
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

در اقیر عبد الجامعة الأم
-قسنطینــــة-ةلإسلامیلعلوم ال

لإسلامياقتصادالاوالشریعةكلیة
ـــــــھوأصولــقسم الفقھ 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الفقھ وأصولھ، تخصص الفقھ المقارن

إشراف الدكتور::ةالطالبعدادإ
بلقاسم حدیدعربیة لعناني

لجنـة المناقشــة

الصفــــةالجامعة الأصليـــةالرتبــــةأعضاء اللجنـةالرقم

رئيســاجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةأستاذ التعليم العاليأ.د. فيصل تليلاني01

مشرفا ومقرراالإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم أستاذ محاضرد. بلقاسم حديد02

عضوا مناقشاجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةأستاذ التعليم العاليأ.د. محمد بوركاب03

عضوا مناقشاجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةأستاذ محاضرد. سمير فرقاني04

م).2012-2011ھـ )   الموافق لـ :  ( 1433-1432(السنة الجامعیة:

ولایة المرأة على النفس والمال 
الفقھ الإسلاميفي



داءـــــــــإھ

الذي أدبني بحلمھ، ونصحني فأجمل-رحمھ الله تعالى–والدي الكریمإلى 
في نصحھ، وسعى لتیسیر درب العلم لي فأسأل الله أن یثیبھ بثمرة ھذا العمل في 

آخرتھ جزاء لسعیھ، وأن یعلیھ بھا في الفردوس أعلى درجات جنتھ

ویسر طاعتھ علیھا، وقد كانت لي أطال الله في عمرھا، والدتي الكریمة وإلى 
أول معلم، وإلى علو الھمة وتعالیم الدین وأخلاق القرآن أكبر مرشد وملزم، وإلى حب 

الله ورسولھ أفضل ملھم، وفي إخراج ھذا البحث خر معین وخیر محسن.

خیر السند الذي لا یطوى عن الذكر شكره، ولا ینسى فضلھ زوجي الفاضل وإلى
تحمل عبء تحریر ھذه المذكرة وإخراجھا... ......في توفیر الأجواء 

وإلیھ أھدیھ صدقا ووفاء.

معاني الدعوة إلى الله، -منذ صباي–الذي علمني أخي الشقیق لحسن وإلى
والبذل في سبیلھ، فأسأل الله أن یجعلھ من جنده الصادقین.

للائي أعو الله التي أسأل الله أن یجعلھا من خیر النساء اابنتي الحبیبة إكرام  إلى 
بھن الإسلام، ویھدي الله بھا حیارى، ویكرم بھا خلقا في جنتھ خیر إكرام.

التي أفاضت  علي في العطاء، أسأل الله لھا الدیب حفیظة وإلى أختي في الله 
عملا صالحا یكون  لھا سببا إلى أعالي الفردوس.

.مریامةوإلى إخوتي وأخواتي الكرام وأخص بالذكر منھم
.خلیصة، راضیة وأسماءأخواتي في الله وأخص بالذكر منھم وإلى

إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل.
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وعِرفانشكر
،وجزیـل عطائـك،

.تمام هذا العمللإ 

 َسَ ارِ كُ شْــلاَ نْ الله مَــرِ كُ شْــلا

ــ ــم : "-بعــد الله تعــالى-لشــكر ثنيف بلقاس

، و "  حدید

حالملاحظات والنصوجوه الصواب و ، وإسداء ا

ــــة الله للجنـ

المناقشــــة" 

فجزاهم الله عني
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مقـــــــــــــــــــــدمة

بسم االله، والحمد الله الذي له الولاية وحده، وهو الولي النصير، وصلى االله وسلم على البشير النذير، وعلى 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:آله وصحبه

وبعد:
االمصالح ويدفع عنهاما يحقق لهاإلا وشرع لهالحكيم جانبا، ولا حالة في حياة الناسلم يدع الشارع 

ذه الأنفس والأعراض أو الأموال، وجعل من هالتصرف، سواء ما تعلق منها بتغرقا بذلك كل أنواع سالمفاسد، م
ورة احتياج بعض من الخلق ادة االله ضر ، لتلبية مصالح الخلق، وقد اقتضت إر ما هو واجب وغير واجبالتصرفات 

ن هو لمكل ولاية ما قرره الشارع من حيث أنه أسند  آخر منه ليتولى شؤونه، ويدبر أموره، فناسب هذا بعض إلى
وأقدر عليها.أصلح لها

يلة وإذا كانت الولاية لا تقوم إلا بمعرفة الأصلح لها، فإن ذلك يقتضي أولا معرفة مقصود الولاية ومعرفة الوس
.)1(الموصلة إليه

مــن أحكــام وضــوابط، -ســبحانه وتعــالى-ومــولى عليــه، يتصــرف وفقــا لمــا شــرعهوليــا االتصــرف والتــدبير، وجعلــه فيهــ
الله عليـــه مـــن اســـتعدادات للقيـــام بشـــؤون كـــل مـــن تعلقـــت لـــه بـــه ليقـــيم المصـــالح بحســـب طاقتـــه وأهليتـــه ومـــا فطـــره ا

ا؛ لأن الولايــة لا بــد فيهــا مــن القــدرة علــى يســتطيعهنتصــرفا أو ولايــة تركهــا إلى مــمومــن لم يســتطع مــنهمصــلحة، 
أداء الواجب وفعله بحسب تلك القدرة والإمكـان، وقـد قـال الشـاطبي: "فمـن كـان قـادرا علـى الولايـة فهـو مطلـوب 

.)2(تها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر"بإقام
وكمــا هــو معلــوم، فــإن الــنفس والمــال مــن الضــروريات الــتي إذا لم تحفــظ اختــل النظــام الشــرعي العــام، ولم تجــر 

لها ما يحفظها وجودا وعدما.-سبحانه وتعالى-حياة الناس على استقامة وانتظام، ولهذا فقد شرع االله 

م)، 2005- هـ1426، (3الجزار، دار الوفاء، طتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، تحقيق أنور الباز و عامر)1(
.260، ص28ج
.179، ص1(د.س)، جبيروت، (د.ط)،-إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي: الموافقات في أصول الفقه، تحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة)2(
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عليه، ورعاية حقوقه الخاصة لحفاظ على الأنفس والأموال فقد أوكل إلى الولي مهمة القيام بشؤون المولى ول
بشخصه، والنظر في أمواله والتصرف فيها بما فيه حفظ لها.

ت في أمور كما ولي الرجل في أمور وليذلك، فهي إلى جانب الرجل قدعف من والمرأة  في هذا الصدد لم تُ 
التي هي ولاية خاصة، القسيم الثاني للولاية العامة، وهي مقدمة عليها، ولايتها على النفس والمال أخرى، ومنها

.إن شاء االله تعالىالمذكرةعليها مدار البحث في هذهو 

أولا: إشكالیة البحث

اهدللرجل فيها حظ، ورتب عليها رعاية وتعالشارع الحكيم إلى المرأة كثيرا من التصرفات ليسأسند لقد 
لُ لكثير من الحقوق التي بمقتضاها يتم المحافظة على خُ 

في كل منهما من القوى، قد هيأ له سبحانه وتعالىمن االلهده إلى الرجل، وهذا توزيع حكيممن جزء منها قد أسن
.أساسهرية ما يناسبه، ورتب مصالح الخلق علىالفط

ق، وولاية المرأة على النفس والمال هي ولاية تتعلق إما بحفظ حالة العجز المرافق للنفس، من بداية مرحلة الخلْ 
إلى مرحلة انتهاء الولاية وارتفاعها، وإما في حالة العجز العارض، كحالات الجنون والعته وغيره.

ث ترشيد التصرف في كل منهما.كما تتعلق أيضا بأموالها الخاصة أو بأموال غيرها، من حي
يتطلب نظرا صحيحا فيه، وفيما استدلوا به لمعرفة ما الفقهاء من تراث حول هذا الموضوعتتبع ما تركهوفي 

ما تقتضيه من أحكام شرعية، تضبط تصرفات المرأة وتوجهها التوجيه الفطري السليم، وبما تتحملها طبيعتها التي 
فطرها االله عليها.
.التصرفرأة على النفس والمال أثر ملحو ولولاية الم

ف
صرفات كالحضانة والرضاع، وأن لها ولا مجنونة ولا أمة، كما اتفقوا على النهي عن منعهن من ذلك في كثير من الت

حق التملك المستقل، والكسب المشروع، وقد أطلق الشارع تحذيرا عاما للرجال من التعدي أو التصرف غير 
M¢  ¡  �  ~  |  {  z      yLالمأذون به شرعا في أموال النساء، فقال تعالى:

).32(النساء:
دى حرية المرأة في التصرف؛ فعلى مستوى ولايتها على غير أن أنظار الفقهاء قد اختلفت في تحديد م

قد ذهب فريق إلى جواز تصرفها وصحته، وفريق إلى رده وبطلانه، وفي الحضانة بداية،نفسها، وفي ولاية النكاح
متى انتفت ما، وفي بيان شروط الحضانة وعودها إلى الحاضنةوالرضاع قد اختلفوا في جبرها وعدم جبرها عليه
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كانت أو غير بغير إطلاق، وفي ثبوت الرضاع لها ومنعها منه، بأجر وبغير أجر، زوجة  ضانة مطلقا أوموانع الح
زوجة، مع بيان زمن انتهاء كل من الولايتين وأسباب انتهائها.

الحجر عنها وثبوت تصرفها في الأموال، فمنهم من ألحقها ستوى الأموال فاختلفوا في زمن فكوأما على م
نس رشدها، كما اختلفوا في تصرفها بعد ارتفاع الحجر و أخر ولايتها ولو بلغت وأ، فم رأى غير ذلكبالذكر، ومنه

بين مضيق، فلا تتصرف المرأة في أمولها بالتبرع بإطلاق، وبين موسع فيثبت للمرأة استقلال التصرف في أموالها 
واختلفوا أيضا في جواز تصرفها أموالها،ر والتقييد في تصرفها فيمعاوضة وتبرعا، ولم يعتبر الأنوثة سببا للحج

الزوج وأموال أولادها القاصرين، مع بيان عناية الإسلام بالمرأة من خلال بأموال غيرها وعدمه؛ كالتصرف في أموال 
ما شرعه لها من أحكام ولايتها على النفس والمال.

وفي هذا البحث سيتم عرض هذه الإشكالات والإجابة عنها بتفصيل وبيان.

ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

مما دفعني إلى دراسة هذا البحث أسباب أذكرها في النقط الآتية:
محاولة التنبيه على أهمية الالتفات إلى فقه المرأة، لكشف مسائله، وربطه بالواقع الذي يخضع للتغيير من حين -1

لآخر.
حقيق فيما يظهر من لى ما خفي من مسائله، والتالرغبة في تناول حيثيات هذا الموضوع، والاطلاع واسعا ع-2

على القيام ن تصرفات المرأة، ومدى امتداد تلك التصرفات، وكذا النطاق الشرعي الذي فيه تتولى العلم به في شأ
الأنفس والأموال.

تي -3
حفظ مصالحها، ودرء المفاسد عنها.يوليها لها الإسلام في 

حثأھداف البثالثا: 

جاء هذا البحث محاولة لبيان الأهداف الآتية:
كشف الغطاء عن جانب من الأحكام التكليفية الخاصة بالمرأة في ولايتها على النفس والمال، مع بيان مالها -1

جبات تتولاها.من حقوق قد شرعت لها، وما عليها من وا
تبيان الحكمة من إسناد الولاية للمرأة في أمور كالحضانة والرضاع عموما والتصرف في أموالها خصوصا، -2

ومنعها منها في أمور أخرى كالولاية في النكاح أو التصرف في أموال الغير.
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ياة الناس، وتحصل بيان حكمة الشارع وعدله بين الجنسين-3
.تشريع إلى تحقيقهاوتفوت المصالح التي سعى ال،مصالحهم، وأن 

رابعا: الدراسات السابقة

تقدم هذا الموضوع دراسات مختلفة في الولاية؛ منها ما تناولت الولاية على النفس، ومنها ما تناولت الولاية 
وتفصيل القول إلا على ملخص لها، ، ولم أتحصلموضوع ولاية المرأةعلى الأموال، ودراسة واحدة فقط تطرقت إلى

فيما يأتي:حول هذه الدراسات
ومن أهم ما بحث فيها:الولایة على النفس:-1
رسالة ماجستير للباحثة حورية تاغلابت، وهي مقارنة بين الشريعة والقانون الولاية على النفس:- 

اب الداعية إلى ولاية من قصرت أهليتهم؛ كالصغر، والجنون، والعته، والأنوثة، الجزائري، وقد بحثت فيها أهم الأسب
كما تناولت ولاية التزويج، وخلال ذلك  انتهم، وولاية الرعاية والتأديب،وأشارت بوضوح إلى ولاية النشء وحض

مد أبو زهرة في  محنفس، وقد استعانت بما كتبه الشيخكان لها تدخل واضح في بعض مسائل ولاية المرأة على ال
جاءت على شكل عرض واقعي اجتماعي في كثير في هذا الكتابته"الولاية على النفس"، إلا أن دراسكتابه:

من المواضع، منها مسألة كثرة الطلاق وتعدد الزوجات وأثرها في التشرد والانحراف، وكذا آثار إهمال الآباء والدولة 
الواضحة بولاية النشء والتأديب، كما تناول مسألة الكفاءة، لمالها من الأثر 

الواقعي في ولاية التزويج في العصر الحاضر.
كتاب في جزأين للباحث عوض بن رجاء؛ وهو في الأصل رسالة ماجستير، دراسة الولاية في النكاح: - 

استوفى مختلف جوانب الموضوع، حيث تناول بالبحث فقهية مقارنة بين المذهب السنية، وقد جاءت بحثا مفصلا، 
شروط الولي في النكاح وأسباب وولاية الحرة المكلفة، ثم عرج على

ولاية النكاح.
ختيار للمؤلف الأكحل بن حواء، وقد تناولها ببحث مفصل لنوعيها: ولاية الانظرية الولاية في الزواج:- 

مسألة اشتراط الولاية في الزواج.وولاية الإجبار، كما تحدث على وجه الخصوص عن
ومما يبدو أن ولاية المرأة خلال هذه الدراسات لا تظهر إلا في اشتراط الولي في النكاح.

الولایة على المال-ب
": وهي  في المذهب المالكيومن أهم البحوث والدراسات التي جاءت فيها "الولاية على الم

كتاب للمؤلف عبد السلام الرفعي؛ حيث تناول فيه موضوع المحافظة على أموال القاصرين عن التصرفات المالية؛ 
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قها هذه ي
تحق ولاية هؤلاء في أموالهم.المحافظة، مع بيان من ومتى

وذيل هذا الباحث هذه الدراسة بتطبيقات من المذهب المالكي، وأدرج فيها العديد من النوازل الفقهية في 
مختلف أبواب البحث.

لا أن هذه الدراسة لم تلتفت إلى ولاية المرأة على الأموال إلا في القليل النادر، وعلى شكل أمثلة قصيرة، إ
ل في الخلاف الفقهي فيها.دون التفصي
ولایة المرأة في الفقھ الإسلامي-ج

وهذا البحث رسالة ماجستير، قام به الباحث فؤاد عبد الكريم، وهو دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية، 
حيث شملت بعض مسائل ولاية المرأة بنوعيها: الولاية الخاصة في القسم الأول من البحث؛ وقد أدرج فيها مسألة 

تصرفات المرأة :لى مسألتينفيها إتطرق قد احدة في الولاية على النفس وهي ولاية التزويج، ثم ولايتها في الأموال و و 
وتصرفات المرأة في أموال زوجها بالصدقة، بعد أن فصل الحديث عن الحجر ووقت ارتفاعه عن المحجور ،في أموالها

هم في كلا النوعين من الولاية.عليهم، كما تطرق إلى شروط الأولياء، والمولى علي
ثم تناول في القسم الثاني الحديث عن الولاية العامة؛ من حيث الولاية العظمى وولاية القضاء.

ولم يتناول ولاية المرأة بالحضانة ولا بالرضاع، كما أغفل بعض المسائل في الأموال.
نظریة الولایة في الشریعة الإسلامیة-د

المذاهب الفقهية، لمؤلفه نزيه حماد، وهو مختصر لمباحث الولاية عموما، وهي عرض منهجي مقارن بين
فجاءت موضوعاته في فصول جامعة، تطرق فيها إلى أنواع الولاية، وقسمها إلى ولاية عامة وبين مسائلها المندرجة 

تحتها، وإلى ولاية خاصة بنوعيها الولاية على النفس والولاية على المال، مشيرا إلى أهم ح

وهذه الدراسة لم تتناول ولاية المرأة مطلقا، فهي مجرد تصفيف لأنواع الولاية، وما يندرج تحت كل نوع.
نفس والمال، فهي إن تناولت جانبا منه الدراسات لم تتناول كل تصرفات المرأة على الوفي الجملة فإن هذه

تكون قد أغفلت جانبا آخر من ولايتها، وهذا الذي أريد بيانه في هذا البحث.

خامسا: منھج البحث

طبيعة البحوث في الفقه المقارن تستدعي مجموعة من المناهج، تتضافر فيما بينها، وتتوزع في الاستعمال على 
هية المقارنة؛ سواء فيما يتعلق بعرض المفاهيم، أو ذكر الأنواع، أو تعداد حسب دورها، في مراحل الدراسة الفق
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الأركان، أو حصر الجزئيات، أو جمع الأقوال وترجيح بعضها على بعض، أو تحليل المعلومات، أو تفسير 
النصوص، أو المقارنة بين المذاهب والآراء، وعلى هذا الأساس فإن أهم ما يستخدم من المناهج ما يأتي:

المنهج المقارن هو المنهج المعتمد أساسا في هذا النوع من البحوث، المنهج المقارن والاستنتاجي:- 1
ضات وأجوبة، والذي تم من خلاله مناقشة الأدلة والآراء الفقهية، والمقارنة بينها على حسب ما يتوفر من اعترا

د ستنتاجي فيظهر جليا عنعقل. أما الاسواء كانت أصولية، أم فقهية، أم حديثية، أم ردود على دلائل ال
لة.استخلاص القول المختار في المسأ

في تتبع الأبواب الفقهية، لجمع المسائل الجزئية أولهما:تم استعماله في أمرين: و المنهج الاستقرائي:- 2
ا والعقلية التي اعتمدها  في حصر الأدلة النقلية منها:موثانيهالتي لها علاقة بالولاية عموما، وبولاية المرأة خصوصا. 

كل فريق في استدلاله على ما ذهب إليه.
وقد استعملته في نقل الآراء والأقوال الفقهية من مصادرها المعتمدة، سواء كانت المنهج الوصفي:- 3

المسألة محل خلاف أو اتفاق.
عا لما قاله وتمثل أساسا في تفسير نصوص الكتاب أو السنة، تبالمنهج التفسيري والتحليلي:- 4

المفسرون في كتب أحكام القرآن أو شراح الحديث، للوصول إلى وجوه الاستدلال لكل رأي. وأما التحليلي فقد تم 
استعماله في تحليل المعاني الواردة والعبارات الفقهية، وكذا في تحليل التعاريف الفقهية، لإبداء وجوه النقص والزيادة 

بين تلك التعاريف.فيها، للوصول إلى تعريف مختار من
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ثــــــــــــالبحسادسا: خطة
وقد أدرجت فيها ما يأتي:

مقدمة
حقيقة الولاية ومشروعيتهاالفصل الأول:

المبحث الأول:
تعريف الولايةالمطلب الأول:
متعلقات الولايةالمطلب الثاني:

شروط الولاية المبحث الثاني:
شروط الولايةالمطلب الأول:
موجبات الولايةالمطلب الثاني:

أسباب الولايةالمبحث الثالث:
أسباب الولاية الأصليةالمطلب الأول:
أسباب الولاية بالنيابةالمطلب الثاني:

حكم ولاية المرأة على النفس والمالالفصل الثاني:
ولاية المرأة على النفسالمبحث الأول:

ولاية المرأة في النكاحلمطلب الأول:ا
ولاية المرأة بالحضانةالمطلب الثاني:
ولاية المرأة بالرضاعالمطلب الثالث:

ولاية المرأة على المالالمبحث الثاني:
الحجر مفهومه ومشروعيتهالمطلب الأول:
الحجر على الأنثى وانتهاؤهالمطلب الثاني:
رأة في ولايتها على المالمدى استقلالية المالمطلب الثالث:

عناية الإسلام بالمرأة:المبحث الثالث
الحكمة من إسناد ولاية الحضانة والإرضاع للمرأةالمطلب الأول:
للمرأةولاية النكاحعدم إسنادالحكمة من المطلب الثاني:
الحكمة من ولاية المرأة لأموالها دون أموالها غيرهاالمطلب الثالث:

خاتمة 
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المبحث الأول
حقیقة الولایة ومشروعیتھا

مفھوم الولایة المطلب الأول: 
المطلب الثاني: متعلقات الولایة
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المطلب الأول
ةـــــــــالولایـــــــریفتع
الفرع الأول: تعریفھا لغة:

وهي بالفتح مصدر، وبالكسر اسم، مثل: الإمارة من ولي الشيء وعليه، يلي ولاية. )1(الولاية في اللغة
والنقابة.

م به، وتولى قوما: اتخذهم ومن ولي وليا بمعنى القرب والدنو، وتولى الأمر إذا تقلده أو لزمه، وولي الأمر إذا قا
أولياء.

ويكون على وزن فعيل بمعنى فاعل أي من توالت طاعته، وبمعنى مفعول أي من يتوالى عليه إحسان االله
وإفضاله.

\   [  ^  _  `  M  aملة فالولاية بالكسر والفتح تعني النصرة والمعونة، وفيه قوله تعالى:وفي الج
  g  f  e  d  c  bL) ،ومنها الولي في قوله تعالى:72فال:الأن ،(M   E  D C  B  A  @

H  G  FL ):ى التدبير والتصرف في أمر أو )، وبالكسر فقط تعني الإمارة والسلطة، والقدرة عل107البقرة
. كما تفيد معنى آخر وهو الملك؛ ومنها الوالي وهو اسم من أسماء االله تعالى المالك لكل شيء، والسيد )2(شيء ما

الذي يلي عبيده وإماءه بسبب الملك. 
ور والمتأمل في جميع هذه المعاني يجدها تشترك في معنى واحد وهو القيام بفعل التصرف في أمر من أم

شخص ما أو مجموع من الأفراد.

الفرع الثاني: تعریفھا اصطلاحا

أولا: تعریفھا عند فقھاء المذاھب

و: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي: مختــار .141، ص6م)، ج1979هـــ1399هــارون، دار الفكــر، (د.ط)، (أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا: معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام محمــد )(1

، 15ج(د.س)، ، 1بـيروت، ط-محمـد بـن مكـرم بـن منظـور: لسـان العـرب، دار صـادر: و.740م)، ص1995-هــ1415بيروت، طبعة جديـدة، (-الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان

. 1732ص(د.ط)، (د.س)،: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط،و.405ص

.510، ص5م)، ج1979-هـ1399((د.ط)، بيروت، -لميةأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي  و محمود محمد الطناحي، المكتبة الع)(2



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

12

تعريف الحنفية:- 1
. وفي بدائع الصنائع )1("" إلزام الغير وليس معنى الولاية سوى هذافي كتاب تبيين الحقائق أن الولاية:ورد

.)3("نفاذ القول على الغير، وفي  شرح فتح القدير:")2(
"الولاية عبارة عن تنفيذ القول على شاء أو أبى"، فقال:مضيفا عبارة "كما عرفها صاحب البحر الرائق

.)4(الغير شاء أو أبى"
عتراضات نبينها فيما يأتي:تم انتقاد هذا التعريف بجملة من الا

ومنها ولاية الإجبار، وهي التي لا عبارات فقهاء الحنفية السابقة قاصرة على بعض أنواع الولاية،إن - أ
شاء أو أبى"؛ ا أفادته عبارة "وهو م،نه ملزم بتنفيذ جميع تدابير وأقوال الوليفيها إذن المولى عليه مطلقا؛ إذ إيعتبر 

اء ة قد يتخلف فيها في بعض الحالات عنصر الإجبار، ومثاله: ولاية تزويج الحرة المكلفة سو بالرغم من أن الولاي
الثيب.البكر أم

لذا فقد أهملت هذه التعاريف النوع الذي يقابل ولاية الإجبار، وهو ولاية الاختيار، وهي التي يعتبر فيها 
إذن المولى عليه، بل من التصرفات ما يتوقف نفاذه على إذنه.

الشخص على نفسه وأمواله.
عرفت الولاية في هذه التعاريف ببيان حكمها، وهو ممتنع في التعريفات، والأصوب أن تعرف بشرح - ب

.)5(احقيقته
الغير"،  "ذلك من لفظالأنفس، أو الأموال أو غيرها، وفهم وع الولاية:هذه التعاريف موضلم تحدد - ج

، فلفظ الغير قد يدل على الشخص الواحد، 
دل على مجموع الرعية أو الدولة.وقد ي

.218، ص4هـ)، ج1313، ( 1، ط2مصر، ط-عثمان بن علي الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاقفخر الدين)(1

.253، ص2م)، ج1982، ( 2بيروت، ط-علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي)(2

.200، ص3، (د.س)، ج2بيروت، ط-محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام: شرح فتح القدير، دار الفكر)(3

.117، ص3بيروت، (د.ط)، (د.س)، ج-زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر بن نجيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة)(4

.818، ص2م)، ج1968-هـ1387، (10الفقهي العام، دار الفكر، طمصطفى أحمد الزرقاء: المدخل)(5
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لزام وهو الولي.لم تذكر هذه التعاريف القيد الخاص بمن يصدر منه الإ-د
إن مجمل ما تفيده هذه التعاريف أن الولاية سلطة شرعية يتم بموجبها تنفيذ القول على المولى عليه على 

سبيل الجبر والإلزام.

تعريف المالكية:- 2
كتاب شرح حدود ابن عرفة أن:" الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو  ورد في  
.)1("ة أو ذو إسلامكفالة أو سلطن

")2(.
تم انتقاد هذين التعريفين بما يأتي:وقد 

ففي التعريف الأول:
نجده عرف الولاية بأحد قيودها الداخلة في تعريفها وهو الولي؛ فالولي هو القائم على شؤون المولى عليه، - أ

الناظر في أموره، فهو قيد في مفهومها، وليس الولاية نفسها. 
اث دون الذكور من المولى عليهم، لأنه كما يصدق على التعريف الأول قاصر؛ فقد ذكر جنس الإن- ب

جاء التعريف محصيا لأسباب الولاية من القرابة، والوصاية وغيرها، فعرفها بذلك وأهمل توضيح - ج
حقيقتها.

اني فمما ورد عليه من الاعتراضات ما يأتي: أما التعريف الث
جاء التعريف في معرض تعداد أنواع الولاية ولم يورد أي قيد من قيود ماهيتها.- أ

ورد التعريف بمعنى الرابطة الموجبة للإرث؛ فاقتصر على ذكر أسباب الولاية بالإرث، وأهمل أسباب - ب
.)1(والسلطنة، والوكالة وغيرهاالولاية بمفهومها العام وهي الكفالة، والوصاية، 

.241، ص1م)، ج1993، (1بيروت، لبنان، ط-أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي)(1

.382الفقهية، دار الفكر، (د.ط)، (د.س)، صأبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي: القوانين)(2
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تعريف الشافعية والحنابلة:- 3
بالنسبة لمذهبي الشافعية والحنابلة فإنني لم أعثر في كتبهم على أي تعريف للولاية، إلا أنه من خلال 

ية في باب الولاية في النكاح أو الحجر أو الحضانة وحتى الولا- 
-العامة وغيرها من مجالات التصرف والولاية

المولى عليه والتصرف في شؤونه الشخصية أو المالية لسبب من الأسباب من صغر أو جنون أو سفه وغيرها بما 
يعود عليه بالنفع ويدفع عنه الضرر.

عند المعاصرین:ثانیا: تعریف الولایة

متقاربة في تحديد ماهية الولاية، وفيما يأتي بيان لأهمها:تعريفات ن لقد أورد المعاصرو 
عرفها مصطفى الزرقاء بقوله:" قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية - 1

. )2("والمالية
بتت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات - 2
.)3("وتنفيذها
وعرفها أحمد الغندور في كتابه - 3

.)4("العقود وترتب آثارها عليها دون توقف على إجازة أحد
الغ عاقل تخوله القدرة على إنشاء وعرفها الأكحل بن حواء بقوله:" سلطة ثابتة شرعا لشخص ب- 4

.)5("التصرفات الشرعية النافذة بالنسبة لنفسه وغيره
5 -

.)6(عقد"لتزويج من لم يكن أهلا ل

.8م)، ص1994-هـ1414( ،1بيروت، ط- دمشق، الدار الشامية-نزيه حماد: نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية، دار القلم)(1

.817، ص2مرجع سابق، جالمدخل الفقهي العام، الزرقاء: )(2

.134لبنان، (د.ط)، (د.س)، ص-لأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروتبدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن ل)(3

.149م)، ص1982هـ 1402، (2م)، ط1972-هـ1392، ( 1الكويت، ط-أحمد الغندور: الأحوال الشخصية، مكتبة الفلاح)(4

.15الأكحل بن حواء: نظرية الولاية في النكاح، (د.ط)، (د. س)، ص)(5

. 29، ص1م)، ج2002-هـ1423، (1ء العوفي: الولاية في النكاح، طعوض بن رجا)(6
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مما يلاحظ على هذه التعاريف ما يأتي:و
ف الأول بأن الولاية هي قيام الولي على نفس الغير وأمواله، ولم يذكر القيد الدال على الولاية بين التعري- 1

على نفسه وأمواله ( أي الولاية القاصرة).
وأهمل التعريف الثاني ذكر المولى عليه، وهو من يقوم  الولي برعاية وتدبير شؤونه.- 2
ذكر بأن الولاية تنفذ دون توقف على إجازة أحد، وهذا أهمل التعريف الثالث ذكر قيد المولى عليه، ثم- 3

ذكر لولاية الإجبار دون ولاية الاختيار؛ حيث يتوقف فيها تنفيذ الأمر أحيانا على إذن المولى عليه.
أما التعريف الرابع فيبدو أنه لا غبار عليه في تحديد معنى الولاية، وقد جاء مستوفيا لقيود التعريف.- 4
ريف الخامس فهو تعريف خاص بولاية التزويج، والولاية بمفهومها العام تشمل ولاية التزويج أما التع- 5

وغيرها من الولايات الأخرى.
يمكن تحديد تعريف جامع للقيود الداخلة في ماهية الولاية، المانعة من فإنه وبناء على ما سبق من التعاريف

دخول ما ليس منها، كما يأتي:
لنفسه وغيره.ود وتنفيذهاة ثابتة لمن له القدرة على مباشرة التصرفات وإنشاء العقالولاية سلطة شرعي

تحليل التعريف: 
قيد في التعريف أخرج به كل سلطة ليس مصدرها الشرع الحكيم.سلطة شرعية:- 1

يق ثابتة لمن له القدرة:- 2
وغيرهم. كما يشمل هذا القيد كل من كان قادرا على الولاية سواء بالولاية العامة أو الخاصة، الأصلية أو النيابية.

أراد به الولاية على النفس والولاية على المال.العقود وتنفيذها:وإنشاءالتصرفاتمباشرة- 4

ة المتعدية. ولغيرهلنفسه- 5
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المطلب الثاني
متعلقـــــــات الولایــــــــــة

الفرع الأول: ألفاظ الولایة
إن من جملة الألفاظ التي يوردها الفقهاء في كتبهم مما يحمل معنى الولاية ما يأتي بيانه:

أولا: النیابة والوكالة والوصایة والقوامة والكفالة

النيابة والوكالة-1
ابة:تعريف الني-أ

النيابة مأخوذة من ناب عنه في أمر ما، ينوب نوبا ومنابا ونيابة؛ إذا قام مقامه، والنائب والمناب لغة:- 
.)1(الوكيل

:اصطلاحا- 
لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي، فالنيابة بمعناها العام: " هي قيام الاصطلاحي لنيابة إن تعريف ا

.)2("شخص مقام آخر في التصرف عنه

:تحليل وبيان لعلاقة النيابة بالولاية- 
لكل، لأن النيابة تدخل تحت معنى الولاية، وبيان ذلك باالجزءللنيابة علاقة واضحة بالولاية، وهي علاقة 

أن الولاية تقع على شكلين: إما بالولاية الأصلية باعتبار وضع الشرع لها كذلك، كولاية الأب والجد في النكاح 
، وهذا القسم ليس فيه أي معنى للنيابة، فهو ولاية للولي الأصلي،  وإما بالولاية النيابية،  لجمهوركما هو عند امثلا

كأن يفوض الولي الأصلي الوكيل أو يوصي لشخص ما بالتصرف في أمر ما.

شؤون المولى عليه، بينما النيابة فلا يثبت بموجبها التصرف لشخص ما إلا إذا أنيب ليقوم مقام الولي الشرعي فيما 
النيابية، ولكن تجوز فيه النيابة، ولذا فإنا نقول أن الولاية أعم من النيابة؛ لأن كل نيابة هي ولاية كما في الولاية

نيابة وبغير نيابة.نيابة، فتكون الولاية بالليست كل ولاية

.774، ص1وابن منظور : لسان العرب، مصدر سابق، ج.688الرازي: مختار الصحاح، مصدر سابق، ص)(1

.817، ص2مرجع سابق، جالمدخل الفقهي العام، الزرقاء: )(2
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تعريف الوكالة- ب
فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته"، ووكلت الأمر إلى فلان إذا اعتمدت الوكالة من "وكل فلان:)1(لغة- 

فيه عليه، ووكل الأمر إليه، إذا أسلمه وفوضه إليه.

اصطلاحا: - 
من حيث معناها، وقد اخترت هنا 
من حيث 

.   المعنى
")2(.

من توفرت فيه أهلية التصرف، فأخرج به من ليس بأهل كصبي وسفيه في التعريف بذي حقيقصد - 
ومجنون...

، كما أخرج به النيابة أخرج به الولاية العامة كنيابة السلطان أميرا أو نيابة القاضي قاضياذي إمرة:غير - 
.)3(الخاصة

.)4(أخرج به نيابة إمام الصلاةولا عبادة:- 

؛ لأن الوصية هي نيابة بعد الموت، والوكالة نيابة حال )5(ابة الوصي"أخرج به "نيغير مشروطة بموته:- 
الحياة.

انطلاقا من هذا التحليل يمكن القول بأن النيابة أعم من الوكالة؛ لأن النيابة يصدق معناها على الولاية 
لوكالة غير ذلك، العامة وعلى الوصية، ولا تصدق الوكالة على ذلك، لأن مجال كل منهما الجبر في التصرفات، وا

ولذا فإن النيابة تنقسم إلى قسمين:

.734، ص11جمصدر سابق، ابن منظور: لسان العرب، )(1

.437ص، 2جمصدر سابق، الرصاع: شرح حدود بن عرفة، )(2

.181، ص5هـ)، ج1398، (2بيروت، ط-محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله الحطاب: مواهب الجليل، دار الفكر)(3

.458، ص2هـ)، ج1412((د.ط)،بيروت، -علي الصعيدي العدوي المالكي: حاشية العدوي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر)(4

.458، ص2العدوي: المصدر نفسه، ج)(5
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، فيتصرف بموجبها الوكيل )1(الوكالة التي موضوعها تفويض التصرف إلى الغير"وهي "النيابة الاختيارية:-أ
.)2(للموكل نيابة عنه، أي يتصرف النائب بما يتصرف به المنوب عنه تماما

يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة وهي "الولاية التيالنيابة الإجبارية:- ب
.)3(عنه إلى شخص آخر"

كما يمكن القول بأن الوكالة تجوز فيما يقبل النيابة من البيع، والشراء، والجعل، والإجارة، واقتضاء الدين، 
بة باعتبار ما يصدق عليه  وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحد، وبعض القربات، وبذلك فالوكالة أخص من النيا

كل منهما.
نيابة، وليست كل نيابة وكالة، وقد جاء في شرح حدود ل وكالةأن النيابة أعم من الوكالة؛ لأن كوالخلاصة

.)5(الوكالة نيابة ولكن لا تطلق على نيابة الإمرة"، و جنس للوكالة لأنه يشملها وغيرها :")4(أن النيابةابن عرفة

مة والكفالةوالقواالوصاية-3
تعريف الوصاية-أ

لغة: - 
الوصاية لغة مأخوذة من الفعل أوصى يوصي وصاية بفتح الواو وكسرها، ومن وصى توصية، يقال أوصيت 

.)6(له بشئ، وأوصيت إليه أي جعلته وصيا، وأوصى الرجل ووصاه إذا عهد إليه

اصطلاحا:- 
حد، ولا بأس بذكر بعضها للخلوص إلى عرفها الفقهاء بتعريفات عديدة تصب في أغلبها في معنى وا

تعريف جامع مانع لمصطلح الوصاية.

.817، ص2مرجع سابق، جالمدخل الفقهي العام، الزرقاء: )(1

.34و 33، ص6مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(2

.817، ص2الزرقاء: المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج)(3

.437ص، 2سابق، جالرصاع: شرح حدود ابن عرفة، مصدر )(4

.437ص،2الرصاع: المصدر نفسه، ج)(5

. 394، ص15و: ابن منظور: لسان العرب، مصدر السابق، ج.740صالرازي: مختار الصحاح، مصدر سابق،)(6
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تعريف الحنفية:- 
خلافة لكنها ليست بخلافة ضرورية كالوراثة بل هي خلافة فتح القدير أن الوصاية:" جاء في شرح 

.)1(اختيارية"

.)2("هي خلافة الأبوة: عرفها الخرشي بقوله:"المالكيةتعريف- 

"والوصية في الخلافة أن يعهد لمن يصلح لها من بعده :: قال النووي افعيةالشتعريف- 
. )3(بتوليها"

، إلا أن هذا التعريف لم يبين )4(في الملك
أن هذا التصرف واقع بعد الموت.

و "الأبوة" على سبيل الحصر:
.اتجوز الوصاية من غيرهالوصاية خلافة الأبوة": وافقال

ول الوصاية، لمدلامختار اتعريفلذا فإنه يمكن جعله تعريفهم يظهر أنه أوضح وأوفى بالمعنى،وأما الشافعية فإن
أن يعهد لمن يصلح لها من بعده بتوليها".فنقول: الوصاية هي "

ما يأتي:ك: وبيان قيود التعريف  تحليل التعريف المختار- 

إثبات للتصرف في المستقبل وهو هنا من طرف الموصي.أن يعهد:- 

: وهو الموصى إليه، وهو قيد أخرج منها من لا يصلح لها، وهو من لم تتوفر فيه شروط لمن يصلح- 
الوصاية.

كما سبق من بعده:- 
.وأن أشرت

.498ص، 10جمصدر سابق، ابن الهمام: شرح فتح القدير، )(1

.177، ص3هـ)، (د.ط)، (د.س)، ج1317، (2مصر، ط-دار الفكر للطباعة والنشر، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاقأبو عبد االله محمد الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل،)(2

.  397، ص15)(3
.354، ص7ابن الهمام : شرح فتح القدير، مصدر سابق، ج)(4
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قال ثبوت الولاية على المولى عليه.اب يشعر بأن الوصاية نوع ولاية، بل هي سبب من أسببتوليها:- 
"لأن الوصاية خلافة، وإنما تتحقق الخلافة إذا انتقلت "الوصاية سبيلها الولاية"، ثم قال:الزيلعي في تبيين الحقائق:

.)1(إليه على الوجه الذي كان ثابتا للموصي، وقد كانت بوصف الكمال فتنتقل إليه كذلك"

الفرق بين الوصية والوصاية:- 
وت، لوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع بينما الوصاية فهي تصرف نيابي لما بعد الما

ن الأولى تتعلق بالتمليك والتملك، بينما في الوصاية فالأمر خاص بالتصرفات ويظهر الفرق بينهما من حيث إ
.الجامع بينهما اختصاص كل منهما بحق القيد المذكوروليس بالملك، إلا أن

تعريف القوامة - ب

القوامة في اللغة مأخوذة من قام على الشيء، يقوم قياما إذا تكفل بأمره، ومن قائم بكذا إذا كان لغة:- 
أي الذي يقوم بأمورها وما ،حافظا له، ومنه قيم القوم وهو سيدهم وسائس أمورهم، وقيم المرأة زوجها

؛ أي )34النساء:(M"  !  $  #L تحتاج إليه، وفي القرآن الكريم: قال تعالى:
)2(.

اصطلاحا: - 

.وغيرها)3(بحسب شرط الواقف

معنى الكفالة- ج

.)4(ومالهالكافل في اللغة، القائم بأمور المكفول من عول وإنفاق وصيانة وضمان عنه في نفسهلغة:- 

.208، ص6جمصدر سابق،لعي: تبيين الحقائق،الزي)(1

.496، ص12جابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق،)(2

.212، ص5ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج(3)

.588، ص11ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، ج)(4
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اصطلاحا- 
لا يختلف معنى الكفالة في اصطلاح الفقهاء عن المفهوم اللغوي، فهي تتمثل في القيام بأمور المكفول بما 

يصون ويحفظ نفسه وأمواله من الهلاك.
ثانیا: العمالة والسلطة والإمامة والإمارة

العمالة والسلطة-1
تعريف العمالة-أ

الذي يتولى أمور عمل يعمل عملا، ومنه العامل وهو "سر مأخوذة من العمالة بالضم والك:)1(لغة- 
التوبة: (Mv  uL، ولذا سمي من يجمع الزكاة عامل، ومنه قوله تعالى:)2(الرجل في ماله وملكه وعمله"

60
ومنه أيضا العمالة بمعنى أجر ما عمل.،)3(

:اصطلاحا- 

عندهم: ما يأخذه الساعي أجرة لقاء ما يليه من جباية الصدقات.

الفرق بين العمالة والولاية:- 
،فالقاضي وال،لطان فهو والوذلك أن كل من ولي شيئا من عمل السالولاية أعم في معناها من العمالة "

فكل عامل ،وإنما العامل من يلي جباية المال فقطالأمير،وليس القاضي عاملا ولا ،والعامل وال،والوالأمير
على غير أجريتحتى استعمالهاثم كثر ،من يلي الصدقةأجرةوأصل العمالة ،وليس كل وال عاملا،وال

.)4("ذلك

. 474ص، 11مصدر سابق، جلسان العرب، . و: ابن منظور:145، ص4ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج)(1

.474، ص11ابن منظور: المصدر نفسه، ج)(2

.474، ص11) ابن منظور: المصدر نفسه، ج(3

.577ص(د.ط)، (د.س)،أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، دار زاهد، القاهرة،)(4
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والولاية يشترط ،لولايةن ذلك ضرب من اامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا لأمن شرط العقال ابن قدامة: "
، فبين في هذا النص أن العمالة نوع ولاية من الولايات فهي أخص منها، فالعمالة ولاية، ولكن )1("ذلك فيها

ليست كل ولاية هي عمالة.

تعريف السلطة- ب

ذ عدة معاني منها: القوة والقهر، والحجة من سلط يسلط تسليطا، والاسم منه سلطة، وتأخلغة: - 

.)2(عليه

اصطلاحا:- 
استعمل لفظ السلطة في عبارات الفقهاء ليفيد معنى ولاية الشيء فيقال: سلطه على ماله أي جعله وليا في 

ف فيه.التصر 
ومنه لفظ السلطان، وهو في اصطلاح الفقهاء: من بويع من الأشراف والأعوان، وكانت له سلطنة وقهر 

)3(

ائبه ويدخل في "المراد بالسلطان من له سلطنة كان السلطان الأعظم أو نوفي شرح مختصر خليل للخرشي:
؛ فالسلطان يطلق على الخليفة إذا كانت سلطته عامة، ويطلق على من هو دونه منزلة )4(ذلك القاضي والباشا "

وهو ،)5(تحكم والسيطرة في شؤون الدولة""من له ولاية اليفهم من هذه العبارات أن السلطان هو:
يصدق على السلطان الأعظم وهو الخليفة، كما يصدق على من كانت سلطته قاصرة دون السلطان الأعظم. 

، 7هـــ)، ج1405، (1مــام أحمــد بــن حنبــل، دار الفكــر، بــيروت، طأبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي: المغــني في فقــه الإ)(1
.317ص

.320، ص7و: ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، ج.95ص ،3جمصدر سابق، : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس)(2

. 364ص، 5م)، ج1966-هـ1386، (2بيروت، ط-محمد أمين ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر)(3

.45و 44، ص2الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، مصدر سابق، ج)(4

. 14نزيه حماد: نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص)(5
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الإمامة والإمارة-1
:الإمامةتعريف-أ

س وغيره، الإمامة مأخوذة من أم القوم وأملغة:- 
.)1(أي من يقتدى به

اصطلاحا:- 
الإمامة الصغرى.استعمل مصطلح الإمامة عند الفقهاء ليراد به أحد أمرين: الإمامة الكبرى (العظمى)، أو

، فالإمامة )2(
وفقا لما جاء به ،ة القائم على شؤون الدولة، وتدبير أمور الرعية بما فيه مصالحهم الدنيوية

الشارع الحكيم.
.)3(تباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره"ا"

تعريف الإمارة:- ب
هي من أمر على القوم يأمر إذا ولي أميرا عليهم، وتأمر عليهم في اللغة الولاية، و ةالإمارة والإمر لغة:- 

.)4(تسلط

اصطلاحا:- 
ية، ويمكن تعريفها بناء على الإمارة في معناها الفقهي لا تبعد عن المعنى اللغوي، فهي تتضمن معنى الولا

ور الولاية العظمى، فتكوناستعمال

.22، ص12ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، ج)(1

بـــيروت،-و: محمـــد الخطيــب الشـــربيني: مغــني المحتـــاج، دار الفكــر.204، ص4ج(د.ط)، (د.س)،تركيــا،-الإســـلامية، ديــار بكـــرســليمان بـــن عمــر بـــن محمــد البجيرمـــي: حاشــية البجيرمـــي، المكتبــة)(2

.129، ص4ج(د.ط)، (د.س)،

.126، ص1جمصدر سابق، الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، )(3

و: أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيــومي، المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير، .26، ص3در الســابق، جابــن منظــور: لســان العــرب، مصــو: .20صمصــدر ســابق، الــرازي: مختــار الصــحاح، )(4

. 22، ص1ج(د.ط)، (د.س)،بيروت،-المكتبة العلمية
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بالولاية على بعض الأقاليم مع القضاء، أو أن يكون مؤمرا ولكن لا يفوض له الحكم مع الإمارة، أو يكون بتولي 
.)1(الجيوش وسياسة الرعية دون القضاء، أو أن تكون له ولاية النظر في المظالم وهي أوسع من ولاية القضاء

الفرق بين الإمارة والولاية- 
، غير أن الإمارة تكون في الأمور العامة، وتستفاد من الإمام الأعظم، )2(لإمارة لها معنى الولاية في الجملةا

أما الولاية فهي تكون في الأمور العامة والخاصة، وتستفاد من جهة الإمام، أو من الشرع، أو من جهة الولي 
.)3(صاحب الحق كالوصاية والوكالة
تأخذ معان كثيرة إلا أن هذه المعاني كلها أخص من معنى الولاية، فهي أعم من وفي الجملة فإن الولاية 

جميع ما ذكر من ألفاظها، فكل لفظ من ألفاظ هو متضمن فيها.  

الفرع الثاني: أقسام الولایة
باعتبار القصور والتعديوالعموم والخصوص باعتبار أولا: أقسامھا 

باعتبار العموم والخصوص:- 1
ية باعتبار العموم والخصوص إلى ولاية عامة وولاية خاصة كما يأتي:تنقسم الولا

الولاية العامة:-أ
هي السلطة الثابتة شرعا للسلطان أصالة، وللقاضي نيابة عنه، بموجبها يتم إلزام الغير، وإنفاذ التصرف 

.)4(عليهم، في كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا، والنفس والمال
اتب ودرجات، يتفاوت بعضها على بعض انطلاقا من الإمام الأعظم إلى من ينوب عنه من ولهذه الولاية مر 

القضاة والولاة.

-هـــ1406، (1عــة طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة، طبرهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن فرحــون: تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، مراج)(1

.22و 21، ص1م)، ج1986

.256، ص5ابن عابدين: حاشية رد المحتار، مصدر سابق، ج)(2

.135حوال الشخصية، مرجع سابق، ص. و: بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأ15نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص :نزيه حماد)(3

.17مرجع سابق، ص نظرية الولاية، نزيه حماد: )(4
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وتتناول الولاية العامة شؤونا كثيرة في الدولة منها: تجهيز الجيوش، جباية الأموال، تعيين القضاة، إقامة الحج 
،والمتمولين،ازعات، نصب الأوصياء والنظاروالحدود والتعازير، حماية بيضة الدين، فصل الخصومات، فض المن

)1(   .

الولاية الخاصة:- ب
وترتيب ،السلطة التي تثبت للأفراد بصفتهم الشخصية بحيث تمكنهم من إنفاذ التصرفات وإنشاء العقود

.)3(. وتثبت هذه الولاية على حسب ترتيب من يتولاها بداية بالأب ثم الجد ثم الوصي ثم القيم)2(لى الغيرآثارها ع

منزلة الولاية الخاصة من العامة:
، وهي مقدمة عليها، ولا تحصل الثانية إلا بانعدام الأولى؛ )4("الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"تعتبر

"جميع صلاحيات النيابة الشرعية للأولياء إن مع وجود الولي العام، قدم الولي الخاص؛ إذفإذا وجد الولي الخاص
والأوصياء، تنتقل إلى السلطان عند عدمهم، بمقتضى ولايته العامة، يمارسها بنفسه أو بواسطة من يأذن له لمصلحة 

.. مع وجود النائب الشرعي .لكن يجب أن يلحظ هنا أنه ليس للقاضي ممارسة هذه الصلاحيات...القاصر

.)5(عليها"

والتعدي:باعتبار القصور- 2
ر والتعدي إلى قسمين هما:و وتنقسم الولاية بحسب القص

الولاية القاصرة: -أ
.)6(لأهلية التصرف في شؤون نفسه من غير توقف على إجازة أحدسلطة تثبت للشخص الكامل اوهي 

.64إلى61، (د.ط)، (د.س)، صأبو العباس أحمد بن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تقديم عبد السميع جباري)(1
.135ية، مصدر سابق، صبدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخص)(2

.244م)، ص1999الإسكندرية، (د.ط)، (-أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية)(3

.154، ص1هـ)، ج1403، (1بيروت، ط-عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية)(4

. 827، ص2جمرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقاء:)(5

.16و الأكحل بن حواء: نظرية الولاية في النكاح، مرجع سابق، ص.245أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد، مرجع سابق، ص)(6
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وهي "سلطة ثابتة للولي بمقتضاها تنفذ أقواله وتصرفاته على المولى عليه ولو الولاية المتعدية: - ب
.)1(جبرا"

ة وكما هو معلوم فإن هذا النوع من الولاية لا يثبت إلا لمن ثبتت له الولاية على نفسه، لأن من فقد أهلي
التصرف على نفسه، فأنى له أن يتعدى بالولاية على غيره.

ومجال هذه الولاية هو تزويج وتربية وتأديب وتعليم المولى عليه، والتصرف بالاستثمار والحفظ والتجارة وغيره 
في أموال المولى عليه بما فيه مصلحته.

عفالقوة والضباعتبار ثانیا: أقسامھا باعتبار الإجبار والاختیار و

باعتبار الإجبار والاختيار- 1

ولاية الاختيار: -أ
يث تتلاقى إرادتاهما ولا هي سلطة ثابتة للولي بموجبها يتصرف في شؤون المولى عليه دون استبداد، بح

في إنشاء العقود ونفاذ التصرف.تتعارضان
دب والاستحباب عند علماء الحنفية، ومجالها الولاية في النكاح على الحرة وتسمى هذه الولاية بولاية الن

المكلفة.
ولاية الإجبار:- ب

التزويج بسبب ولاية ، ك)2(سلطة ثابتة للولي بموجبها يتصرف في شؤون المولى عليه جبرا عنه دون اعتراض
.والرقالصغر والجنون

باعتبار القوة والضعف:- 2
إلى ولاية قوية وولاية ضعيفة كما يأتي:والضعفالقوةار تنقسم الولاية باعتب

الولاية القوية:-أ

.17الأكحل بن حواء: المرجع نفسه، ص)(1

.81صمرجع سابق، نظرية الولاية، نزيه حماد: )(2



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

27

التزويج للتصرف في شؤون المولى عليه، كما في ا يملك شخص معين سلطة أوسع وأقوىوهي التي بموجبه
ية الأب لصغير... وإطلاق التصرف في الأموال بما يحقق مصلحة المولى عليه، وتشمل هذه الولابالإجبار وختان ا
.)1(والجد ووصييهما

وهي التي يملك فيها الشخص سلطة محدودة للتصرف في شؤون المولى عليه، الولاية الضعيفة:- ب
لأموال دون التصرف المطلق فيها بالهبة كالرعاية، والإيواء، والتعليم، وحفظ اتستوجب ذلك،  أحوالوضمن 

والصدقة مثلا.
باعتبار الكلیة والجزئیة، وباعتبار والذاتیة والاكتسابثالثا: أقسامھا باعتبار موضوعھا، و

باعتبار موضوعها:- 1
تنقسم الولاية من حيث موضوعها ومحل التصرف فيها إلى ولاية تتعلق بنفس المولى عليه، كما تتعلق أيضا 

بأمواله وهما:

الولاية على النفس:-أ
ونفسه، كالتزويج، والتعليم، والتربية، وهي سلطة ثابتة على شؤون المولى عليه المتعلقة بشخصه 

.)2(والتطبيب

الولاية على المال:- ب
وهي سلطة ثابتة على الشؤون المالية للمولى عليه تقتضي التصرف في أمواله بما يعود عليه بالنفع 

.)3(والمصلحة
أو التجارة أو البيع بالمحافظة على أمواله وتنميتها واستثمارها، بالإيجاركل ما تعلقتصرفات الوليوتشمل

.والإنفاق وغيرها من وجوه التصرفوالشراء 

باعتبار الكلية والجزئية:- 2

.80، ص(د.ط)، (د.س). و: عبد السلام الرفعي: الولاية على المال، 17مرجع السابق، صنظرية الولاية في النكاح، ل بن حواء: الأكح)(1

.819ص، 2جمرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقاء: )(2

.819ص، 2جمرجع نفسه، الالزرقاء: )(3
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:)1(الولاية الكلية-أ
سلطة ثابتة للشخص على كل شؤون المولى عليه.

، وحفظ مصالحه، والولي في هذه الحالة يملك كل التصرفات الشرعية المؤدية إلى حفظ حقوق المولى عليه
وتعتبر هذه التصرفات كلها صحيحة نافذة.

الولاية الجزئية:- ب
، كالقيام على تربية )2(وهي سلطة خولها الشارع لشخص معين على جزء معين من شؤون المولى عليه

المحضون دون الإنفاق عليه، أو بحفظ الأموال دون إطلاق اليد في التنمية والاستثمار.

اتية والاكتساب: باعتبار الذ- 3
أقسام الولاية باعتبار المصدر المستفادة منه إلى: 

الولاية الذاتية:-أ
أو ما يسمى بالولاية الأصلية، وهي سلطة تثبت للشخص ابتداء من غير أن تستمد من الغير، لازمة له، لا 

. )3(تقبل الإسقاط ولا التنازل
ا ثابتة للشخص شرعا بسبب القرابة، كولاية  التصرف 

.)4(الكامل من الولي ابتداء من غير أن يسندها له غيره

الولاية المكتسبة:- ب

.)5(لازمة، تقبل الإسقاط والتنازل

.76و75ابق، صمرجع سالولاية على المال، عبد السلام الرفعي: )(1

.78و77مرجع سابق، صالولاية على المال، عبد السلام الرفعي: )(2

.73المرجع نفسه، صعبد السلام الرفعي:)(3

.17الأكحل بن حواء: نظرية الولاية في النكاح، مرجع سابق، ص)(4

.245أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد، مرجع سابق، ص)(5
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الولاية تستفاد بواسطة النيابة في إدارة مصالح المولى عليهم، وتكون في حالة غياب الولاية الذاتية، وهذه 
وهي إما عامة كولاية القاضي والسلطان عملا بمقتضى حديث : " السلطان ولي من لا ولي له"، وإما خاصة  

. )1(ل نفسهكولاية الوصي حيث يستمد سلطته في التصرف من الموصي أو الوكيل من الموك
إذًا فالولاية تنقسم باعتبارات عدة إلى أقسام عديدة، فهي إما ولاية عامة كولاية الخليفة والقاضي، 

أو خاصة كالولاية في النكاح، وإما ولاية قاصرة كولاية الشخص على نفسه، أو متعدية كولاية شخص 
جبار كالولاية على الصغير، وإما ولاية ضعيفة كولاية على غيره، وإما ولاية اختيار كالولاية على الحرة المكلفة، أو إ

حفظ الأموال دون التصرف فيها، أو قوية كولاية المال للأب والجد والوصي، وإما ولاية كلية بالتصرف المطلق في 
هي جميع أمور المولى عليه، أو جزئية كتربية المحضون دون الإنفاق عليه، وإما ذاتية بالتصرف ابتداء، أو مكتسبة و 

التي تستمد من الغير، وإما ولاية على نفس المولى عليه أو على أمواله.

.17حواء: نظرية الولاية في النكاح، مرجع سابق، صالأكحل بن)(1
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المبحث الثاني
شروط الولایة وموجباتھا

المطلب الأول: شروط الولایة
المطلب الثاني: موجبات الولایة
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المطلب الأول
ةـــــــــــروط الولایــــــــش

تمھید في بیان معنى شروط وموانع الولایة:

و موانع الولاية، ولتحديد المقصود من هذا ء استعمال مصطلحي شروط الولاية، جرى في مباحث الفقها
الاستعمال، أحاول فيما يأتي بيان معنى كل منهما:

وأما .)1(الشرط في اللغة يراد به
.)2(يمنع منعا، والمنع هو الحيلولة دون حصول المراد، ومنع ضد أعطى، والمنع ضد الإعطاءالمانع فهو من منع

في المانع وصف الوجود، ط، و و أي إذا عدم الشرط عدم المشر ن المعتبر في الشرط هو وصف العدم، ولذا فإ
بينهما، ففي الشرط يلزم فهما ضدان، إلا أنه لا تناقضأي إذا وجد المانع منع ما توقف وجوده على عدم المانع، 

انع في الولي مثلا أن يكون عاقلا فإذا عدم وصف العقل فيه عدمت الولاية في حقه، وفي المانع نقول: إذا وجد م
الولاية في حقه. فلا تناقض إذا قلنا العقل شرط في الولاية والجنون مانع منها، لأن الجنون في الولي، لزم فيه منع
أنه لا تناقض بين التعبير بالموانع أو الشروط، فالصفات الواجب تواجدها في الولي ضد العقل هو الجنون، إلا

، فإن ضدها  بانتفائهااشروط
مانعا منها، ومن هذا المنطلق اختلفت عبارات الفقهاء في استعمال المصطلحين.

.329، ص7ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، جو: .354و: الرازي: مختار الصحاح، مصدر سابق، ص.260، ص3جمصدر سابق، ابن فارس: معجم المقاييس اللغة، )(1

.343، ص8ه، جابن منظور: المصدر نفسو: .278، ص 5ابن فارس: المصدر نفسه، ج)(2
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الفرع الأول: الشروط المتفق علیھا:

يشترط في الولي باتفاق الفقهاء ما يأتي:
أولا:التكلیف

وهو أن يكون الولي بالغا عاقلا حرا؛
؛ ويخرج بذلك الص)1(غير المكلف مولى عليه لقصور نظره فلا تثبت له ولاية"و 

؛ ولأن هؤلاء ليسوا أهلا لها، بل لأنه مشغول بخدمة مولاه،  ويخرج به أيضا الرقيق وإن أذن له سيده؛)2(والسكران 
هم قاصرون في أنفسهم على تحقيق مصالحهم ابتداء، فكيف تتأتى منهم رعاية وتعهد وحفظ غيرهم، إذ إن مبنى 

في تحصيل النظر في حقوق المولى عليهم من الحفظ والتعهد وتحقيق المصلحة المنوطة الولاية على القدرة
. )3(بتشريعها

ثانیا: اتحاد الدین

دينه، واستدلوا على بل لا ولاية لأحد على غير أهل اتفق الفقهاء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، 
ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول كما يأتي:

الكتاب:من - 1

والولاية سبيل للتسلط على )،141النساء:(M   F  E  D   C  B    A  @L قوله تعالى:- أ
نع هذا التسلط ونفاه.قطع وم-سبحانه وتعالى- المؤمنين، لذا فإن االله 

، )72الأنفال:، (Mg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \Lقوله تعالى:- ب
على انقطاع فكان دليلابين من هاجر وبين من لم يهاجر، حين كانت الهجرة فريضة،قطع الولايةالآية نص في

.)4(الولاية بين الكفار والمسلمين بطريق الأولى

والخطاب للمسلمين؛ )،72الأنفال:(MZ  Y  X  W  V  U  TL قوله تعالى:- ج
، وقد أكد هذا حين )1(لم على كافرأي أن الحكم كذلك يكون عكس ولاية الكافر على المسلم، فلا ولاية لمس

.18، ص3البهوتي: شرح منتهى الإرادات، دار الفكر، (د.ط)، (د.س)، جمنصور بن يونس بن إدريس )(1

.117، ص3جمصدر سابق، ابن نجيم: البحر الرائق، )(2

.355ص،7جغني، مصدر سابق، المابن قدامة:)(3

.223، ص4م)، ج1986-هـ1406المعرفة، (د.ط)، (سرخسي: كتاب المبسوط، تصنيف خليل الميس، دار الشمس الدين )(4
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كفر "لأن ال، و)73الأنفال:(M�  ~  }  |   {L أثبت ولاية الكافر على الكافر بقوله تعالى:
.)2(تحصيل النظر في حق المولى عليه"لا يقدح في الشفقة الباعثة على

من السنة:- 2
، فالإسلام يعلو ولا لاية على المسلملأن الكافر ليس أهلا للو ؛)3(حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى"- أ

ه أحد، وهذا ما يدل على أن الشرع قطع ولاية الكافر على المسلمين.يعلو 
.)4(ابنة أبي سفيان من غير ولاية أبيهاأم حبيبةمن-صلى االله عليه وسلم–زواج النبي- ب

أم حبيبة وأبو سفيان - وسلم صلى االله عليه -قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي "قال الإمام الشافعي:
ن االله لأ،سفيان فيها ولايةلأبيحي

.)5("تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك
؛ دل هذا الحديث على قطع )6("ل ملتين شيئا"لا يتوارث أهصلى االله عليه وسلم:- قول النبي- ج

التوارث بين المختلفين في الملة، فكذلك الولاية عموما فلا ولاية لكافر على مسلم إلا إذا اتفقا في الدين.

استدلوا من المعقول بما يأتي:من المعقول: - 3

.)7(وهذا لا يجوز""إن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر،-أ

.)1(التوارث بين أهل ملتين إلا إذا اتفقتاقياسا على أنه لا يجوز،ن ولاية الكافر على المسلم لا تجوزإ- ب

.528، ص5ابن عابدين: حاشية رد المحتار، مصدر سابق، ج)(1

.239، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(2

و: أحمد بن الحسين بن علي بن . 252، ص3)، ج30ب النكاح، رقم(كتام)، 1966-هـ1386بيروت، (د.ط)، (-علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني: سنن الدارقطني، تحقيق عبد االله هاشم يماني، دار المعرفة)(3

م)، بــاب ذكــر بعــض مــن صــار مســلما بإســلام أبويــه أو 1994-هـــ1414مكــة المكرمــة، (د.ط)، (-موســى أبــو بكــر البيهقــي: ســنن البيهقــي الكــبرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار البــاز

.205، ص6)، ج11935ابة، رقم (أحدهما من أولاد الصح

و: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن .229، ص2)، ج2086قم(سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الجميد، دار الفكر، (د.ط)، (د.س)، باب في الولي، ر )(4

و: البيهقـي: سـنن البيهقـي الكـبرى، .119، ص6)، ج3350م)، باب القسط في الأصدقة، رقـم (1986-هـ1406، (2حلب، ط-ات الإسلاميةالنسائي: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوع

.139، ص7)، ج13574باب الوكالة في النكاح، رقم (

.16ص،5ج، م)1393، (2بيروت، ط-محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله: الأم، دار المعرفة)(5

.424، ص4)، ج2108يتوارث أهل ملتين، رقم (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي: سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ط)، (د.س)، باب لا)(6

.239، ص2ج مصدر سابق، بدائع الصنائع، الكاساني: )(7
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الفرع الثاني: الشروط المختلف فیھا

أولا: شرط العدالة

أقوال الفقهاء في ولاية العدل:- 1
ين:اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولاية على قول

إلى أن العدالة شرط، فلا ولاية لفاسق إلا في  الإمام الأعظم، )2(ذهب الإمام الشافعيالقول الأول: -أ
.)3(وهو رواية عن الحنابلة

، ورواية ثانية عن )4(أنه تصح ولاية الفاسق ولا تشترط العدالة في الولي، وبه قال الحنفيةالقول الثاني: - ب
.)7(، وهي شرط كمال لا صحة عند المالكية)6(، وقول للشافعية)5(الحنابلة

الأدلة والمناقشة- 2
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والمعقول كما يأتي:: أدلة الفريق الأول-أ

، والمرشد )8("لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"رضي االله عنهما:- حديث ابن عباس من السنة:- 
كما نقل عن الإمام الشافعي، فدل على )9(رشيد، "والمراد بالمرشد في الحديث العدل"بمعنى الرشيد، والفاسق ليس ب
.)10("قال أحمد أصح شئ في هذا قول ابن عباسأن غير العدل لا ولاية له، "و 

من المعقول:- 
.)1(لفاسق كولاية الماللفلا تثبتولاية نظر العدالة شرط في الولاية؛- 

.239، ص2الكاساني: المصدر نفسه،ج)(1

.155ص، 3جمصدر سابق، الشربيني، مغني المحتاج، )(2

.355، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(3

.  239، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(4

.355، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(5

.155، ص3الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج)(6

.187، ص3لى مختصر سيدي خليل، مصدر سابق، جالخرشي: الخرشي ع)(7

. 124، ص7)، ج13491البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، رقم ()(8

.155، 3الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج)(9

.355، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(10
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.)2(في الشهادة فيمنع الولاية كالرقإن الفسق نقص قادح - 
ينعزل به، لا فالفسق لا يقدح في ولايته؛ لأنه؛ولم تشترط العدالة في الإمام الأعظم عند الإمام الشافعي- 

الفاسق نفسه ويزوج السلطان ، فيزوج وإن كان فاسقاله ولاية التزويج بالولاية العامة، القاصرة والمتعديةتكون و 
. )3(لهغيره لمن لا ولي

، ومن جهة )4(من جهة الإسناد بأنه موقوف عليهما-رضي االله عنهما- نوقش حديث ابن عباس 
.)5(الاستدلال بأن المراد نفي للولاية عن غير العاقل، أما الفاسق فهو مرشد لوجود آلة الإرشاد فيه وهي العقل

أدلة الفريق الثاني:- ب
العدالة في الولي بأدلة من الكتاب والمعقول كما يأتي:استدل أصحاب القول الثاني في عدم اشتراط 

من الكتاب:- 
، وهو خطاب عام )32النور:(M'  &  %  $  #  "  !L ":قوله تعالى- 

، مما يدل على أن العدالة ليست شرطا في الولاية.)6(للأولياء، فلم يفرق بين الولي العدل والولي الفاسق

من المعقول:- 
- صلى االله عليه وسلم–دن الرسول إن الناس من ل- 

.)7(من غير نكير من أحد

إن مبنى الولاية هو النظر في مصلحة المولى عليه، والفسق غير قادح في تحصيل هذا النظر، ولا في الداعي - 
.)8(إليه وهو الشفقة

.)1(يقدح في الولاية كالعدل، ولأنه تقبل شهادتهإن الفسق لا يقدح في الوراثة، فلا- 

355، ص7ابن قدامة: المصدر نفسه، ج)(1

.155، ص3ربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق،جالش)(2

.155، ص3جالمصدر نفسه، الشربيني: )(3

.124، ص7، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي: )(4

.239، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(5

.239، ص2الكاساني: المصدر نفسه، ج)(6

.239، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(7

.355ص، 7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(8



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

36

.)2(الفاسق من أصحاب الولاية بسبب الملك؛ لأن له أن يزوج أمته، فهو من أهل الولاية- 
.)3(الفاسق له ولاية قاصرة على نفسه، فتثبت له الولاية المتعدية على غيره كالعدل- 

؛فسه والولاية على غيرهأجيب عن هذا بأن الفرق واضح بين الولاية على ن- 
على إقرارهأي بنفسه)، ويحتمل في حق نفسه ما لا يحتمل في حق غيره، ولهذا يقبل إقراره على نفسه، ولا تقبل 

.)4(غيره"

القول المختار- 3
صحة لما يأتي:بالنظر في الأقوال السابقة يظهر رجحان رأي المالكية القائلين بأن العدالة شرط كمال لا

لم- أ

منعهم من الولاية.
رب بسبب الفسق بالولي العدل الأبعد مما يترتب عليه مفسدة عظيمة، وهي إن استبدال الولي الأق- ب

هنشوء النزاعات والخصومات بين الأولياء، إذ إن
ورعاية ، فالفطرة التي جبل عليها الولي تدفعه إلى حماية)5(الطبيعي أقوى من الوازع الشرعين الوازعإ- ج

من يليهم، حتى ولو كان هو فاسقا في نفسه، وربما أوقع الضرر بنفسه، وفي المقابل يكون أشد حرصا ونظرا في أمر 
من يتولاهم.

أنه لا يقدح في حصول مقاصدها، ولهذا فإن شرط العدالة مما يعين على تحقيق مقاصد الولاية ودعمها، إلا 
نع الولي من مباشرته الولاية. لم يمشرط صحة، بحيث إذا فقد شرط كمال في الولاية لاوعليه فالعدالة

ثانیا: شرط الذكورة

.239، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(1

.239، ص2الكاساني: المصدر نفسه، ج)(2

.355ص، 7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(3

.155، ص3الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج)(4

و: .76، ص2، ج، (د.ط)، (د.س)بـــيروت-زيــز بــن عبــد الســلام الســلمي: قواعـــد الأحكــام في مصــالح الأنــام، تحقيــق محمــود بــن التلاميــد الشــنقيطي، دار المعــارفأبــو محمــد عــز الــدين عبــد الع)(5
.155، ص3الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج
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تعتبر الذكورة أحد شروط الولاية، وقد اتفق الفقهاء على اعتباره شرطا في حالة الولاية بسبب الصغر، أو 
ختلفوا في كونه شرطا على الجنون، أو الرق، أو على المحجور عليه بالسفه، سواء كان المولى عليه ذكرا أم أنثى، وا

الحرة المكلفة؛ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الولي على الحرة المكلفة شرط صحة 
للعقد؛ فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، وإن فعلت كان العقد باطلا، أما الحنفية فاعتبروا الولي شرط كمال لا 

وليا على غيرها، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في باشر عقد زواجها بنفسها، وأن تكونصحة، فيجوز للمرأة أن ت
الفصل الثاني بحول االله.

لفصل الثاني وسيتبين ذلك في ا،أما في الحضانة فإن تغليب جانب النساء على الرجال في الولاية واضح
أيضا.

ا قبل ترشيدها، واختلفوا في ثبوت هذه الولاية بعد أما في ولاية أموالها فقد اتفق الفقهاء على أنه لا ولاية له
إيناس الرشد منها، البلوغ و ترشيدها؛ هل لها ذلك قبل تزويجها؟ أي أن لها أن تستقل بالتصرف في الأموال بمجرد 

أم أنه يستمر الحجر عليها حتى تتزوج.
فقد أجاز الح،أما بالنسبة للولاية العامة،هذا بالنسبة للولاية الخاصة

الشهادات، إلا في قضايا الحدود والقصاص، حيث تسلب منها أهلية الشهادة، وأهلية القضاء تدور مع أهلية 
ن مهور في ذلك ومنعوا ولايتها، إذ إ، وخالفهم الج)1(الشهادة ثبوتا وسلبا، فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما

يمكنها البروز للقيام بشؤون الرعية،فلامبنى حالها على الستر،
لن يفلح قوم ولوا : "-صلى االله عليه وسلم-، وفي هذا حديث رسول االله )2(غيرها، فالأنثى مسلوبة الولاية للذكر

.)3(أمرهم امرأة"
ثالثا: شرط الرشد

تمهيد في بيان معنى الرشد:

.3، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(1

.355، ص7جر سابق، مصدابن قدامة: المغني، )(2

م)، كتـاب المغـازي، بـاب كتـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 1987-هــ1407، (2بـيروت، ط-محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري: الجامع الصحيح، تحقيق وتعليق مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، اليمامـة)(3

.1610، ص4، ج)4163(إلى كسرى وقيصر، رقم
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من رشد يرشدا رشدا بالضم، وهو نقيض الضلال، ومنه الرشيد وهو من تسير تدبيراته على لغة:- 1
. )1(سبيل السداد

اصطلاحا:- 2
وتفصيل القول في معناه سيتبين من خلال الحديث ،إن المراد بالرشد عند الفقهاء في الجملة هو ضد السفه

عن شرطيته في الولاية، وهو ما سأحاول بيانه هنا.
تبر الرشد من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء، وبيان هذا الخلاف كما يأتي:يع

:)2(أولا: الحنفية 
ه في باب الولاية على و بشرطيته، إلا ما أوردواالحنفية القول في شرط الرشد، ولم يصرحفقهاء لم يفصل 

بأن " الرشيد عندنا هو الرشيد في المال، واالمال، بأن الرشيد يكون في المال، أما في غيره فالرشيد وغيره سواء، فقال
بمعنى أن الرشد لا يعتبر شرطا في غير الولاية على المال عندهم.فإذا بلغ مصلحا لماله لا يحجر عليه ولو فاسقا"،

:)3(ثانيا: المالكية
تصر، أما عند المالكية فقد وقع خلاف بين فقهاء المذهب؛ فمنهم من اعتبره شرطا وقال به صاحب المخ

ومنهم من لم يعده كذلك وهو المشهور وقال به ابن القاسم، أي أن السفيه إذا عقد لنفسه أو لغيره جاز بإذن 
وليه إذا كان له رأي، ولا يعقد إذا كان ضعيف الرأي، والأمر نفسه للحاضن إذا كان سفيها، فإنه يحضن إذا كان 

.له ولي أما إذا عدم فلا حضانة له
ى الأموال فالرشيد هو ضد السفيه المحجور عليه في ماله؛ فمن لا يملك أهلية حفظ المال أما في الولاية عل

لا يعتبر رشيدا، ويبقى محجورا عليه.
يجمع بين هذين الرأيين فاعتبر الرشد شرط كمال لا صحة.آخر في المذهبوهناك قول

:)4(ثالثا: الشافعية

.175، ص3لسان العرب، مصدر سابق، جابن منظور: )(1

.171ص، 7الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)(2

و: الخرشـي: . 230، ص2ج(د.ط)، (د.س)،بـيروت،-و: سـيدي أحمـد الـدردير أبـو البركـات: الشـرح الكبـير، تحقيـق محمـد علـيش، دار الفكـر. 95، ص2جمصـدر سـابق، العدوي: حاشية العدوي، )(3

.189و188، ص3ى مختصر سيدي خليل، مصدر سابق، جالخرشي عل

.154، ص3. و: الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج223، ص3الشافعي: الأم، مصدر سابق، ج)(4
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نه لا تثبت له إذ إد معنى السفيه المحجور عليه في ماله، اشترط الشافعية الرشد في ولي النكاح، وهو يضا
الولاية إلا بعد أن يجمع أمرين؛ البلوغ والرشد، فإن فقد أحدهما سلبت منه الولاية على المال. 

:)1(رابعا: الحنابلة
فرقوا بين منهمبعض قال اعتبر بعض الحنابلة الرشد شرطا في الولاية، و 

؛ ففي النكاح يشمل معرفة الكفء وإدراك )2("رشد كل مقام بحسبه"في المال، فقالوا إن الرشد في النكاح والرشد 
مصالح النكاح، فمن كان يجهل المصالح الشرعية للنكاح ولا يتأتى منه ذلك، فلا يعتبر رشيدا ليصلح وليا في 

النكاح.
"كان مصلحا لماله فقد وجد منه رشد...لأن الحجر المال، فمنأما الرشد في المال فيراد به الصلاح في

.)3(عليه (على السفيه) إنما كان لحفظ ماله عليه والمؤثر فيه ما أثر في تضييع المال أو حفظه"

.54، ص5هـ)، ج1402بيروت، (د.ط)، (-دار الفكرمنصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال،)(1

.  .74، ص8مصدر سابق، جالمرداوي: الإنصاف،)(2

.566، ص4ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)(3
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المطلب الثاني
ةــــــــــات الولایــــــــموجب

يدـــتمه
الفقهاء في اعتبار بعضها دواعي الفقه الإسلامي، وقد اتفقليه فيلولاية على المولى عاتعددت أسباب 

، وقد قسمتها باعتبار أصل نشوئها إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما كان ناشئا عن لثبوت الولاية، واختلفوا في بعضها
م فقدان أهلية التصرف كالصغر والجنون، ومنها ما نشأ عن نقصان الأهلية كالسفه والرق والأنوثة، وأما القس

الثالث ففيه كمال لأهلية التصرف، ولكن نشأ عن مراعاة مصلحة الغير كالمرض مرض الموت، والزوجية في الزوجة، 
وفيما يأتي بيان لهذه الأقسام: 

:)1(الفرع الأول: موجبات ناشئة عن فقدان الأھلیة

تمھید في بیان معنى فقدان الأھلیة ونقصانھا وكمالھا:

أو ،و ناقصة، أهي إما كاملةسان تختلف باختلاف ما يعتريها من العوارض، فإن أهلية الأداء لدى الإن
عدمهما معدومة

حتى إذا اكتمل تمييزه مميزا،إلى أن يكون التمييز شيئا فشيئا الأهلية، ثم يحدث فاقد كان الإنسان في بداية أحواله  
.)2(وعقله كان كامل الأهلية

ويدخل تحت فقدان الأهلية الصغر والجنون ، فالصغير قبل أن يعقل هو
والصغير

.)3(ما، فإذا عقل تأهل للأداء أهلية قاصرة"عديمه
وفيما يأتي بيان لموجبات الولاية الناشئة عن فقدان الأهلية:

، والـتي ترافقـه مـن حـين الأهلية هي صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه، وهي نوعان أهلية وجـوب: وهـي صـلاحيته لوجـوب الحقـوق المشـروعة لـه وعليـه، وأسـاس )(1

قـدرة فهـم الخطـاب بالعقـل أو قـدرة العمـل بـه بـدنيا ولادته. أما أهلية الأداء فهي صـلاحية الشـخص للتصـرف علـى الوجـه المشـروع، وتكـون أهليـة أداء قاصـرة: وهـي الـتي تكـون فيهـا إحـدى القـدرتين 

تين، ومنـاط أهليـة الأداء هـو التمييـز والعقـل. أنظـر: عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين البخـاري: كشـف الأسـرار عـن قاصرة غير كاملة، كما تكون الأداء كاملة إذا كملت فيه كل من القدر 

.350، ص4م)، ج1997-هـ1418،(1بيروت، ط-، تحقيق عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلميةيأصول فخر الإسلام البزدو 

.350، ص4جفسه، المصدر ن، علاء الدين البخاري)(2

.230، ص2)، ج1996،( 1بيروت، ط-، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكرالتقرير والتحبيرمحمد بن حسين بن علي بن سليمان ابن همام الدين: )(3
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أولا: الصغر:

تعريف الصغر:- 1
، والصغر مأخوذ من صغر صغرا، وحقارةةلالصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على ق:)1(لغة-أ

بر.والصغر ضد الك

: اصطلاحا- ب
ومن ذلك تعريف ،لمصطلح الصغر عند فقهاء المذاهب، إلا ما عرفه بعض المعاصرينتعريف علىلم أقف 

، )2("وصف لحال لم تتكامل فيها قوى الإنسان وتبتدئ من ولادته إلى حين بلوغه"مصطفى أحمد الزرقاء بأنه:
هو حالة العجز الموجبة للولاية عليه.   غير كاملةتلك القوىكونو 

والولاية على الصغير:مراحل الصغر- 2
، ولما كان عجزا فقد استدعى )3(يعتبر الصغر سبب من أسباب سقوط التكليف وعدم نفوذ التصرفات

ولاية النظر على شخصه وأمواله ممن توفرت فيه شروط الولاية، فالولي مكلف شرعا بالقيام على الصغير ورعاية 
هما:ولى عليه، والصغير تحت هذه الولاية يمر بمرحلتينشؤونه، والتصرف في أمواله بما يحفظ ويحقق مصلحة الم

المرحلة الأولى:-أ
مرحلة ما قبل التمييز، وهي المرحلة التي يكون فيها الصغير عديم العقل، وتبدأ بالولادة وتنتهي بسن 

التمييز. 

المرحلة الثانية: - ب
الصغير ناقص العقل، ولكن تكون له قدرة كونوهي مرحلة التمييز: وتستمر إلى بلوغه، وفي هذه المرحلة ي

. في الجملةعلى التمييز بين الأشياء 
وخلال هاتين المرحلتين يمنع الصغير من جميع التصرفات، وتولى عليه مجموعة من الولايات هي كالآتي:

. 458، ص4جمصدر سابق، عرب، النظور : لسان ابن مو: .375صمصدر سابق،و: الرازي: مختار الصحاح، .290، ص3جمصدر سابق، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، )(1

، ص2مرجع سابق، جالمدخل الفقهي العام، الزرقاء: )(2

.4، ص2ج: قواعد الأحكام، مصدر سابق، العز بن عبد السلام)(3
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ته وتشمل الولاية عليه في حضانته ورعايما يسمى بحجر النفس عند المالكية،أو :الولاية على نفسه-أ
من حيث مبيته وطعامه وملبسه ومضجعه  وتنظيفه، وحمايته مما يلحق به الضرر، كما تثبت على الولي ولاية 

كل ذلك يتصرف الولي بما يحققوفيية الإنفاق عليه،تأديبه وتعهده بالتربية والتعليم وولاية إنكاحه، وكذا ولا
.)1(صلحة المولى عليهم

ده، لعدم هدايته في ال الصغير فيمنع منها إلى حين بلوغه وثبوت رشفأما أمو :لهالولاية على أموا- ب
صه تحصيل للضرر نفسه على الصبي، لما فيه من إتلاف ل في يد من كان عديم العقل أو ناقن وضع الما

لقوله . )2(ف فيهاأمواله إذا ما وضعت في يده، فإذا بلغ رشيدا رفع عنه الحجر ودفع إليه ماله وثبتت له ولاية التصر 
ولقوله صلى )،6النساء:(MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶L :تعالى

. )4(بهعنهأراد به البلوغ، فعبر .)3("لا يتم بعد احتلام"االله عليه وسلم : 
البيع والتجارة ك،غير أن للصغير المميز التصرف بإذن الولي وإجازته في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

لا والنكاح وغيرها، وتنفذ وتصح منه كل التصرفات النافعة نفعا محضا، أما ما كان منها ضارا ضررا محضا ف
.)5(تنفذ

واعتبر عقله في ذلك، ،فالصغير إذا أصبح مميزا، كانت له القدرة على التصرف والتكلم عن بيان واهتداء
.)6(جر عليه لدفع الضرر عنهإلا أن نقصان عقله كان سببا في استمرار الح

ثانیا: الجنون

:)7(تعريف الجنون- 1
فلا تراه فقد جن عنك، وجن جنَّ الشئَ ستره، وكل ما ستر عنكأخوذ من جن يجن جنا، ومن ملغة:-أ

الرجل جنونا بالبناء للمجهول، وأجنه االله فهو مجنون، بمعنى أن عقله قد ستر عنه وزال.

.294، ص3، ج)س.د((د.ط)، بيروت،-الفكردارعليش،مدمحتحقيقالدسوقي،حاشية: الدسوقيعرفةمحمد. و: 208، 207، ص4جمصدر سابق، الخرشي على مختصر خليل، الخرشي:)(1

. 170، ص7مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(2

.57ص،6البيهقي: سنن البيهقي، باب البلوغ بالاحتلام، جو: . 74، ص3باب ما جاء متى ينقطع اليتم، جشعث السجستاني، سنن أبي داوود، أبو داوود سليمان بن الأ)(3

.344، ص13جمصدر سابق، )(4

.170، 7مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(5

.22، ص25جسرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ال)(6

.92، ص13ابق، جمصدر سلسان العرب، ابن منظور: . و:119مصدر سابق، صمختار الصحاح، الرازي: .421، ص1مصدر سابق، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس: )(7
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اصطلاحا:- ب
"اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب اصطلاح الأصوليين بأنه:يعرف الجنون 

.)1("بأن لا يظهر آثارها، وبتعطل أفعالها
)2(.

.)3("اختلاوفي اصطلاح الفقهاء فقد عرفه فقهاء الحنفية بأنه:
وما يلاحظ على هذه التعاريف أ

صاحبه.
،وبناء عليه فللجنون أثره المعتبر في التصرف

سواء كان جنونه مطبقا أم غير مطبق )5(، و"لا يجوز تصرفه بحال")4(مطلقا "فلا يعتد بشيء من تصرفاته أصلا"
)6(عارضا أم طارئا

الصغير لا حاجة له إلى الزواج حال الصغر، ولا يدرى منه ذلك عند بلوغه، بخلاف الصغير العاقل فالظاهر أنه 
.)7(لبلوغيحتاج إليه عند ا

.348، ص2م)، ج1996-هـ1416( ، 1لبنان، ط-سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت)(1

.231، ص2جمصدر سابق، تقرير والتحبير، الابن همام الدين: )(2

.9، ص5جمصدر سابق، رد المحتار، ابن عابدين: حاشية )(3

.160، ص5ج(د.ط)، (د.س)، بيروت، -عبد الحميد الشرواني: حواشي الشرواني، دار الفكر)(4

.89، ص8جمصدر سابق، ابن نجيم: البحر الرائق، )(5

يكون لآفة في الدماغ مانعة من قبول الكمال فيكون أمـرا أصـليا لا يقبـل اللحـاق بالعـدم" وهـذا ل فهو أصلي وعارض، والأصلي "الأو ينقسم الحنون باعتبارين: باعتبار أصل الخلقة أو باعتبار استمراره وعدمه؛ فأما بالاعتبار )(6

هـو حاصـل بعـد البلـوغ  بعـد كمـال لحـق بزمـان يسـير"، و قد حصل في وقت نقصان الدماغ، فأبقت عليه ما خلق عليه من الضعف الأصلي، والعارض أو الطارئ فهو" ما اعترض على محل كامل للحوق آفـة في

. وأما بالاعتبار الثاني فهو جنون مطبق أو غير مطبق375، ص4

.196، ص16جمصدر سابق، )(7
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"لأن الأهلية شرط جواز كما تثبت ل
، )2()1(التصرف وانعقاده"

والتصرفات قد شرعت أساسا لمصالح العباد.
، فإن الولاية عليه تقع على نفسه وأمواله، وتستدام عليه حتى التصرف أبداون ممنوعا من 

.)3(ارتفع عنه الحجر وزالت عنه الولاية، وثبت له ما كان ممنوعا منه حال الجنونإذا عاد عقلهيفيق، ف
إذنه، بل ينتظر 

.)4(استئذانه عندما يفيق، وإن كان جنونه مطبقا أصليا زوجه الولي متى رأى في ذلك مصلحة له

.)5(ل، فارتفعت حالة العجز الموجب للولاية

الدليل على ثبوت الولاية على المجنون:- 2
إن ما يدل على أن الجنون من موجبات الولاية ما يأتي:

M  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I H  G:قوله تعالى-أ
WL):و )6(له""أو ضعيفا أي كبيرا لا عقل قال القرطبي:)282البقرة

)7(.

.)5:النساء(M¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤L :قوله تعالى- ب
.)8(والمراد بالسفهاء  

.171، ص7مصدر سابق، جالصنائع، بدائع الكاساني: )(1

.99، ص3الكاساني، المصدر نفسه، ج)(2

.290، ص5جمصدر سابق، الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، )(3

.196، ص16جمصدر سابق، )(4

.245، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(5

.385، 3هـ)، ج1372( ،2القاهرة، ط-ح القرطبي أبو عبد االله: تفسير القرطبي، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعبمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر )(6

.345ص، 13جمصدر سابق، النووي: )(7

.214، ص2ج، هـ)1405بيروت، (د.ط)،( -لعربيأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر: أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث ا)(8
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والمعنى أ
.)1(لهاعليها والتصرف فيها بما فيه حفظواحد منهم، وأضافها إليهم للقيام

صرف 
.)2(في أموالهم وذممهم"

أنفسهم.، فهو أيضا يشملأموالهمفالحجر على هؤلاء كما يشمل

الفرع الثاني: موجبات ناشئة عن نقصان الأھلیة:
رقــــــــــــــــــــــــأولا: ال

تعريف الرق- 1
والرق الذل والخضوع يرق رقا فيقال: رق فلان إذا صار عبدا،الرق في اللغة بكسر الراء من رق: )3(لغة-أ

والملك وهو العبودية ، ومنه الرقيق وهو المملوك.

: اصطلاحا- ب
. )4("عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر"جاء في تعريف الرق بأنه:

والتزوج وغيرها(  "(عجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال)،وعرفه علماء الأصول بأنه:
.)5(")والابتذالللتملك ( أي محلا منصوبا متهيئا) شرعا عرضة ( ي المرقوقكائن عن جعله) أ

ويراد بالعجز الحكمي أو العجز الشرعي أن العبد قد يكون أقوى من الحر في القيام بالأعمال حسا، ولكن 
يده، إذ إن لا يملك ما يملكه الحر من تدبير الأمور والتصرف في البيع والشراء والتكسب والنكاح إلا بإذن س

.)6(""بعض الأرقاء قد يكون أقوى من الحر في القوى الحسية

.184، ص2ج، هـ)1400بيروت، (د.ط)، (-محمد بن إدريس الشافعي: أحكام القرآن، تحقيق الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية)(1

.550، ص4جمصدر سابق،ابن قدامة: المغني، )(2

.121، ص 10جمصدر سابق، ابن منظور : لسان العرب، )(3

. 148)، صهـ1405،( 1بيروت، ط-علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربيو:.25، ص3ج مصدر سابق، الشربيني: مغني المحتاج، )(4

.247، ص2جبن همام الدين: التقرير والتحبير، مصدر سابق،ا)(5

.240، ص2ابن همام الدين: المصدر نفسه، ج)(6
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لأن المسلم لا يرق، ولا يكون محلا للتملك . )1(والمراد بسبب الكفر أي "بمعنى أنه يثبت جزاء للكفر"
.والابتذال

د داخل في معنى ومن هذين التعريفين وبإضافة وصف المملوكية المالية والابتذال؛ لأن المملوك بالنسبة للسي
ما يملكه من الأموال، فيمكن القول بأن الرق هو:

عرضة للتملك والابتذال.حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، يجعله عجز

الولاية على الرقيق:- 2

والمتعدية مسلوبة بطريق ،ويمنع الرقيق من التصرف جملة إلا بإذن سيده، كما تسلب منه الولاية القاصرة
ي فرع الولاية القاصرة فانتفى بذلك شرط التعدي، ولذلك فإن الرق ينافي مختلف الولايات المتعدية من الأولى، إذ ه

.)2(لمن عوارض الأهلية التي تنقصها كما نص على ذلك علماء الأصو 
فإنه يوجب على سيده أن يقوم على نفسه وأمواله.،وإذا كان الرقيق مسلوب الولاية والتصرف

فيحجر على الرقيق لحق السيد مطلقا بالأصالة، على نفسه وماله، ذكرا كان أم أنثى، قنا أم ذا شائبة ،  
يلا أو كثيرا، سواء كانت تصرفاته كان ماله قلفلا يباشر شيئا إلا بإذن سيده،كما يحجر على تصرفاته في المال

.)4("قد أحرز نفسه وماله"، وخرج من ذلك المكاتب فهو)3(بمعاوضة أم لا، حافظا لماله أو مفرطا فيه
وذهب الكاساني في كتابه بدائع الصنائع إلى أن الولاية على مال الرقيق غير معتبرة ولا ظاهرة؛ لأن الرقيق 

"فلا مال له يمنع، فلا يظهر أثر الحجر في حقه في المال وإنما يظهر في هو في ذاته مما يتملك من الأموال
.)5(التصرفات"

كما يوجب الرق الولاية على نفس الرقيق بتزويجه، أو بحضانته والنفقة عليه، فأما في تزويجه فلا زواج لعبد 
.)1(الأمة ورد نكاح العبدولا لأمة إلا بإذن السيد؛ لأن تزويج الرقيق عيب، وإذا وقع كان للسيد فسخ نكاح

.240، ص2المصدر نفسه، ج: ابن همام الدين)(1

.247، ص2، جصدر نفسهالمابن همام الدين: )(2

.301، ص5جمصدر سابق، الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، )(3

.199ص،5جمصدر سابق، ابن قدامة: المغني، )(4

.170، ص 7جمصدر سابق، الكاساني: بدائع الصنائع، )(5
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وأما بالنسبة لحضانته فهي ثابتة للمولى على الرقيق في حال الصغر، كما أن نفقته من كسوة وإطعام  هي 
. )2(من حق العبد على سيده

الدليل على ثبوت الولاية على الرقيق- 2
لى سيده الذي  توفرت فيه الدليل على أن الرق ينفي الولايات القاصرة والمتعدية عن الرقيق، ويوجبها ع

القدرة والأهلية الكاملة لتحملها ما يأتي:

، أي أن )75النحل:( MF  E   D    C  B   A  @  ?  >Lقوله تعالى: :من الكتاب-أ
، وهذا نفي عام للملك )3("المملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخر بإرادة سيده"

ه ناقص الأهلية عن الحر في الملك، فلا يملك شيئا وإن كانت له القدرة الحسية على التصرف عن العبد؛ لأن
.)4(والملك

من السنة:- ب

؛ )5("أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"قال:- صلى االله عليه وسلم - حديث جابر أن الرسول - 
ذلك النكاح تعييبه، وفي "ووجه الاستدلال من الحديث أن في

، وقد دل على تعييبه لفظ "عاهر".)6(ملك لمولاه، فلا يملك التصرف فيها إلا بإذن المولى"

من المعقول:- ج

أن العبد لو باع رقبته أو رهنها بمال لم يجز ذلك، بالرغم من أن منفعة ذلك راجعة على المولى، فلا يجوز له 
.)7(ولا منفعة فيه راجعة عليه،الأولى الزواج بغير إذن المولىبطريق 

.199، ص5مصدر سابق، جالمغني، بن قدامة: ا)(1

.23، ص2هـ)، ج1415((د.ط)، بيروت، -أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي: الفواكه الدواني، دار الفكر)(2

.146، ص10مصدر سابق، جأحكام القرآن، القرطبي: )(3

. 169، ص1جمصدر السابق،القرآن،الجصاص: أحكام. و: 177، ص1جمصدر سابق، ، الشافعي: أحكام القرآن)(4

(د.ط)، (د.س)،بـيروت،-محمـد بـن يزيـد أبـو عبـد االله ابـن ماجـة: سـنن ابـن ماجـة، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر. و:228، ص2) ج2078، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، رقم(سنن أبي داودأبو داود: )(5

، بـاب نكـاح سـنن البيهقـي الكـبرى. و: البيهقـي: 419، ص3)، ج1111مـا جـاء في نكـاح العبـد بغـير إذن سـيده، رقـم(، بـابالترمـذي: سـنن الترمـذيو: .917، ص2، ج)2745باب في ادعـاء الولـد، رقـم(

. 127، ص7)، ج13508مالكه، رقم(العبد بغير إذن 

.174، ص9ج،)س.د(،)ط.د(بيروت،-الفكرردا. و: الماوردي: الحاوي الكبير، 25، ص5جمصدر سابق، السرخسي: المبسوط، )6(

.25، ص5حلمصدر نفسه، االسرخسي:)(7
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ثانیا: السفھ

تعريفه- 1
من سفه يسفه أي خف، فالسفه يدل على الخفة والحركة، وهو نقيض الحلم، )1(السفه في اللغةلغة:-أ

ومنه السفيه وهو الخفيف العقل.

اصطلاحا:- ب
لاف موجب الشرع، وهو اتباع الهوى، وترك ما يدل عليه "العمل بخبأنه:عرف السفه في اصطلاح الحنفية

.)2(العقل"
.)3(وجاء في المدونة بأن السفيه هو:" الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه"

.)4("والسفه أراد به التبذير وعدم حسن التصرف في المال"وعرفه صاحب حاشية الدسوقي فقال:

لآثار المترتبة عليه وهو التبذير.عن السفه بأثر من اويلاحظ على هذا التعريف بأنه عبر
"عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله :ببيان حقيقته فقال بأنهالجرجاني وقد عرفه 

.)5("لاف  طور العقل وموجب الشرععلى العمل بخ
ة فيه، فيضيعها على ، بحيث ينفقها فيما لا مصلحسفهه سوء التصرفالسفيه هو الذي يترتب على ف

خلاف ما يوجبه الشارع ويدل عليه العقل، وذلك بسبب طغيان هواه، وغياب رأيه في صرف مصالح نفسه وغيره 
في أمواله.

حكم الولاية على السفيه: - 2

ذهب علماء الأصول إلى أن السفه لا ينافي أهلية الوجوب والأداء، ولا تنعدم به، لأن مناط التكليف هو 
السفيه غير مختل العقل، فهو يعمل على خلاف مقتضى العقل مع بقاء العقل، وهذا لا يقتضي خللا في العقل، و 

.326صمصدر سابق، الرازي: مختار الصحاح، :و. 1609ص مصدر سابق، . و: الفيروزآبادي: القاموس المحيط، 497، ص 13جمصدر سابق، ابن منظور : لسان العرب، )(1

.157، 24جمصدر سابق، السرخسي: المبسوط: )(2

.25، ص6ج(د.ط)، (د.س)، بيروت، -دار صادرالمدونة، مالك بن أنس : )(3

.292، ص3جمصدر سابق، الدسوقي: حاشية الدسوقي، )(4

.158صمصدر سابق، التعريفات، الجرجاني: )(5
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؛ وبذلك فهو "مخاطب بالأوامر والنواهي، مطالب بالعمل بموجبها، مثاب عليه، معاقب على مخالفته، )1(الأهلية
االله تعالى كان أهلا لحقوق العباد، وهي فلا ينافي (شيئا من الأحكام الشرعية)؛ لأنه إذا كان أهلا لوجوب حقوق 

)2(.

من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا )3(ولكن اختلف الفقهاء في الولاية على أمواله، فذهب الجمهور
لا يصح التصرف المالي من السفيه، ويتولى الولي إدارة أمواله والتصرف فيها بما فيه مصلحته، فلو أبي حنيفة إلى أنه

بلغ الصبي سفيها استمرت ولاية الولي المالية عليه حتى يثبت رشده؛ لأن عبارته في الأموال مسلوبة.

:أدلة الفريق الأول- 1
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

،)5:النساء(M¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤L قوله تعالى:بالكتابمن -أ
¶   ¸M ثم قال تعالى:فظا لها من الضياع،للأولياء عن دفع الأموال إلى السفهاء وهم الذين لا رشد لهم، ح

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã  ÂL) :أي إن رأيتم منهم صلاحا في )،6النساء
صرف وحفظ المال فادفعوا إليهم أموالهم. الت

MW  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I H  GLتعالىهلو قو 
¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  M  ª قال ابن قدامة المقدسي معلقا على هذه الآية وعلى آية:)، 282البقرة:(

 ¬     «L)4("مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلكولأنه،ة على السفيهيفأثبت الولا")؛5:النساء(.
.)6النساء:(MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶L قوله تعالى:و 

.267ص، 2جمصدر سابق، ، التقرير والتحبير: ابن همام الدين)(1

.267، 2جصدر نفسه،الم: ابن همام الدين)(2

.551، ص 4مصدر سابق، جالمغني، ابن قدامة: )(3

.551، ص4، جنفسهمصدر الابن قدامة:)(4
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لقد علق الشارع الحكيم دفع أموال المحجور عليهم على شرطين هما البلوغ والرشد، وبدون تحقق هذين 
الدليل على ثبوت الولاية على أموال السفيه بطريق النظر ا

.)1(له

من المعقول:- ب
له ووجه المصلحة حفظا لماالحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على"ذهب الجمهور إلى أن

.)2("عليه

:أدلة الفريق الثاني- 2
قد جاء في المبسوط: "وقال أبو حنيفة رحمه االله بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ولاية لولي على سفيه، ف

.)3(لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه"
:)4(واستدل أبو حنيفة على ما ذهب إليه من عدم الولاية على السفيه بما يأتي

¶   ¸   M  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ :قوله تعالىبمن الكتاب-أ
ÃL):موجه للأولياء بعدم الإسراف في أموال السفهاء مخافة الكبر، فقد نص هنا على والنهي ؛)6النساء

زوال الولاية عن السفيه بعد الكبر، والولاية عليه لا تكون إلا عند الحاجة، وإنما تنعدم الحاجة عندما يصير السفيه 
مطلق التصرف بنفسه.
ا، فقال بأن الكفارات الواردة في آيات بعمومات آيات الكفارات من الظهار والقتل وغيرهواستدل أيضا

،
نوع من السفه، فكذلك مع السفه يتصور سبب استحقاقه للتصرف في ماله.

ت السفيه ليس فيه كثير فائدة، لأنه حر ن الحجر على تصرفاتدل أبو حنيفة بأاس:)5(من المعقول- ب
مخاطب شرعا، ويدخل تحت هذا الخطاب إطلاق يده في التصرف في ماله كالرشيد، وهذا يشير إلى أن السفيه 

.551ص، 4ابن قدامة: المصدر نفسه، ج)(1

.551ص، 4، جسابقابن قدامة: مصدر )(2

.157، ص24جمصدر سابق، السرخسي: المبسوط: )(3

.163-159، ص24جالمصدر نفسه، السرخسي: )(4

.163-159، ص24جالمصدر نفسه، السرخسي: )(5
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ثبت أهلية بكونه مخاطبا تلأن السفه لا يعارض الحرية، مع أهلية التصرف ،لأنه "،تثبت له حرية الملك لماله
التصرف".
يكابر عقله، ويتابع هواه، وهذا لا يكون معارضا في اقص العقل ولا عديمه، وإنما هو "ن السفيه ليس نوأ

حق التصرف، كما لا يكون معارضا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع".
ن توجه الخطاب إلى الأفراد مبني على حال الاعتدال، ولما كان ذلك متعذرا لأنه أمر باطني خفي، لا وأ

أنه هو أصل، وهو "قته، جعل الشارع البلوغ عن عقل ليدل عليه ظاهرا تيسيرا على ما يمكن الوقوف على حقي
متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها"، لتدور الأحكام معها وجودا وعدما، 

ف في ماله.يكون أهلا للتصر ف
لو جاز منع السفيه من التصرف في ماله لرعاية مصلحته بطريق النظر له، لجاز من باب أولى أن يرد وأنه 

إقراره بالأسباب الموجبة للعقوبة؛ لأن الضرر واقع على النفس وهو أكبر، والمال تابع لها والضرر فيه أخف، فلما لم 
نفسه وهي أولى بالحفظ، فلا يحجر عليه في ماله بطريق الأولى.يحجر عليه بعدم اعتبار إقراره لدفع الضرر عن

"فيكون الضرر وأ
في هذا أعظم من النظر الذي يكون له في الحجر من التصرفات".

القول المختار:- 3
، فإني أرى أن رأي الجمهور أرجح، والذي يفيد ثبوت الحجر على السفيه لأن من خلال بيان أدلة الفريقين

الأدلة من القرآن قد دلت صراحة على عدم دفع الأموال إلى السفهاء حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد، والسفيه إذا 
بلغ ولم يرشد لم يثبت في حقه دفع أمواله إليه.

عليه سواء في شخصه أو ماله، والسفيه بتصرفه المبني على وأن مناط الولاية هو حصول مصلحة المولى 
اتباع هواه مضيع للمصلحة الشرعية، فمنع من هذا التصرف حفظا للمال من الضياع عموما.

وأن المال كلي من الكليات الخمس المقاصدية التي يجب حفظها من جانب الوجود والعدم، وحماية المال 
ه في الوجوه المشروعة هو وسيلة من وسائل الحفاظ عليه، ومن بينها الحجر على من التبذير والضياع والتلف، وصرف

السفيه المبذر لماله.
ثالثا: الأنوثة:

وعلى أموالها.توفرت فيه شروط الولاية على نفس الأنثىتوجب ولاية من الأنوثة
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فأما الولاية على النفس فتتمثل في الولاية عليها بالحضانة والصيانة والحفظ م

. ه في الفصل الثاني بحول االلههذه الولايتين سيأتي بيان
اء كانت صغيرة أو وأما الولاية على أموالها فهي كالذكر يحجر عليها، وتمنع من التصرف في أموالها سو 

سبة استقلالية المرأة ، وفيه يبين ن)1(سفيهة أو مجنونة، إلى حين انتهاء زمن الحجر المحدد شرعا فينفك عنها حينئذ
.في أموالها، وسيأتي بيانه في الفصل الثاني إن شاء االله

الفرع الثالث: موجبات ناشئة عن مراعاة مصلحة الغیر:
وهي الموجبات التي لم تكن ناتج

رضــــــــــأولا: الم

، وهذا )2("ت عنه عادة وإن لم يغلب الموت عليهالمقصود بالمرض الموجب للولاية هو الذي "ينشأ المو 
ه وأعراضه التي يعلم منها عادة أنه يتصل بموت صاحبه.بظهور أمارات

مرض الموت موجب من موجبات الولاية على أموال صاحبه، فيمنع من التصرف فيها بدون عوض، ا ف
فيصح ويحجر عليه في أمواله في تبرع زاد على الثلث حماية لمصلحة الورثة، إلا إذا كان في وفاء الدين للغرماء

.)3(تصرفه
ثانیا: الزوجیة في الزوجة

لموجبة لولاية الزوج على أموالها؛ فيحجر عليها في تبرع زاد على الثلث الزوجية في المرأة سبب من الأسباب ا
والشافعية الحنفية ، أما )4(من أموالها إلا في عقود المعاوضات أو النفقات الواجبة عليها عند المالكية والحنابلة

.560ص ،4ج مصدر سابق، المغني، ابن قدامة: )(1

.642، ص2ج(د.ط)، (د.س)، أحمد بن محمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك، دار إحياء الكتب العربية، )(2

. و: 432، ص2ج، مصـــدر ســـابق،: حاشــية البجيرمـــيالبجيرمـــيو: .304، ص5جمصـــدر ســابق، ى مختصــر ســـيدي خليــل، . و: الخرشـــي: الخرشــي علـــ169، ص7جمصـــدر ســابق، الكاســاني: بـــدائع الصــنائع، )(3

.272، ص5جمصدر سابق، المرداوي: الإنصاف، 

.560ص ،4ج مصدر سابق، : المغني، . و: ابن قدامة209هـ)، ص1415( (د.ط)، بيروت، -خليل بن إسحاق بن موسى المالكي: مختصر خليل، تحقيق أحمد علي حركات، دار الفكر)(4
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يكون فيسصيل هذه المسألة وتف.)1(فذهبوا إلى أن المرأة لها الاستقلالية الكاملة في أموالها في التبرعات وغيرها
. الفصل الثاني بحول االله تعالى

،4جمصــدر ســابق، المغــني،قدامــة،ابــن: و. 218-215ص،3جمصــدر ســابق، الشــافعي: الأم، و:  . 162ص،24جمصــدر ســابق، المبســوط،: السرخســي: و.171ص،7جمصــدر ســابق، الصــنائع،بــدائعالكاســاني،)(1

.560ص
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المبحث الثالث
أسباب الولایة

المطلب الأول: أسباب الولایة الأصلیة
المطلب الثاني: أسباب الولایة بالنیابة
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تمھید في بیان المراد من أسباب الولایة
لغة: - 1

لحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعمل هذا المعنى بطريق وهو في اللغة بمعنى ا،الأسباب جمع سبب
.)1(أو هو اعتلاق قرابةعارة في كل ما يتوصل به إلى غيره،الاست

اصطلاحا:- 2
لرابطة بين يدل على تلك العلاقة االولاية أنه مايفهم من عبارات الفقهاء عند استعمالهم للفظ السبب في

جبها تثبت للولي سلطة القيام والتصرف في شؤون المولى عليه.التي بمو الولي والمولى عليه، 
بينهم، فيه لف تومنها ما هو مخ،وللولاية في الفقه أسباب عدة منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء

( السلطنة)، الكفالة، الإسلام، ب وهي: القرابة، الولاء، الإمامة
الة، الوصاية، الملك.الوك

ومن هذه الأسباب ما يثبت بالولاية الأصلية، ومنها ما يثبت نيابة عن الأصيل؛ فأما الأولى فهي تشمل  
كل من الولاية بالقرابة، الولاء ،الإمامة، الكفالة، الإسلام والملك، أما الولاية النيابية فهي تشمل الولاية بالوكالة 

والولاية بالوصاية.
ه فقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: أسباب الولاية الأصلية، وأسباب الولاية بالنيابة. وبناء علي

.455، ص1مصدر سابق، جلسان العرب، ابن منظور: و:.326صمصدر سابق،الرازي: مختار الصحاح، )(1
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المطلب الأول
ةــــــــة الأصلیـــــــاب الولایـــــأسب

وهو ما سأدرجه في الفرع الأول من هذا المطلب، وأرجئ ،من أسباب الولاية الأصلية القرابة والولاء والملك
الإمامة والكفالة والإسلام.بحول االله تعالى إلى الفرع الثاني 

الفرع الأول: الولایة بالقرابة والولاء والملك
:ةوفيما يأتي بيان لكل سبب على حد

: الولایة بالقرابةأولا

تعتبر القرابة
أن ذوو الأرحام هل أي فقط؟أم هي العصبات،وذوو الأرحامالعصباتأهي ،في نوع 

فيما يأتي:ةالمسألذهوبيان ه
.یة ذوي الأرحام في النكاحمذاھب الفقھاء في ولا-1

العصبات في الميراث، ثم اختلفوا في ولاية غير العصبات من ذوي الأرحام على مذهبين:

بي حنيفة. لا ولاية لذوي الأرحام وهو رواية عن أالمذهب الأول:-أ

.أن الولاية ثابتة لذوي الأرحام بعد العصبات وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفةالمذهب الثاني:- ب
الأدلة-2

أدلة المذهب الأول:-أ
استدل أصحاب هذا القول  بأدلة من السنة والمعقول كما يأتي:

صلى االله عليه وسلم أنه - إلى النبي موقوفا عنه ومرفوعا - رضي االله عنه–ا روي عن علي بممن السنة - 
"النكاح إلى العصبات".قال:
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فإن كل الاستغراق، لذاووجه الاستدلال من الحديث أن الألف واللام في لفظي النكاح والعصبات تفيد 
"كل نكاح إلى كل عصبة، لأنه ؛ فقد فوض في الحديث)1(ولاية في باب النكاح هي إلى العصبات دون غيرها

.)2(نس بالجنس أو بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد"قابل الج
، )3("حديث النكاح إلى العصبات لم أجده"وأجيب عنه بأن هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر :

.)4(وبيض له الزيلعي في نصب الراية
جود العصبة، النكاح إلى العصبات، فالمراد منه حال و - رضي االله عنه -"وأما قول علي قال الكاساني:

لاستحالة تفويض النكاح إلى العصبة ولا عصبة، ونحن به نقول إن النكاح إلى العصبات حال وجود العصبة، ولا  
الرحم.فإذا عدموا كانت الولاية إلى ذووي؛ بمعنى أن العصبة هم أولى بالولاية عند وجودهم)5(كلام فيه"

الالأصل في الولاية هوأناستدلوا بمن المعقول- 
ذوي الأرحام بالإجماع، يلحق القبيلة من العار والشين بالتأمل والنظر في أمر النكاح، لذلك فهم المقدمون على 

.)6(بخلاف ذ

ي:أدلة المذهب الثان- ب
ا يأتي:أدلة من الكتاب والسنة والمعقول بماستدل أصحاب هذا الفريق ب

)؛ ووجه 32النور:(M'  &  %  $  #  "  !L قوله تعالى:بمن الكتاب - 
الاستدلال أن الآية خطاب عام في العصبات وغيرهم من أنواع القرابة، ومن بينهم ذوو الأرحام من غير فصل، وبه 

.)7(ما إلا من خص بالدليلتثبت ولاية النكاح عمو 

. 223، ص4جمصدر سابق، السرخسي: المبسوط، )(1

.240ص، 2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(2

.61، ص2جد.س)،(بيروت،، (د.ط)،-ابن حجر العسقلاني: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق عبد االله هاشم اليماني، دار المعرفة)(3

،( 1الســـعودية)، ط-دار القبلـــة للثقافــة الإســـلامية، (جــدة-لبنــان)-( بــيروت-جمــال الــدين أبـــو محمــد عبـــد االله بــن يوســف الزيلعـــي: نصــب الرايـــة لأحاديــث الهدايـــة، تحقيــق محمــد عوامـــة، مؤسســة الريـــان للطباعــة والنشـــر)(4

.195، ص3م)، ج1997هـ،1418

.241، ص2مصدر سابق، جصنائع، بدائع الالكاساني: )(5

.286، ص3جمصدر سابق، ابن الهمام: شرح فتح القدير، )(6

.241، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(7
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أنه أجاز تزويج امرأته ابنتها، وابنتها لم تكن من –رضي االله عنه–ا روي عن ابن مسعود بممن السنة - 
.)1(ابن مسعود على الأصح، بل جوز نكاحها بولاية الأمومة

من المعقول:- 
،ود الشفقة في حق القريبواستدلوا من المعقول بأ

وهذا هو السبب مع وجود شرط الثبوت وهو عجز المولى عليه وحاجته إلى تحصيل المصلحة ،والقرابة داعية إليها
.)2(له، وقرب القرابة هو شرط للتقدم فقط وليس شرط ثبوت للقرابة

فكل من استحق - قرابةال-لاية الإنكاح مرتبة على استحقاق الميراث؛أن و و 
لأن العبد لا يرث، ومن لا يرث لا ،الميراث استحق الولاية"، وبقياس الأب إذا كان عبدا على العبد فلا ولاية له

ولاية له، وكذا الحال في اختلاف الدين فلا ولاية للكافر على المولى عليه المسلم لأنه لا يرثه، وكذا لا ولاية 
فالولاية هنا تدور مع استحقاق الميراث وجودا وعدما.،)3(نه لا يرث منهلأافر للمسلم على المولى عليه الك

سبب الخلاف:- 3
قدم 

.)4(فقط أجاز ولاية ذوي الأرحام بعد العصبات

القول المختار:- 4
من خلال عرض أدلة الفريقين ومناقشتها يظهر أن كلا من مذهبي الفريقين قوي فيما ذهب إليه؛ فأما 

المرأة القائلون بنفي ولاية ذوي الأرحام بالقرابة، فتبدو قوة قولهم في اعتبار أن الولاية إنما شرعت صيانة لعرض
وحماية لنسب قومها من العار؛ لأن الأنساب تعرف بالآباء لا الأمهات.

وأما القائلون بولاية ذوي الأرحام في النكاح بالقرابة فإن قوة رأيهم تبدو فيما ذهبوا إليه من أن القرابة مهما 
فذووا الأرحام أحق الأولياء 

بالنظر والولاية في النكاح.

.223ص،4مصدر سابق، جالمبسوط، السرخسي: )(1

.241، ص 2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، . و: الكاساني: 223، ص4السرخسي: المصدر نفسه، ج)(2

.223، ص4السرخسي: المصدر نفسه، ج)(3

.286، ص3جمصدر سابق، : شرح فتح القدير، ابن الهمام)(4
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لذا فإنه يمكن الموازنة بين القولين بأن أولياء المرأة تبدأ بالأقرب فالأقرب ومنهم ذوو الأرحام؛ فتكون في 
الأبوة ألزم، فإذا انعدمت كانت في العصبة فإذا لم يكن أحد من العصبة كانت في ذوي الأرحام.

ة بالولاءثانیا: الولای

بيان معنى الولاء- 1
، بالفتح القرابة، وهو مأخوذ من مادة ولي، ومعناه القرب، ويراد به )1(الولاء في اللغةمعنى الولاء لغة:-أ

أيضا الملك.

تعريفه اصطلاحا:- ب
ء أن الولاالمعنى اللغوي الأول هو الذي استمد منه المعنى الاصطلاحي للولاء وهو الذي يناسبه باعتبار 

التي تنشأ بين المالك والمملوك بعد زوال الملك بالعتق.عبارة عن العلاقة

تعريف الحنفية:- 
بعقد "فالولاء شرعا عبارة عن التناصر سواء كان بالإعتاق أومعناه في شرح فتح القدير:فقد ورد

.)2(الموالاة"
بل بمعنى ،ونوقش هذا التعريف بأن الولاء المشتق من الولي الذي هو القرب لا يأتي بمعنى النصرة والمحبة

القرابة، لأن مفاد الاشتقاق هو إيجاد تناسب بين اللفظين في اللفظ والمعنى، ولا يوجد أي تناسب في المعنى بين 
ولاء بمعنى النصرة، "وإنما التناسب في اللفظ والمعنى بين الولي بمعنى القرب وبين لفظ الولي الذي معناه القرب وبين ال

.)3(الولاء بمعنى القرابة "
"هو من الولي فهو قرابة حكمية في المعنى على لفظ الولاء بقوله:بما هو أدل ينبينما عرفه صاحب التبي

،)4(حاصله من العتق أو الموالاة"

تعريف المالكية:- 

.1732، ص1جمصدر سابق، . و: الفيروزآبادي: القاموس المحيط، 410-408، ص15مصدر سابق، جلسان العرب، ابن منظور: )(1

. 218، ص9جمصدر سابق، فتح القدير، شرح ابن الهمام: )(2

.218، ص9ج،مام: شرح فتح القدير، مصدر سابقابن اله)(3

.175، ص5جمصدر سابق، الزيلعي: تبيين الحقائق، )(4
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.)1("ولاية الإنعام والعتق والنظر في سببه وحكمه...والمراد به"الخرشي بقوله:عرفه 
.الحاصلة بالإنعام الذي هو الإعتاقالولايةوالعتق مومعنى ولاية الإنعا

ته.أي ثمر )2(العصوبةفهو حكم الولاء أماومعنى سببه زوال الملك بالحرية، 

تعريف الشافعية:- 
.)3(الولاء بأنه: "عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية"عرف صاحب مغني المحتاج

.)4(ويعقل

تعريف الحنابلة:- 
.)5("عرفه الحنابلة بقولهم: "الولاء هو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه

).6(نا بالحكم الشرعي ثبوت العصوبةويقصد ه

. )7(وتعاطي السبب بالاستيلاد أو التدبير مثلا
على الولاء ة والشافعية والحنابلة تعريف مقصوريلاحظ على هذه التعاريف أن تعريف الجمهور من المالكي

ة"؛ أي الولاء بالموالاة، المتفق عليه وهو الولاء الذي بسبب العتق، بينما أضاف الحنفية في تعارفهم قيد "الموالا
"هو أن يسلم رجل على يد رجل فيقول للذي أسلم على يده فالولاء عندهم نوعان: ولاء عتاقة وولاء موالاة، و

والمولاة أن يرث منه ويعقل عنه، أي بالمحاباة.،)8(واليتك"
وته.والمقصود بالدراسة في هذا البحث هو الولاء بالعتق وهو ما اتفق الجمهور على ثب

.162و161، ص8جمصدر سابق، ، الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل)(1

.   162، ص8الخرشي: المصدر نفسه، ج)(2

.506، ص4جمصدر سابق، ،الشربيني: مغني المحتاج)(3

.506، ص4الشربيني: المصدر نفسه، ج)(4

.498، 4جمصدر سابق، البهوتي: كشاف القناع، )(5

.498، ص4المصدر نفسه، جالبهوتي:)(6

.498، ص4، جكشاف القناع، مصدر سابقالبهوتي:)(7

.569، ص8جمصدر سابق، ابن نجيم: البحر الرائق، )(8
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التأصيل للولاية بسبب الولاء:- 2
يعتبر الولاء أثر من آثار العتق، فمن أعتق شخصا ثبت له حق الولاية عليه بولائه في الإرث والنكاح 
والعقل، شريطة أن لا يكون للمنعم عليه بالعتق ولي من النسب؛ لأن العصوبة بالنسب أولى وأقوى منها بالولاء 

وهي مقدمة عليها.
على ثبوت ولاء العتق لمن اعتق ما يأتي:والدليل 

Ml  k  j  i   h  gm  q  p  o  n قوله تعالى:بمن الكتاب -أ
u  t  s   rL):5الأحزاب(.

صلى االله عليه -وقد نزلت هذه الآية لإبطال التبني، وكان ذلك في زيد بن حارثة الذي أعتقه الرسول 
ية لتفيد حكم إبطال التبني ودعوة الناس إلى آبائهم بالنسب، وإلا من خديجة ثم تبناه، فجاءت هذه الآ-وسلم 

. )1(إلى مواليهم إن جهلوا آباءهم والموالي هم المعتقون

.)2("الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"ديث:استدلوا بحمن السنة- ب
"فكما لا ؛)3(الإضافة للبيانفارتباط واتصال، وقوله كلحمة النسب أي كلحمة هي النسبومعنى لحمة

الولاء رابطة وقرابة ووصلة بين المالك ، ف)4(يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق"

وترك القصاص، وليس ذلك في الولاء.كترك الشهادة في المحرمية،
؛ أي أن الإعتاق سبب لثبوت الولاية بالولاء على من أعتق.)5(حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"و 

.222، ص5جمصدر سابق، الجصاص: أحكام القرآن،)(1

. و: البيهقـي: سـنن 490، ص2)، ج3159)، بـاب بيـع الـولاء، رقـم (هــ1407(، 1بـيروت، ط-االله بن عبد الرحمن أبـو محمـد الـدارمي: سـنن الـدارمي، تحقيـق فـواز أحمـد زمـرلي و خالـد السـبع العلمـي، دار الكتـاب العـربيعبد )(2

.240، ص6)، ج12161، باب الميراث بالولاء، رقم(البيهقي

. 162، ص8مصدر سابق، جالخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي: )(3

.641، ص2جمصدر سابق، البهوتي: شرح منتهى الإرادات، )(4
ن إنمــا الــولاء لمــكتــاب العتـق، بــاب،  حــيح مســلم: صمســلم. و: 972، ص2)، ج2579رقـم (البخــاري: صــحيح البخــاري، كتــاب الشــروط، بــاب الشــروط في الــولاء،)(5

.213، ص4)، ج3849رقم(أعتق، 
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هذا في حق المعتق الذكر والأنثى، غير أنه إذا كانت المنعمة امرأة فالخلاف واقع بين الفقهاء في ولايتها 
ذا سيأتي بيانه وتفصيله في الفصل الثاني إن شاء ولايتها على أمتها، وهبالنكاح على عتيقتها، كما هو الحال في

.االله

ثالثا: الولایة بالملك

تعتبر الولاية بالملك الولاية التي سببها هو الملك، وهي من بين الولايات الأصلية، وهي ولاية كاملة يثبت 
رار بالمملوك؛ "إذ إن الملك داع إلى الشفقة للمالك بموجبها ولاية التصرف فيما يملك فيما فيه مصلحة وعدم إض

.)1(والنظر في حق المملوك فكان سببا لثبوت الولاية"
عليه، وذلك بكمال "بالقدرة على تحصيل النظر في حق المولىالكاملة للولايةوالمالك لا بد له من الأهلية

.)2("الرأي والعقل
ى نفسه لكونه غير مالك لها، فهو ليس من أهل الولاية، وأما المملوك فإنه لا يملك التصرف ولا الولاية عل

.)3(ولأن الولاية تنبئ عن المالكية، فكيف يكون المملوك مملوكا ومالكا في نفس الوقت

فالآية ؛)32النور:(M'  &  %  $  #  "  !L وفي هذا قوله تعالى :
بيد من يملكهم.الولاية على العبد أو الأمة و خطاب عام للأولياء بإنكاح من لهم ولاية عليهم، ومن بينهم الإماء،

الفرع الثاني: الولایة بالإمامة والكفالة والإسلام
أولا: الولایة بالإمامة

هو من له الولاية العامة على كافة المسلمين ممن هم تحت سلطته وخلافته، وبموجب الإمام أو السلطان 
لمصلحة الشرعية، ودفع الضرر عنهم.هذه الولاية يقوم على شؤون الرعية بما يحقق لهم ا

وتعتبر الإمامة من الأسباب المتفق عليها بين الفقهاء للولاية على المولى عليه، فالسلطان يملك سلطة عامة 
على نفس المولى عليه وأمواله سواء كان المولى عليه فردا أو مجموع الرعية.

الدلیل على ثبوت الولایة بالإمامة

.      237، ص2مصدر سابق، ج المبسوط، السرخسي: )(1

237، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(2

237، ص2الكاساني: المصدر نفسه، ج)(3
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ت الولاية بالإمامة ما يأتي:وأهم ما يدل على ثبو 
السلطان ولي من لا ولي له"، وهو أدل حديث في الباب على ثبوت الولاية للسلطان على حديث "-1

من لا ولي له.
السلطان"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو:- رضي االله عنه-قول عمر - 2

")1( .
أنواع الولاية فإن الولاية العامة متأخرة عن الولاية الخاصة، فلا تثبت للسلطان ولكن كما هو مبين سابقا في 

:)2(على وجه الإجمال
واله وشؤونه.عدم الولي الذي يتولى رعاية مصالح المولى عليه وإدارة أم- 1
حالة العضل في النكاح، بأن تثبت للسلطان ولاية على المرأة التي امتنع جميع أوليائها من تزويجها - 2
بالكفء.
في حالة غيبة الولي.- 3
.إذا كان الخاطب وليا- 4

. ، وليس هذا محل بحثيومن هذه الحالات ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه بين الفقهاء

: الولایة بالكفالةثانیا

معنى الكفالة- 1
معنى الكفالة القيام بأمور المكفول بما يصون ويحفظ نفسه وأمواله من قد سبق في ألفاظ الولاية بيان 

الهلاك.

. 111، ص7)، ج13418، باب لا نكاح إلا بولي، رقم( ن البيهقي الكبرىنسالبيهقي: و: .223، ص3)، ج32، باب النكاح، رقم ( الدارقطني: سنن الدارقطني)(1

.368، ص7جمصدر سابق، . و: ابن قدامة: المغني، 252، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(2
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تبعا لاختلاف المكفول، والذي على أساسه يتحدد نوع الكافل، ومن ذلك كفالة تتنوع والولاية بالكفالة 
لحضانة، والكفالة في الزواج، وكفالة الدين في الأموال.اللقيط، وكفالة المحضون با

بيان أنواع الولاية بالكفالة - 2
كفالة اللقيط:-أ

.)1(كافل اللقيط هو المكلف الحر الذي يتولى رعاية المنبوذ بتخليصه من الهلاك وحفظه، على سبيل التبرع
قام به أحدهم سقط إثم تركه عن غيره، وإن وتعتبر هذه الولاية فرض على الكفاية إذا علم به الناس، فإذا

.)2(تركوه مع إمكان كفالته أثم الجميع

¿  M  Æ   Å  Ä  Â  Á  Àعموم قوله تعالى:من الكتاب وقد دل على فرضية كفالته
Ð  Ï  Î     Í  Ë  Ê  È     ÇL) :ورعاية اللقيط تدخل تحت عموم التعاون الواجب )2المائدة ،

.)3(بين المسلمين

رضى -فذكره عريفي لعمر - االله عنهرضي-منبوذا على عقد عمر"وجدتقال:عن سنين أبي جميلة- 
، فقال نه لا يتهمإ، فقال عريفي أبؤساقال: عسى الغوير رآنيإلى فدعاني والعريف عنده، فلما فأرسل- االله عنه

الله فيه، فقال هو حر وولاؤه ؟ قلت: وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اعمر: ما حملك على ما صنعت
.)4("لك وعلينا رضاعه

وقد أسندها عمر بن الخطاب في هذا الحديث إليه، بمعنى أن الحاكم ،ويقصد بالرضاع ولاية الإنفاق عليه
لا ولاية للمسلم اللقيط هو الولاية على نفسه، إذهو الذي يتولى أمر الإنفاق، ولذلك فإن المقصود من كفالة

كالأم في حضانة الطفل، أما ولايته من ناحية الإنفاق فهو أمر مختلف فيه بين ،لا في الكفالةعلى اللقيط إ
. )5(الفقهاء، ولا يفيد معنى الكفالة، لذا فإن الحديث عنها لا مدخل له في موضوع كفالة اللقيط

كفالة المحضون:- ب

.284، ص15جمصدر سابق، )(1

.286، ص15النووي: المصدر نفسه، ج)(2

.296، ص3مصدر سابق، جقرآن، أحكام الالجصاص: )(3

. 298، ص10، ج)21257(البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب من قال له عليه ولاؤه، رقم: و: .942، ص2باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، جكتاب الشهادات،،حيح البخاريصالبخاري: )(4

.292، ص15مصدر سابق، جالنووي: )(5
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ليه ورعاية مصالحه.وفي باب الحضانة فالكافل هو المربي، والقائم بجميع أمور المولى ع
في ولاية، وتكون حضانته فرض كفاية ويقصد بالمولى عليه المحضون؛ أي الطفل الذي يمنع تركه بدون

. )1(النساء والرجال بما يكفل له حقوقه الذاتية من الخدمة، والرضاع، والتربية، والتأديب، والتعليم، والإنفاق
.الفصل الثاني إن شاء االله تعالىيأتي بيانه في وتفصيل القول في هذا الموضوع س

الكفالة في الزواج:- ج
ذلك شرعا ولو أجنبيا إذا مات أبوها أو غاب بأمور المكفولة مستحقأما الكافل في الزواج فهو القائم 

.)2(أهلها حتى تبلغ
لذي فإذا انقطعت أسباب الولاية السابقة من غياب الأب، أو العصبة بالنسب، أو بالعتق، كان للكافل ا

تولى أمر المكفولة وارثا ولاية نكاحها.
وهذه المسألة لم يتناولها من الفقهاء إلا المالكية، واختلف علماء المذهب في شرط وجود وصف الدناءة في 

ولاية الكافل في نكاح مكفولته مقصورة على الدنيئة دون الشريفة التي مذهبهم أن "المكفولة؛ إلا أن الظاهر من 
.)3(لها قدر"
ذا بالنسبة للمكفولة، أما الكافل فإن الولاية لا تثبت له إلا بعد غياب الأولياء بالقرابة والعصبات والولاء ه
بالعتق.

وبالنسبة لزمن الكفالة فمنهم من ذهب إلى أن الولاية لا تثبت إلا لمن تمت له عشرة أعوام في كفالتها، 
.)4(قصود منها(أي الكفالة) إظهار الشفقة والحنان على الصبيةوقيل أربعة أعوام، غير أن المختار في المذهب أن الم

نه يجوز ولايتها للمكفولة في وقيل إوأخرج علماء المالكية الكافلة في هذه الحالة فهي لا ولاية لها مطلقا،
)5(.

الكفالة بالمال- د

.594، ص5جمصدر سابق، ل، لحطاب: مواهب الجليا)(1

.    181، ص3مصدر سابق، جالخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي: )(2

.181، ص3، جمصدر سابقالخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي: )(3

.    181، ص3، جالمصدر نفسهالخرشي: )(4

. 181، ص3الخرشي: المصدر نفسه، ج)(5
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مفهوم الولاية بالكفالة على النفس؛ فالكافل في المال يأتي بمعنى الكفيل أي الكافل يختلف مفهومه عن 
، وتثبت هذه المطالبة )1(

في الدين.
الثاني  بحول فصل الدراسة في وفي هذا الإطار تناول المالكية أحكام كفالة المرأة، وهو ما سأتعرض له بال

.االله

ثالثا: الولایة بالإسلام 

معنى الولاية بالإسلام- 1
الولاية العامة، أو ولاية عامة بلم يرد الحديث عن هذا النوع من الولاية إلا عند المالكية، واصطلحوا عليه 

تختص بشخص دون آخر، بل لكل "فهي لاينسلمالم
. )71:التوبة(M e  d   c  b  aL ، وهو ما دل عليه قوله تعالى:)2(أحد فيها مدخل"

أحكام هذه الولاية:- 2

.)3(الفرض عن الباقين
على كل امرأة شريفة أو دنيئة، إلا أنه يشترط في الشريفة عدم وجود ولي خاص تثبت الولاية العامة 

معها.
، وهو ما عليه الفتوى إذا لم يوجد ولي خاص مجبريصح على المشهور فإن تزويج عامة مسلم لها أما الدنيئة

أم لا،
.)4(والوصي في البكر،والسيد في أمته،ا هو كالأب في ابنته

.163، ص7جمصدر سابق، ابن الهمام: شرح فتح القدير،)(1

.      182و181، ص3مصدر سابق، جالخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي: )(2

182ص،3الخرشي: المصدر نفسه، ج)(3

.60، ص5جمصدر سابق، ، الحطاب: مواهب الجليل)(4
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المطلب الثاني
أسباب الولایة بالنیابة

الولاية بالنيابة هي تفويض الولي الأصلي التصرف في شؤون المولى عليه إلى شخص آخر بطريق الوكالة أو 
الوصاية، وفيما يأتي بيان لهذين السببين:  

لوصایةالفرع الأول: الولایة با
.ف في شؤون المولى عليه بعد مماته كما تقدم في ألفاظ الولايةالوصي هو كل من فوض إليه الولي التصر 

أولا: حكم الولایة بالوصایة 

، واختلفوا في نيابته على نفس المولى عليه )1(نيابة الوصي عن الولي في الأموال قد اتفق العلماء على جوازها
:في النكاح على ثلاثة أقوال

القول الأول- 1
،والنخعي،والشعبي،الثوريو وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والشافعية،

.)2(، إلى أن الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصيةابن المنذرو 

القول الثاني:- 2
ل إلى أن الولاية تستفاد وهو للمالكية، وإحدى الروايتين عن الحنابلة، وقد ذهب أصحاب هذا القو 

. )3(بالوصية
:الثالثالقول- 3

أن الولاية تستفاد بالوصية فقط إذا لم يكن للمرأة لو قوذهب أصحاب هذا الوهو رواية ثالثة عن الحنابلة،
.)4(من يتولى تزويجها من العصبة

مصــدر ســابق، ج و: النــووي: .638، ص6جمصــدر سـابق، . و: الحطـاب: مواهــب الجليــل، 352، ص7مصــدر ســابق، جالمغــني، . و: ابـن قدامــة: 22، ص28مصــدر ســابق، جالمبســوط، السرخسـي: )(1

.     346، ص13

.       354، ص7، جمصدر سابقالمغني، . و: ابن قدامة: 19، ص 5ج مصدر سابق، . و: الشافعي: الأم، 288و 287، ص3جمصدر سابق، ابن الهمام: شرح فتح القدير، )(2

.      354، ص7ج، نفسهلمصدر ا. و: ابن قدامة:102، ص3جمصدر سابق،الخرشي على مختصر سيدي خليل، : الخرشي)(3

.      354، ص7جسابق، الابن قدامة: المغني، مصدر )(4
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الأدلة

أدلة القول الأول- 1
ة والمعقول كما يأتي:استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بأدلة من السن

عثمان بن أخيهون ابنة غظقدامة بن م"زوجني:قال-رضي االله عنهما- روى ابن عمر بما من السنة-أ
، وقد زوجتها من عبد االله بن أبيهاعمها ووصى أنافقال: -صلى االله عليه وسلم- مظعون فأتى قدامة رسول االله 

.)1("إلاتنكح يتيمة لاإ"صلى االله عليه وسلم:-عمر، فقال 
، قدامه في ابنتهلأخيهأبطل وصية عثمان بن مظعون- لى االله عليه وسلمص- ويؤخذ من الحديث أن النبي 

وهو صريح في منع الولاية في النكاح بالوصية.

من المعقول- ب
ال مع وجود ن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز نقلها بالوصية كالوصية بالنظر في المبأ

.)2(الجد
.)3(الوصي أجنبي من المرأة فلا يسمى وليا فيكون عقده باطلاوأن 

ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ،،و 
يكافئها،ووضعها عند من لا 

.)4(الحاكم

أدلة القول الثاني- 2

استدل أصحاب هذا القول القائلين بثبوت الولاية بالوصاية في النكاح بأدلة من المعقول كما يأتي:
ولأنه يجوز أن يتسبب فيها في حياته ،،ثابتة للأبالنكاح ولاية إن - 

.)1(فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال،مقامه بعد موتهفيكون نائبه قائما 

باب مـا جـاء في إنكـاح الثيـب، ى، البيهقي: سنن البيهقي الكبر . و: 280، ص3)، ج5372النسائي: سنن النسائي الكبرى، باب استئذان البكر في نفسها، (رقم)(1
.118، ص7)، ج13458(رقم

.      354، 7جمصدر سابق، المغني، ابن قدامة:)(2

.    53، ص2جمصدر سابق، الجصاص: أحكام القرآن، )(3

.      354، ص7جمصدر سابق، ابن قدامة: المغني، )(4
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.)2(أجيب عن هذا بأن الولاية على المال تسند للأوصياء، والولاية في النكاح تسند إلى الأولياء
؛ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت ةغير ممكنان المماثلة بين الوصية والوكالة ولكن يمكن الإجابة ع

فتنتقل الولاية
تكون حال حياة الولي.

أدلة الفريق الثالث:- 3
استدل هذا الفريق بدليل المعقول فقالوا:

جاز لعدم وإن لم يكن عصبة،إن كان لها عصبة لم تجز الوصية بنكاحها لأنه يسقط حقهم بوصيته- 
.)3(ذلك

الفرع الثاني: الولایة بالوكالة

العجز عن حفظ أمواله، أو رعاية شؤون المولى عليه من لعجز عن التصرف الرشيد، أولللحرج المتوقع في حياته إما 
ج وإدارة لمصالحه المالية، سواء في حضرة الولي أو غيبته، وسواء كان وليا مجبرا أو غير مجبر كما في ولاية النكاح.تزوي

أولا: الدلیل على مشروعیة الولایة بالوكالة:

دل على هذا الجواز أدلة من الكتاب والسنة كالآتي:

¶  ¸   ¯    °  ±  M µ  ´  ³  ²:وله تعالىفق:من الكتابأما - 1
¼  »  º  ¹L):وهذا نوع من التوكيل بتفويض التصرف لأحدهم لينوب عن 19الكهف ،(

.)4(الآخرين

دل على جواز الولاية بالوكالة من السنة نصوص كثيرة نذكر منها:فقد من السنةوأما - 2

.      354، ص7جالمغني، مصدر سابق، ابن قدامة: )(1

.      53، ص2مصدر سابق، جأحكام القرآن، الجصاص: )(2

.      354، ص7جمصدر سابق، ابن قدامة: المغني، )(3

.2، ص19مصدر سابق، جالمبسوط، السرخسي: )(4
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لى "طلقني زوجي ثلاثا ثم خرج إقالت:- رضي االله عنها–حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس - 1
. )1(فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى"- صلى االله عليه وسلم- اليمن فوكل أخاه بنفقتي فخاصمته عند رسول االله 

. وهي ولاية بالوكالة في المال.)2("ففي هذا جواز التوكيل بالاتفاق"
،)3("أحقفالأولإذا أنكح الوليان ":قال-صلى االله عليه وسلم-عن عقبة بن عامر أن رسول االله - 2

منهما للأولا حتى يكون ئلا يكون نكاح وليين متكاف"ولأنه،جواز الوكالة في النكاحعلى ة دلالهذا الحديثوفي
.)4("بوكالة منها

ثانیا: تصرفات الوكیل بالنسبة للموكل

لاية لعلة الولاية لا الملك، وهذه الو هوهفي الولاية، والوكيل تابع له؛ لأن نفاذ تصرفاتيعتبر الموكل أصلا
مستفادة من الموكل بطريق الإنابة "بإيجاب أصل الحكم للموكل ونسبة الحقيقة المقررة بالشريعة بإثبات توابع الحكم 

لأنه نائب فيثبت له مثل ما ثبت . و )5(للوكيل  توفيرا على الشبهين حظهما من الحكم، ولا يمكن الحكم بالعكس"
.)6(أذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامهوكذلك الحكم في السلطان والحاكم ينيبه،لمن ي

.287، ص2)، ج2288، باب في نفقة المبتوتة، رقم(أبي داودنن س. و: أبو داود: 218، ص2)، ج2274، باب في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا، رقم (الدارمي: سنن الدارمي)(1

.2، ص19مصدر سابق، جالمبسوط، السرخسي: )(2

.141، ص7)، ج13584، باب إنكاح الوليين، رقم(نن البيهقي الكبرىسالبيهقي: )(3

.12، ص5جمصدر سابق، الشافعي: الأم، )(4

.34-33، ص6مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )(5

.476، ص2جمصدر سابق، . و: المرداوي، الإنصاف، 51، ص5جمصدر سابق، ابن قدامة: المغني، )(6
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ثانيالالفصل
حكم ولایة المرأة 
على النفس والمال



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

72

المبحث الأول
ولایة المرأة على النفس

النفسعلىالولایةمعنىحولمھیدت
النكاحفيالمرأةولایة: الأولالمطلب
بالحضانةمرأةالولایة: الثانيالمطلب
بالرضاعالمرأةولایة: الثالثالمطلب
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في معنى الولایة على النفستمھید

شؤونعلىالوليقياموهيالنفس،علىالولايةمعنىإلىالولايةأنواعالفصل الأول فيفيتأشر قد
وغيرها،وتزويجهتطبيبهو وتعليمهوتأديبهوإطعامهثيابهوغسلبتنظيفهونفسه،بشخصهالمتعلقةعليهالمولى
.وتعهدهعليهالمولىلنفسرعايةفيهاالتيالأمورمن

وولايتهفيهوالتصرفمباشرتهللمرأةيجوزماأيالنفس،علىالمرأةولايةأحكامأتناوليأتيوفيما
بدايةنمغيرها،نفسعلىأمنفسهاعلىكانسواءذلك،منلهايجوزلاوماعليه،المولىنفسلبالنسبة
. شرعاعليهولايتهاتنتهيحيثإلىحياوولادتهالإنسانوجود
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الأولالمطلب
في النكـــــــــــاحلمرأة ولایة ا

:التزویجولایةمعنىفيتمھید

بسبب من الأسباب المتفق عليها وهي الصغر والجنون والرق، ،شرعاالقدرةهلثبتتلمنالزواجعقدمباشرة 
أو المختلف فيها وهي محل بحثي فيما يأتي:

)المكلفة( النكاحعقدفيالبالغةالعاقلةالحرةالمرأةولایةحكم: الأولالفرع
الكية والشافعية اختلف الفقهاء في مدى ضرورة اشتراط الولي في النكاح؛ فذهب الجمهور من الم

والحنابلة إلى أن الولي شرط صحة في عقد النكاح، بحيث إذا فقد لم يقع النكاح، وإذا وقع بدونه كان 
باطلا، وهذا القول مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب 

.)252(وابن المبارك وغيرهم)251(وابن شبرمة)250(وابن أبي ليلىوعمر بن عبد العزيز والثوري
بينما لم يقل بضرورة اشتراطه الحنفية؛ فيجوز للمرأة المكلفة أن تتولى عقد النكاح سواء كانت بكرا أم 
ثيبا، من الكفء ومن غير الكفء، فالنكاح صحيح، إلا أنه للولي حق الاعتراض إذا كان الزوج غير كفء، 

.)253(ائشةوهذا القول مروي عن عمر وعلي وابن عمر وع
وقد استند كل من الفريقين إلى جملة من الأدلة نعرضها فيما يأتي:

هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة وقاضيها، ولد سنة نيف وسبعين، أخذ العلم عن الشعبي، ) 250(
الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقيها، مات سنة ثمان وأربعين ومئة. وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قال عنه أحمد: كان سيء

أنظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة، 
قيق إحسان عباس، . و: الشيرازي أبو إسحاق: طبقات الفقهاء، تح476- 468، ص 5)، جم1993،هـ1413، (9بيروت، ط

.84، ص1م)، ج1970، (1دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط
هو عبد االله بن شبرمة بن حسان الضبي، الإمام العلامة، ولد سنة اثنتين وسبعين من الهجرة، كان فقيها كوفيا، أخذ الفقه عن )251(

الح، توفي سنة أربع وأربعين ومئة. أنظر: الذهبي: الشعبي، والحسن البصري، وأنس بن مالك، وعنه سفيان الثوري والحسن بن ص
.84، ص1. و: الشيرازي: طبقات الفقهاء، المصدر نفسه، ج348، ص6سير أعلام النبلاء، المصدر نفسه، ج

. و: 72، ص3. و: القرطبي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج187، ص5الحطاب: مواهب الجليل، المصدر السابق، ج)252(
. و: ابن قدامة: 172، ص1. و: الشافعي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج12، ص5در سابق، جالشافعي: الأم، مص

.9، ص3. و:الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (د.ط)، (د.س)، ج337، ص7المغني، مصدر سابق، ج
و: ابن الهمام: شرح .117، ص3. و: ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج81، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)253(

.255، ص3فتح القدير، مصدر سابق، ج
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أدلة الجمھور ومناقشتھا: أولا:
استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول وهي كما يأتي:

من الكتاب:-1
M  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T قوله تعالى:الدليل الأول: -أ

 a  `  _L :عليها يظهر ووجه الاستدلال على اشتراط الولي في تزويج المولى). 232( البقرة
من عدة وجوه:

نزلت هذه الآية في معقل بن يسار، حيث صح أنه  ،حيث )254(هو سبب نزول الآيةالوجه الأول: - 
زوجتك 
و أفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا واالله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به 

وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه"، فنزلت الآية فقام فزوجها إياه.
ولو لم يكن لمعقل حق الولاية في النكاح لما نزل القرآن معاتبا له على منع أخته من الرجوع إلى 

.)255(زوج

)256(استناد العضل في الآية إلى الأولياء، والمراد بالعضل هنا المنعالوجه الثاني: - 

لما كان للعضل أي ولو جاز أن تتولى المرأة تزويج نفسها .أولياء المرأة عن منعهم إياها من التزوج ممن ترضاه
، بل إن النهي عن عضل الأولياء هنا عين الدليل على اشتراطهم في عقد النكاح.)257(تأثير

قال الإمام الشافعي: "ولا أعلم الآية تحتمل غيره...وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في 
.)258("نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف

فيآيةولو كانت ولاية التزويج إلى المرأة نفسها ما خاطب به أولياءها، بل إن هذه الآية " أصرح
. )259(معنى "لعضلهكانلماوإلاالولياعتبار

.50، ص1مكة المكرمة، (د.ط)، (د.س)، ج-أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: أسباب النزول، دار الباز للنشر والتوزيع)254(
.16، ص3البهوتي: شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ج)255(
: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، (د.ط)، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي)256(

.398، ص1(د.س)، ج
.12، ص5الشافعي: الأم، مصدر سابق، ج)257(
.12، ص5، جهسنفصدر المالشافعي: )258(
، 3م)، ج1960-هـ1379، (4طمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني: سبل السلام، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،)259(

.120ص
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اعترض على هذا الاستدلال أن الخطاب للأزواج المطلقين وليس للأولياء؛ لأنه يحتمل أن المراد من 
!  "  #  $  %  M ن، لأن االله تعالى خاطب الأزواج فقال:الآية إذا قاربن بلوغ أجله

'  &L):260()؛ أي إذا قاربن بلوغ أجلهن231البقرة(.

أجيب عنه بأن المرأة إذا قاربت بلوغ أجلها، يحظر عليها التزوج بغير زوجها حتى تنقضي 
، "فلا )235(البقرة:M`  _  ^  ]  \  [  Z   YL، لقوله تعالى:)261(
بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه، إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من يأمر 
.)262(منعها"

، وأما إن كان المقصود ببلوغ الأجل بعد انقضاء )263(ثم إن الإمساك لا يجوز بعد انقضاء العدة
.)264(العدة فلا سبيل للزوج على المرأة حينئذ حتى يكون له عضلها

عربي: "وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي قال ابن ال
.)265(خلافا لأبي حنيفة"

M    [  Z  Y    X  W  V  T   S  R  Q  P:قوله تعالىالدليل الثاني: - ب
\L :221(البقرة.(

كاح المولى عليها من المشركين 

القائلالمسلمات من المشركين، ولو كانت ولاية النكاح إليهن لما دلت الآية على تحريم ذلك عليهن؛ "لأن
المشركينإنكاحتحريمعلىبالدلالةتفلمالآيةأنفيلزم،أيضاليهاو ينكحهابأنهيقولنفسهاتنكح
أنفسهنينكحنأنالمسلماتعلىلاالمشركينإنكاحمنالأولياءعلىدلتإنماللمسلمات

.172، ص1الشافعي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)260(
.173، ص1الشافعي:، المصدر نفسه، ج)261(
.173، ص1الشافعي: المصدر نفسه، ج)262(
م)، 1981-هـ1401، (1فخر الدين بن ضياء الدين محمد الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط)263(

.114ص، 6ج
.12، ص5الشافعي: الأم، مصدر سابق، ج)264(
.201، ص1ابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)265(
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ولاية في للمرأةليسأنهعلىدالللأولياءفالأمر،المسلماتالمشركيننكاحتحريمعلموقد،منهم
.)266(كاح"الن

؛ "حيث خاطب )267(وقد قال القرطبي: "في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي"
.)268(الرجال بتزويج النساء"

يكونأنمنهأحرىالمسلمينلجميعأوينالمسلممنالأمرلأوليخطابايكونأن: "هو)269(النكاح فقال
الآيةاحتجفمن.الأمرلأوليأوللأولياءخطابايكونأنبينمترددفهووبالجملةللأولياء،خطابا
الأمرذوييشملوالعامعامهذاإنقيلفإنالأمر،أوليفيمنهالأولياءخطابفيأظهرأنهالبيانفعليه

وكونوغيرهم،الأولياءفيهفيستويبالشرع،والمنعبالمنع،بخطاهوإنماالخطابهذاإنقيلوالأولياء
للأولياءخطابإنهقلناولوالأجنبي،أصلهالإذن،فيخاصةولايةلهيوجبلابالشرعبالمنعمأموراالولي

الأولياءفأصناذكرفيهليسلأنهعمل،بهيصحلامجملالكانالنكاحصحةفياشتراطيوجب
الحاجة".وقتعنتأخيرهيجوزلاوالبيانمراتبهم،ولاولا

من وجوه عدة:)270(وقد رد عليه الصنعاني
تكونأنبينمترددةالآيةفقالالسقوطغايةفيبكلامالآيةعلىبدايةصاحبتكلم"لقدأولها:
عنى الآية بين خطاب الأولياء وأولي الأمر بأن الخطاب تردد مبأن الأمر". ويجاب لأوليأوللأولياءخطابا

موجه للمؤمنين كافة وهم الأولياء، ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم، لأن "السلطان ولي من لا ولي 
له".

ب عن قوله "هذ الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع" بنعم.أجاثانيها:
يستوي فيه الأولياء وغيرهم" بأن هذا كلام في غاية السقوط؛ ب عن قوله "والخطاب في الشرع وأجاثالثها:

لأن المنع بالشرع هو للأولياء الذين يتولون العقد، ولا دخل للأجنبي في هذا المنع، فهو لا ولاية له في 
النكاح على أجنبية عنه، فلا معنى لنهيه عما لم يكلف به.

.120، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)266(
.72، ص3القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)267(
، 3يمية الحراني: مجموع الفتاوى، تحقيق أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، طتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ت)268(

.103، ص32م)، ج2005-هـ1426(
، 2، (د.ط)، (د.س)، جبيروت-الفكردار،بداية: الوليدأبوالقرطبيمحمدبنأحمدبنمحمدرشدابن )269(

.9ص
.121، ص3سابق، جالصنعاني: سبل السلام، مصدر )270(
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" أن الخطاب اء لكان مجملا لا يصح به عملب عن قوله "ولو قلنا: إنه خطاب للأوليوأجارابعها:
ألا،عندهممعروفاكانوقد،الآيةعليهمأنزلتمنزمانللأولياء ليس بمجمل؛ لأن "الأولياء معروفون في

أمقولوكذلك،معروفونالأولياءأنعلىدالفإنه"وليتهالرجلإلىالرجليخطب":عائشةقولإلىترى
حاضرا".أوليائيمنأحدليس"- وسلمعليهااللهصلى-لهسلمة

¦  §      M، وقوله تعالى:)34(النساء:M$  #  "  !L قوله تعالى:الدليل الثالث:- ج
 ®    ¬     «  ª  ©  ¨L:وهاتين الآيتين واضحتين في أن الخطاب موجه 27(القصص .(

ها، والآية الثانية هي شرع من قبلنا وهو 

).32النور:(M '  &  %  $  #  "  !L قوله تعالى:الدليل الرابع: - د
ووجه الاستدلال يظهر من وجهين: 

.)271(و كان الأمر إليهن لذكرهنأن االله تعالى خاطب الرجال دون النساء، ول- 
.)272(إن لفظ " أنكحوا " أمر للأولياء بإنكاح الحرائر، والأسياد بإنكاح العبيد والإماء- 

!  "  #  $  %  &  M اعترض على هذا بأن الخطاب في قوله تعالى:
'L273(هو للأزواج(.

.)274(ل:"وانكحوا"، بغير همزأجيب عنه بأن الخطاب للأولياء وليس للأزواج، ولو أراد به الأزواج لقا

واستدلوا بما يأتي:من السنة: - 2

.)275(: "لا نكاح إلا بولي"- صلى االله عليه وسلم- حديث النبي الدليل الأول: -أ

.73، ص3القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)271(
.1376، ص3ابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)272(
. 239، ص12القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)273(
. 239، ص12القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)274(
. و: أبو داود: سنن أبي داود، باب في 185، ص2)، ج2183النكاح بغير ولي، رقم (الدارمي: سنن الدارمي، باب النهي عن)275(

. و: 605، ص1)، ج1881. و: ابن ماجه: سنن ابن ماجه، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (191، ص2)، ج2087الولي، رقم (
سنن الدارقطني، باب لا نكاح إلا . و: الدارقطني:407، ص3)، ج1101الترمذي: سنن الترمذي، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (

.177، ص7)، ج13389. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (220، ص3)، ج8بولي، رقم (
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يدل على نفي في النكاح، فالنفي الوارد فيهالحديث صريح في دلالته على ضرورة اشتراط الولي
ن الأصل في النكاح الصحة لا الكمال، أي نفي الحقيقة الصحة عن النكاح الخال من الولي، باعتبار أ

الشرعية؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي إلا بولي، وبذلك لا أثر 
. ومدار العمل في هذا الباب على هذا الحديث عند أهل )276(لنكاح بلا ولي شرعا، وإن وقع فهو باطل

بن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة. وبه قال من التابعين: سعيد بن العلم ومنهم: عمر، وعلي، وا
.)277(المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك وغيرهم

.)278(ل، والوصل والانقطاعهذا الحديث مضطرب بين الرفع والإرسامن جهة الإسناد:- 
جاء في شرح معاني الآثار أنه ترجح رواية الإرسال على الرفع، لأن هذا الحديث قد روي من 
طريقين: من طريق إسرائيل بالرفع ومن طريق شعبة وسفيان الثوري بالإرسال، وشعبة وسفيان أحفظ وأتقن 

نفرد فكان بالضرورة أن يكون للحديث من إسرائيل، بل إن كلا منهما حجة على إسرائيل إذا ا
.)279(مرسلا

والقول بأن الحديث مرسل يلزم القائلين باشتراط الولاية في النكاح بناء على أصلهم في رد الاحتجاج 
.)280(بالمرسل

:)281(أجيب عنه من عدة وجوه

. و: محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد 117، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)276(
.178، ص6لطباعة المنيرية، (د.ط)، (د.س)، جالأخيار، إدارة ا

.337، ص7. و: ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج72، ص3القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)277(
.259، ص3ابن الهمام: شرح فتح القدير، مصدر سابق، ج)278(
اني الآثار، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي: شرح مع)279(

.8، ص3هـ)، ج1399، (1بيروت، ط-العلمية
.72، ص3القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)280(
. و: أبو أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، 73و 72، ص3القرطبي: المصدر نفسه، ج)281(

. و: محمد بن 108، ص7. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، ج71، ص6هـ)، ج1415، (2العلمية، بيروت، طدار الكتب
عبد االله أبو عبد االله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

.184، ص2م)، ج1990-هـ1411، (1ط
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إن هذا الحديث صحيح، قد صححه بعض المتقدمين من أئمة الحديث كالترمذي والحاكم وابن - 
ن خزيمة.حبان واب

يرجح في حفظه وإتقانه في هذا الحديث، وإن كان شعبة والثوري أجل منه فهو )282(إن إسرائيل- 
حجة في حديث جده أبي إسحاق.

إن وصل إسرائيل لهذا الحديث هو زيادة ثقة، وليس دون من أرسله، والزيادة إذا كان هذا حالها - 
فهي مقبولة.

على وصل الحديث، وجاء في سنن البيهقي أنه ثقة.إن إسرائيل قد وافقه غيره وتابعوه- 

ما ذكره الترمذي، وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، وشعبة - 
والثوري سمعاه في مجلس واحد.

إن الطعن في هذا الحديث بالإرسال مبني على رد الاحتجاج بالمرسل، والخلاف فيه مشهور، في - 
أو رده مطلقا، أو قبوله بشروط وهو الصحيح.قبوله مطلقا، 

أما عن انقطاع الحديث فقد ورد بروايته متصلا من طريق إسرائيل بدون خلاف، كما روي متصلا - 
من طريق آخر.

اعترض بما يأتي:من جهة دلالته:- 
لا إن النفي في الحديث هو للكمال والاستحباب وليس للصحة، ووجه هذا الاستحباب أن المرأة - 

، ثم إن الحديث إذا حمل )283(تباشر عقد النكاح لئلا تنسب إلى الوقاحة، ولكن هذا لا يمنع صحة العقد
على الصحة فإنه سيعارض أحاديث أخرى تدل على عدم اشتراط الولي، ومنها حديث ابن عباس أن 

قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في ن- صلى االله عليه وسلم–الرسول 

أجيب عن هذا الاعتراض بأن حمل النفي على الكمال والاستحباب خلاف الأصل في النصوص 
.)284(الشرعية، بمعنى أن النكاح بغير ولي غير صحيح شرعا

إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة، تكلم فيه بلا حجة، مات سنة ستين وقيل بعدها. أنظر: هو إسرائيل بن أبي)282(
، 2أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

.88، ص1م)، ج1995-هـ1415(
.60، ص3المحتار، مصدر سابق، جابن عابدين: حاشية رد )283(
.48، ص5البهوتي: كشاف القناع، مصدر سابق، ج)284(
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أما ترجيح حديث ابن عباس على اعتبار صحته، فيجاب عنه بأنه قد ثبتت صحة حديث: "لا 
كاح إلا بولي" كما أسلف. ن

.)285(كما أن المراد بالمرأة أحق بنفسها هو اعتبار الرضى منها جمعا بين الأخبار
"لا نكاح إلا بولي"، يقتضي أن يكون رجلا، ولو  -صلى االله عليه وسلم–كما أجيب عنه بأن قوله 

كحديث عائشة: "أيما كانت هي المراد لقال: لا نكاح إلا بولية، كما يدل على ذلك أحاديث أخرى،  
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..." الذي هو نص في إبطال النكاح بغير ولي من غير 

.)286(تخصيص ولا تمييز

مل اشتراط الولاية في النكاح، ويحتمل غيره، ومع تيضا بأن لفظ "الولي" مجمل، فهو يحاعترض أ- 
.)287(هذا الاحتمال يبطل الاستدلال

يأتي:أجيب عنه بما 

إن سبب نزول الآية "فلا تعضلوهن" الذي كان بسبب حديث معقل بن يسار قد دل على أن - 
المرأة لا ولاية لها على نفسها، ولو كان لها ذلك لبين الشارع بأنه لا سبيل لأخيها عليها حتى يعضلها عن 

اجة.، وكما هو معلوم في أصول الفقه أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الح)288(الزواج

- رضي االله عنها- أنه قد عرف لفظ الولي بين الصحابة أنه يراد به الرجل، كما قالت عائشة - 
.)289("يخطب الرجل إلى الرجل وليته"، وقول أم سلمة: "ليس أحد من أوليائي حاضرا..."

إن من يقوم على شؤون نفسه لا يسمى وليا، ولو جاز ذلك في الولاية لجاز مثله في الشهادة.- 

قال: "أيما امرأة - صلى االله عليه وسلم–أن النبي - رضي االله عنها-حديث عائشةالدليل الثاني:- ب

.)290(استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"

.149، ص16)285(
.87، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)286(
.121، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)287(
.120، ص3، جهسنفصدر المالصنعاني: )288(
.121، ص3لصنعاني: المصدر نفسه، جا)289(
. و: ابن ماجه: سنن ابن ماجه، باب لا 185، ص2)، ج2184الدارمي: سنن الدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، رقم ()290(

، 3)، ج1102. و: الترمذي: سنن الترمذي، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (605، ص1)، ج1879نكاح إلا بولي، رقم (
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لى بطلان النكاح الذي تباشره المرأة بغير إذن وليها، وهو عام في كل امرأة؛ دل هذا الحديث بنصه ع
لأن " أيما " الواردة في الحديث من صيغ العموم، وبذلك تسلب جميع النساء ولاية النكاح، سواء كانت 

هن ، ويفيد هذا خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية النكاح لتخصيص)291(صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا
.)292(بالذكر

ودل التكرار للفظ "باطل" على التأكيد على بطلان كل نكاح كانت فيه المرأة وليا على نفسها، كما 
؛ لأن التكرار فيه زيادة في البيان وتوكيد )293(دل على أن الولاية حق من حقوق الولي تجاه موليته

.)294(للحكم
.)295(ير تخصيص ولا تمييز"قال الماوردي: "وهذا نص في إبطال النكاح بغير ولي من غ

وأما عبارة "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" فقد دلت على أن المرأة إذا عضلها أولياؤها 
.)296(أن يزوجها السلطان

يفهم من هذا في حال وجود أوليائها فإن ولاية عقد النكاح إليهم، ولا ولاية لها، ويؤكد هذا المعنى في 
الحديث نفسه أمران:

تكرار في الحديث بالبطلان لكل نكاح امرأة لم يتول عقده ولي.ال- 

أنه إذا عدم أولياؤها فالسلطان وليها في ذلك، ولو كانت تجوز ولايتها لعقد النكاح لما انتقلت إلى - 
السلطان.

اعترض على هذا الحديث بجملة من الاعتراضات كما يأتي:
.)298(كره، وهذا يضعف الحديثوهو راوي الحديث قد سئل عنه فأن)297(إن الزهري- 

. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب 221، ص3)، ج10ارقطني: سنن الدارقطني، باب النكاح، رقم (. و: الد407ص
.124، ص7)، ج13490النكاح لا يقف على الإجازة، رقم (

.ط)، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: تحفة الأحوذي شرح جاع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، (د)291(
.192، ص4(د.س)،  ج

.100، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)292(
.192، ص4أبو العلا المباركفوري: تحفة الأحوذي، مصدر سابق، ج)293(
.101، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)294(
.87، ص9، جهسنفالماوردي: المصدر )295(
.103، ص9الماوردي: المصدر نفسه، ج)296(
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قد عملت بخلاف هذا الحديث الذي روته، وكذا الزهري، فكان - رضي االله عنها-إن عائشة - 
دليلا آخر على ضعف الحديث.

قد دل الحديث بمفهومه على صحة عقد المرأة إنكاح نفسها إذا أذن وليها.- 

يها"، فدل على أن المراد اشتراط جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث " بغير إذن مواليها" بدل "ول- 
الولاية في نكاح "المولاة" وهذا مما لا خلاف فيه.

أجيب عن هذه الاعتراضات بما يأتي:
أن الزهري قد يكون نسي ما رواه، وعلى فرض ذلك فإن النسيان لا يرد الحديث لأمرين: - 

وهم فيه،)299(لا يلزم من نسيان الزهري للحديث أن يكون سليمان بن موسىأحدهما:

.)300(وسليمان بن موسى ثقة، وقد ينسى الثقة ما رواه لكن ذلك لا يرد به الحديث

إن لكل من رواة هذا الحديث متابعا، فلم ينفرد برواية هذا الحديث ابن جريج عن سليمان وثانيها:
تعتل هذه ابن موسى ولا سليمان بن موسى عن الزهري، ولا الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة، فلا

) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب من قريش، تابعي، من أهل المدينة، ولد سنة 297(
ثمان وخمسين من الهجرة، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها 

الحجاز وأول حد فلسطين، سنة أربع وعشرين ومئة. أنظر: ابن خلكان أبو العباس مسند،استقر بالشام، ومات بشعب آخر حد
، 1أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، طشمس الدين

دار إحياء التراث العربي، (د.ط)، . و: الذهبي أبو عبد االله شمس الدين: تذكرة الحفاظ، 178و 177، ص4هـ)، ج1971(
.113، ص1(د.س)، ج

.182، ص2الحاكم: المستدرك على الصحيحين، مصدر سابق، ج)298(
هو سليمان بن موسى الأشدق الصدوق الأصدق الفقيه الأحذق مولى بني أمية، روى عن أبي أمامة وواثلة والزهري وغيرهم، وعنه )299(

ابن جريج، والأوزاعي وغيرهم، فقيه ا
. و: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني: حلية الأولياء 197، ص4م)، ج1984-هـ1404، (1دار الفكر للطباعة والنشر، ط

.87، ص6هـ)، ج1405، (4وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
.و: 106، ص7. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، ج182، ص2الحاكم: المستدرك على الصحيحين، مصدر سابق، ج)300(

.118، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج
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لا "يضر إنكار الزهري له لأنه من نسي شيئا بعد أن حفظه لم يضر ذلك ، و )301(الروايات بحديث ابن علية
.)302(من حفظه عنه"

كما أن هذا الحديث صحيح؛ لأنه قد رواه عن الزهري ثقات، ومنهم سليمان بن موسى، ورواه - 
هري مع عدد الرواة الذين رووه عنه، ولو صح آخران غير الزهري عن عروة، فلم يصح إضافة إنكاره إلى الز 

.)303(إنكاره له لما أثر فيه مع رواية غير الزهري له عن عروة
فهذا الحديث أشهر من أن ينكر الزهري سليمان بن موسى ولا يعرفه، "وليس جهل المحدث - 

ه "لا اعتبار بإنكار ، كما أن)304(بالراوي عنه مانعا من قبول روايته عنه، ولا معرفته شرطا في صحة حديثه"
.)305(المحدث للحديث بعد روايته عنه، وليس استدامة ذكر المحدث شرطا في صحة حديثه"

وأما عمل الزهري بخلاف ما روى، فإن الزهري قد سئل عن الرجل يتزوج بغير ولي، فقال: "إن  - 
.)306(كان كفؤا لم يفرق بينهما "

لأن الحجة في الرواية لا في العمل، ثم إن عائشة وقد أجيب بأن خلاف الراوي لا يبطل ما رواه، - 
في تزويجها لابنة أخيها لم يرد فيه تصريح بمباشرة العقد، وإنما فقط مهدت لأسباب التزويج بالإذن ثم وكل 

أمر العقد إلى ولي أمرها.

ثر عنها، من الحديث أثبت عند المحدثين من الأ- رضي االله–ويجاب عنه أيضا بأن ما روته عائشة - 
.)307(الذي روي عنها في نكاح ابنة أخيها

إن قوله "بغير إذن وليها" تخصيص خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وذلك أن المرأة إذا تولت أمر - 
.)308(تزويج نفسها لم يكن للولي أي إذن

، من أئمة هو إسماعيل بن علية الحافظ، الثبت، العلامة، أبو البشر، ولد سنة عشر ومئة، كان ثقة، ورعا، تقيا، وكان فقيها ومفتيا)301(
الحديث، حدث عن شعبة وابن جريج وهما من شيوخه، ويروى أنه سيد المحدثين، وقد ولي القضاء، توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة. 

.323و 322، ص1أنظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، مصدر سابق، ج
علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر: الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا و محمد)302(

.392، ص5م)، ج2000-هـ1421، (1ط
.87، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)303(
.392، ص5. و: ابن عبد البر: الاستذكار، مصدر سابق، ج88و 87، ص9، جهسنفصدر المالماوردي: )304(
.88، ص 9الماوردي: المصدر نفسه، ج)305(
، 2بيروت، ط-عبد الرزاق بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلاميأبو بكر )306(

.196، ص6هـ)، ج1403(
.88، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)307(
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إن هذه العبارة هي مفهوم وهي تعارض منطوق النص القائل باشتراط الولاية، والمنطوق يرجح على - 
.)309(فهومالم

إن قول الحنفية أن "بغير إذن مواليها" تحمل على الأمة، أما غيرها من الحرة فلها ولاية نكاح - 
:)310(نفسها، ويجاب عليه من ثلاثة أوجه

إن العبد والأمة في الولاية عليهما سواء، فوليهما سيدهما، وبذلك لم يكن لتخصيص الأمة أولهما:
تأثير ولا معنى في النص.

لقد جاء في آخر الحديث: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "، "والسلطان لا ا:وثانيهم
ها".يكون وليا للأمة وإن عضلها مولا

)، 5(مريم:MB  A  @  ?  >Lأن المولى يطلق على الولي كما قال تعالى:وثالثها:
"يعني الأولياء، لأنه لم يكن عليه رق فيكون له مولى".

قال: "لا تزوج -صلى االله عليه وسلم-أن النبي-رضي االله عنه–حديث أبي هريرة ثالث:الدليل ال-جـ
.)311(المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لا ولاية للمرأة على نفسها ولا على غيرها مطلقا، لا بولاية 
، كما يدل هذا الحديث على بطلان عقد الزواج الذي تولته )312(ذن لها وليها أم لم يأذن لهاولا بوكالة، أ

المرأة، وعلى التقبيح والتنفير منه، لأن ذلك من شأن الزواني اللواتي يعرفن بوقاحتهن وبغيهن.
.)313(اعترض على هذا الحديث بأنه موقوف على أبي هريرة

ملة الأخيرة، قال الحافظ ابن حجر: "فتبين أن هذه الزيادة من أجيب عنه بأن المراد بالوقف وقف الج
.)314(قول أبي هريرة "، وقد أورده في بلوغ المرام دون هذه الزيادة، وقال:"رجاله ثقات"

.392ص، 5. و: ابن عبد البر: الاستذكار، مصدر سابق، ج337، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)308(
.337، ص7ابن قدامة: المصدر نفسه، ج)309(
.89، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)310(
. و: الدارقطني: سنن الدارقطني، باب النكاح، 606، ص1)، ج1882ابن ماجة: سنن ابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، رقم ()311(

. 110، ص7)، ج13412ى، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبر 227، ص3)، ج25رقم ( 
.120، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)312(
.178، ص6الشوكاني: نيل الأوطار، مصدر سابق، ج)313(
.120، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)314(
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ومع هذا فإن أبا هريرة وهو صحابي لا يمكن أن يقول هذا القول باجتهاده، وقد جاء في روايات 
: "وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة" أو "كنا نعد التي أخرى بصيغة الجمع من الصحابة مثل

.)315(تنكح نفسها هي الزانية"

أخبرته أن النكاح في الجاهلية  -رضي االله عنها–حديث عروة بن الزبير أن عائشة الدليل الرابع: - د
بنته فيصدقها، ثم كان على أربعة أنحاء: منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، أو ا

بالحق هدم نكاح - صلى االله عليه وسلم-ينكحها، ونكاح آخر...نكاح الاستبضاع...فلما بعث محمد 
.)316(الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم"

قد -صلى االله عليه وسلم- وجه الاستدلال من هذا الحديث على اشتراط الولاية في النكاح أن النبي 
.)317(ه الولي، وهدم كل نكاح آخر من أنكحة الجاهلية التي يخلو منها الوليأقر نكاح الذي اعتبر في

من بين الآثار الواردة في اشتراط الولي في النكاح ما رواه الحسن البصري قال: قال من آثار الصحابة: - 3
.)318(: "أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل"-رضي االله عنه-عمر بن الخطاب

قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن - رضي االله عنه–بن المسيب عن عمر بن الخطاب وما رواه سعيد
.)319(وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان"

:)320(وفي هذا الأثر تأويلان كلاهما يدل على أنه لا نكاح للمرأة إلا بولي
ة، أو السلطان إن لم الأول: "إلا بإذن وليها إن كان واحد، أو ذي الرأي من أهلها إن كانوا جماع

يكن لها ولي".
والثاني: "بإذن وليها إن كان لها ولي، فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان بمشورة ذي الرأي من 

أهلها".

.111، ص7البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، ج)315(
.1970، ص5)، ج4834البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، رقم ()316(
. و: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 120، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)317(

.186، ص9هـ)، ج1379دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، (
.111، ص7هقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، جالبي)318(
.111، ص7البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، ج)319(
.90، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)320(
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قال:"لا نكاح إلا بولي مرشد، -رضي االله عنهما-وكذا ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس
. )321(وشاهدي عدل"

قال: "كانوا يقولون: إن المرأة التي تزوج - رضي االله عنه–عن أبي هريرة وما رواه محمد بن سيرين، 
.)322(نفسها هي الزانية"

استدل أصحاب هذا القول من المعقول بأن العلة في منع المرأة من ولاية عقد النكاح هو من المعقول:- 4
حال أهل الصيانة والمروءة " صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال وذلك ينافي

")323(.
وأن البضع أعظم قدرا وأشد خطرا، فوجب إسناد الولاية فيها إلى الرجل لكونه كامل العقل في النظر 

.)324(في مصالح موليته
وأن الأبضاع يعرض لها تنفيذ الأغراض في تحصيل الشهوات القوية التي يبذل لأجلها عظيم المال، 

المرأة فيحجبه عما يصلحه لضعفه، فتلقي المرأة التي تتولى نفسها لأجل هواها ومثل هذا الهوى يغطي عقل 
.)325(فيما يفسد دنياها وأخرها، فكان ولاية ولي من الرجال عليها أحفظ لها من الوقوع فيما يرديها

كما أن المفسدة إذا حصلت في البضع بسبب زواج غير الكفء حصل به الضرر، وتعدى إلى 
والفضيحة، ولا يتعدى ذلك إليهم لو حصلت المفسدة في المال بتصرفها، لذلك فلا بد من الأولياء بالعار 

.)326(إسناد الولاية إلى الأولياء دفعا للمفسدة والعار عنهم
:)327(وقد أورد الماوردي جملة من دلائل المعقول وهي

بين جنسه "إن كل ما كان من زوائد عقد النكاح كان شرطا فيه كالشهود، ولأن ما اختص من - 
بزيادة عدد كانت الزيادة شرطا فيه، كالشهادة في الزنا".

وإن المرأة إذا عقدت على نفسها واعترض عليه غيرها في فسخ هذا العقد الذي كان عليها، دل على 
فساد عقدها، كالأمة والعبد إذا زوجا أنفسهما.

.112، ص7البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، ج)321(
.111، ص7يهقي الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، جالبيهقي: سنن الب)322(
.337، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)323(
.136، ص3شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي: الفروق، عالم الكتب، بيروت، (د.ط)، (د.س)، ج)324(
.136، ص3القرافي: الفروق، مصدر سابق، ج)325(
.137، ص3: المصدر نفسه، جالقرافي)326(
.91و90، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)327(
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ولأنه أحد طرفي الاستباحة فلم وأن "من منع من الوفاء معقود العقد خرج من العقد كالمحجور عليه،
تملكه المرأة كالطلاق".

وأن للولي على الصغيرة حقين: حق طلب الكفء، وحق في طلب العقد، فإذا بلغت بقي حقه ثابتا 
في طلب الكفء، فيكون غير مسقط لحقه في مباشرة العقد كالصغيرة.

ثانیا: أدلة الحنفیة ومناقشتھا 

بوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول، وتفصيلها كما استدل أصحاب هذا الرأي لما ذه
يأتي:

من الكتاب:- 1
M  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T قوله تعالى:الدليل الأول: -أ

a  `  _L :232( البقرة(.
ا من دلت هذه الآية على جواز النكاح الذي تولت المرأة فيه العقد على نفسها بغير ولي، ويظهر هذ

:)328(عدة وجوه

إضافة النكاح إلى المرأة في لفظ: "ينكحن" من غير شرط إذن الولي.أحدها:

ثانيها:
ن، بدليل أجيب عن استدلالهم بإضافة النكاح إليهن، بأن المراد بنكاحهن هو ما يعقده لهن أولياؤه

على ذلك سبب النزول الذي كان في حديث معقل بن يسار  في عضله مثلما سبق.
يائها، وأجيب عن الاستدلال بنهي الأولياء عن العضل بأنه يدل على ثبوت الولاية للمرأة لا لأول
)329(.

ويجاب عن ذلك أيضا بأن المراد "برفع الجناح عنهن أن لا يمنعن من النكاح، فإن أردنه فلا يدل على 
.)330(تفردهن بغير ولي كما لم يدل على تفردهن بغير شهود"

. 100، ص2الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)328(
.121، ص3الصنعاني: سبل السلام، مصدر سابق، ج)329(
.91، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)330(
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د عليهور 
)331(إثبات الحق"

)332(.

، لذا فإن النهي عن العضل إثبات لحق الأولياء في هذا أن ولاية الولي ولاية نظر ومصلحةوجواب

لهن إذا تراض الطرفان كما تقدم.

!  "  #  $  %  &  '   )  (    M قوله تعالى:الدليل الثاني: - ب
   1  0   /  .  -  ,  * ;  :   9  8  6  5  4  3  2L

).234(البقرة:

,  -  .  /   Mومما تدل عليه هذه الآية جواز ولاية المرأة عقد الزواج بنفسها، لقوله تعالى:
6  5  4  3  2   1  0L ؛ أي يجوز لها أن تفعل في نفسها ما تريد، ومن ذلك

.)333(العقد ينافي موجب الآيةتزويج نفسها من غير شرط الولي، لأن اشتراط الولاية لصحة 
يجاب عنه من وجهين:

أحدهما:
النكاح.

"يقتضي على ما جرى به العرف ، M 6  5  4  3  2L إن قوله تعالى:وثانيهما:
.)334(ن تنكح نفسها بغير إذن وليها "من المعروف الحسن، وليس من المعروف الحسن أ

ورد عنه بأن ذلك غلط من وجهين:

.)335(أحدهما

.100ص، 2ق، جالجصاص: أحكام القرآن، مصدر ساب)331(
.100، ص2، جهسنفصدر المالجصاص: )332(
.101، ص2، جابقمصدر سأحكام القرآن، الجصاص: )333(
.92، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)334(
.101، ص2) الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج335(
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ويجاب عن هذا بأن الآية تدل على رفع الجناح عما كان محظورا على المرأة حال العدة من وفاة 
نقضاء العدة فقد أبيح لها ما كان محظورا من التزين والإحداد والخروج، زوجها، ومن بينها النكاح، أما بعد ا

وهذا ما لا خلاف فيه، أما النكاح فيثبت لها حق اختيار الزوج والرضى به، بينما العقد فقد قامت الأدلة 
.)336(من السنة للدلالة على أنه بيد أوليائها

سها، وإنما يحصل بالعقد الذي يتعلق به أحكام أن اختيار الزوج لا يحصل لها به فعل في نفوثانيها: "
.)337(النكاح"، ولأن الاختيار قد ذكر مع العقد بقوله تعالى:"إذا تراضوا بينهم بالمعروف" 

، خطاب M 6  5  4  3  2   1  0   /Lأجيب عن هذا بأن قوله تعالى :
.)338(للأولياء، ولولا أن العقد لا يصح إلا من الولي لما كان مخاطبا به

وإن فعل المرأة المتوفى عنها زوجها في نفسها قد حصل بما كان محظورا من التزين والتطيب الخروج 
وكذا اختيار الأزواج، ووجوب استئذان وليها إياها، وإن عضل كان لها حق تولية الحاكم لتزويجها من 
في أي وجه من تحصيل 

.)339(فعلها في نفسها حقيقة، لأن الفعل الحقيقي لغيرها وهو الزوج لما كان بعيدا
أما إن اختيار الأزواج مذكور في قوله تعالى: "إذا تراضوا بينهم بالمعروف"، فيجاب عنه بأن هذا أدل 

كان عقدها مع زوجها معنى على أن العقد هو من شأن طرف ثالث غير الزوجين الذين تراضيا، إذ لو
صحيحا لما كانت هناك حاجة لذكر التراضي بينهما، ولكن الإكراه أو المنع قد يتصور من طرف ثالث، 

)340(.
د وجد الرضى والكفاءة وهو ما ومقتضى ذلك كله أنه على الولي أن يقوم بتزويجها ما دام ق

يفهم من النهي عن العضل.

M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ  Ü   Û  Ú  Ù : قوله تعالى:الدليل الثالث- ج
å  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  ÝL:230( البقرة.(

.161، ص1عوض بن رجاء العوفي: الولاية في النكاح، مرجع سابق، ج)336(
.  100، ص2الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)337(
.129، ص6الرازي: التفسير الكبير، مصدر سابق، ج)338(
. 162و161، ص1عوض بن رجاء العوفي: الولاية في النكاح، مرجع سابق، ج)339(
.212إلى 208، ص1ابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)340(
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)341(:

ففيه أضاف النكاح إليها، وغاية ما تدل عليه الآية أن M ×  Ö   Õ  ÔLقوله تعالى:- 
انتهاء حرمة التزوج من زوجها الأول يكون عند إنكاحها نفسها من زوج آخر غير زوجها الأول.

وفيه إضافة للرجعة إلى الزوجين من غير ذكر للولي، Mß  Þ  Ý  Ü   ÛLقوله تعالى: - 
لى صحة عقد نكاح المرأة نفسها من غير مباشرته من الولي.وهو ما يدل ع

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي:

أن المراد بالإنكاح في الآية النكاح وهو ما يعقده الولي للمرأة، وليس ما تتولاه هي بنفسها، وإضافة - 

، الوطء لا العقد؛ وهو ما أثبتته السنة M×  Ö   Õ  ÔLالى:إن المراد بالنكاح في قوله تع- 
.)342(بعدم حل المطلقة لزوجها الأول إلا بعد أن تذوق عسيلة الثاني

¥   ¦  §  ¨  ©  M  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ªقوله تعالى:الدليل الرابع: - د
 µ  ´  ³  ²L:50( الأحزاب.(

قد انعقد في الآية بعبارة المرأة بلفظ الهبة، بل قد قيل أن هذه ووجه الاستدلال من الآية أن النكاح
.)343(الآية نص في التدليل على عدم اشتراط الولاية في عقد النكاح

إلا أن هذا الاستدلال محل نظر من عدة وجوه:

- صلى االله عليه وسلم–إن أمر الواهبة نفسها بدون مهر ولا ولي خالص للنبي :)344(الوجه الأول
ودل على ذلك منطوق - صلى االله عليه وسلم وحده-غيره من أمته، فالخطاب هنا في حق النبي دون 
.M µ  ´  ³  ²  ±Lالآية:

.  100، ص2. و: الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج248، ص2مصدر سابق، جالكاساني: بدائع الصنائع،)341(
.199و 198، ص1جابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، )342(
.248، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج)343(
. 211و210، ص14در سابق، ج، و: القرطبي: تفسير القرآن، مص156، ص3ابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)344(

. و: أحمد بن 141، ص5. و: الشافعي: الأم، مصدر سابق، ج163، ص3و:الخرشي: شرح مختصر خليل، مصدر سابق، ج
هـ، 1377، (1ط: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، محمد بن عبد االله بن محمود المرداوي 

.46، ص8، جم)1957
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صلى االله عليه وسلم، –
.)345(عليه وسلم"صلى االله–فكانت هذه الحادثة وهي النكاح بغير ولي من خصائصه 

:)346(الوجه الثاني

وهذا ما يدل على أن الواهبة لم ،M   °  ¯   ®  ¬  «Lمما جاء بعد ذكر لفظ الهبة فقال تعالى:
بمجرد الهبة، وإنما الأمر يعود إليه بعد ذلك في قبول النكاح أو تركه، - صلى االله عليه وسلم–تحل للنبي 

أما لفظ الهبة فلا يدل على أكثر من إسقاط الصداق الذي هو حق خالص للمرأة.

من السنة:- 2
نكاح بأدلة من السنة كما يأتي:استدل هذا الفريق على عدم اشتراط الولي في ال

قال: "الأيم - صلى االله عليه وسلم- أن النبي - رضي االله عنهما–حديث ابن عباس الدليل الأول:-أ
)347(.

غير ولي؛ لأن المراد ووجه الاستدلال من الآية أن المرأة لها الحق في مباشرة عقد نكاحها بنفسها من 
من الأيم المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، وهي أحق بولاية نفسها، ولا يثبت لها هذا الحق إلا إذا 

.)348(صح تزويجها نفسها دون رضاه
فإن -وإن كان يدل لغة على المرأة التي لا زوج لها- أجيب عن الاستدلال بأن الأيم في الحديث 

ويدل على هذا ما يأتي:)349(الحديث هو المرأة الثيب، وليس المرأة البكرالمقصود به في 

، 2ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)345(
.445، ص6م)، ج1990-هـ1420(

. 1561و 1560، ص3ابن العربي: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)346(
بيروت، (د.ط)، (د.س)، كتاب ـالجديدةالأفاقداروبيروتالجيلمسلم: صحيح مسلم، داربنالحجاجبنمسلمالحسينأبو)347(

. 141، ص4)، ج3541النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، (رقم
، 2صنائع، مصدر سابق، ج. و: الكاساني: بدائع ال193، ص3الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية، مصدر سابق، ج)348(

. 248ص
.388، ص5ابن عبد البر: الاستذكار، مصدر سابق، ج)349(
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؛ "لأن )350(مقابلة الأيم بالبكر في الحديث دليل على أن المراد بالأيم المرأة التي لم تكن بكرا- 
المعطوف غير المعطوف عليه، وليس غير البكر إلا الثيب، فلهذا عدل بالأيم عن حقيقة اللغة إلى موجب 

.)351("الخبر

قد دل على أن المراد بالأيم في الحديث الثيب لا البكر حديث آخر بلفظ: "الثيب أحق بنفسها - 
.)352(من وليها"، فكان تفسيرا للفظ الأيم الذي ورد في الحديث الأول

أنه قد اشتهر استعمال لفظ الأيم في المرأة الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وهو أكثر - 
)353(للغةاستعمالا في ا

ثانيها: أنه جعل لها وليا في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها، فوجب أن لا يسقط ولايته عن 
في حقها، فيجمع بين هذا الخبر وبين خبر "لا نكاح إلا عقدها، ليكون لها حقها في نفسها، وحق الولي

بولي" في العقد.
ثالثها: "إن لفظة "أحق" موضوعة في اللغة للاشتراك في المستحق إذا كان حق أحدهما أغلب، 

فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد".

:" ليس للولي مع - صلى االله عليه وسلم–عن النبي -رضي االله عنهما-عن ابن عباسالدليل الثاني:- ب
.)354(الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"

دل الحديث بنصه على إسقاط اعتبار الولي في العقد، وفي إثبات المرأة حقها في ولاية تزويج 
.)355(نفسها

. 193ص،3جالزيلعي: نصب الراية، مصدر سابق، )350(
. 92، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)351(
، 4تحفة الأحوذي، مصدر سابق، ج. و: أبو العلا المباركفوري: 87، ص6أبو الطيب آبادي، عون المعبود، مصدر سابق، ج)352(

. 205ص
. و: ابن حجر: فتح 203ص، 9هـ)، ج1392، (2النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)353(

. و: أبو العلا المباركفوري: المصدر 87، ص6. و: أبو الطيب آبادي: المصدر نفسه، ج192، ص9الباري، مصدر سابق، ج
. 205ص،4نفسه، ج

. و: النسائي: سنن النسائي الكبرى، باب استئذان البكر 196، ص2ج)، 2102(نن أبي داود، باب في الثيب، رقمأبو داود، س)354(
)، 13458(. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب ما جاء في إنكاح الثيب، رقم181، ص3)، ج5374(رقم، في نفسها

. 118، ص7ج
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أجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي:
يهقي عن راوي هذا الحديث وهو معمر بأنه قد أخطأ في متنه وإسناده؛ فمن علق الدارقطني والب- 

ه أحق بنفسها من وليها" أو "الثيب أحق بنفسها من وليها"، أما ناحية الإسناد فقد رواه معمر وأسقط من
.)356(رجلا

صلى االله عليه وسلم: "ليس للولي مع الثيب أمر"، فالأمر للإجبار -وأجيب عليه أيضا بأن قوله - 
و الإلزام، وليس للولي إجبار الثيب ولا إلزامها، ولا يقتضي ذلك أن تنفرد بالعقد دون وليها، كما لا تنفرد 

.)357(به دون الشهود
–قالت: جاءت فتاة إلى النبي -رضي االله عنها- بريدة عن عائشة : ما رواه عبد االله بن الدليل الثالث- ج

زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته -ونعم الأب هو- فقالت: يا رسول االله: إن أبي- صلى االله عليه وسلم
قال: فجعل الأمر إليها فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء 

.)358(شيء"من الأمر
دلت العبارة الأخيرة من الحديث على أن الولاية في عقد النكاح إلى المرأة وليست إلى الأولياء، بإقرار 

للفتاة، كما يدل الحديث بعمومه على أن ولاية الأولياء مستحبة مراعاة - صلى االله عليه وسلم-النبي 
.)359(للحياء والأدب

أجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي:

. )360(شيئا- رضي االله عنها-ا الحديث مرسل؛ لأن عبد االله بن بريدة لم يسمع من عائشة أن هذ- 
والمرسل لا حجة فيه عندكم، "وإن كان غيره فهو مجهول، وجهالة الراوي تمنع من قبول حديثه، ثم لا حجة 

.)361(أة"فيه لو صح لأنه رد نكاحا انفرد به الولي، وإنما يكون حجة لو أجاز نكاحا تفردت به المر 

.248، ص2الصنائع، مصدر سابق، جالكاساني: بدائع)355(
. 118ص،7. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، ج239، ص3الدارقطني: سنن الدارقطني، ج)356(
.92، ص9. و: الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج388، ص5ابن عبد البر: الاستذكار، مصدر سابق، ج)357(
. و: النسائي: سنن النسائي الكبرى، 602، ص1)، ج1874(رقموهي كارهة، ه، باب من زوج ابنتهابن ماجه: سنن ابن ماج)358(

. 284ص، 3)، ج5390(باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 
. 263، ص3ابن الهمام: شرح فتح القدير، مصدر سابق، ج )359(
. 118، ص7، و: البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ج233، ص3الدارقطني: سنن الدارقطني، ج)360(
.94، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)361(
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رد عليه أنه قد روى ابن بريدة هذا الحديث عن أبيه وأبوه كان صحابيا جليلا، وبالرغم من القول 
، وفي )362(بضعفها

.)363(الزوائد إسناده صحيح

.)364(باها زوجها غير كفئهاقد خيرها لأن أ- صلى االله عليه وسلم-إن النبي - 
ورد عليه بأن حمل الحديث "على عدم الكفاءة خلاف الأصل مع أن العرب إنما يعتبرون في الكفاءة 

.)365(النسب والزوج كان ابن عمها"

، لأن المعنى في الرجل أنه لما لم يكن للولي عليه اعتراض في غير صحيحإن قياسهم على الرجل- 
قد عليه ولاية، ولما للولي على المرأة اعتراض في الكفاءة كان له عليها في العقد الكفاءة، لم يكن له في الع

.)366(ولاية

صلى االله عليه –قالت: دخل علي رسول االله - رضي االله عنها-حديث أم سلمة الدليل الرابع: - د
شاهدا، بعد وفاة أبي سلمة فخطبني على نفسي، فقلت: يا رسول االله، إنه ليس أحد من أوليائي-وسلم

.)367(فقال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، قالت: قم يا عمر فزوج النبي، فتزوجها"
قد خطب - صلى االله عليه وسلم–

صلى -ليه أيضا قوله ن أوليائها، ويدل عأم سلمة إلى نفسها، وهذا دليل على أن أمر التزويج كان إليها دو 
في أوليائها: "إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك"، بمعنى أن أم سلمة هنا قد - االله عليه وسلم

- ليه وسلمصلى االله ع–لهم حق أو أمر في تزويجها لما أقدم النبي 
.)368(إباحتهم ذلك له

.145، ص6الشوكاني: نيل الأوطار، مصدر سابق، ج)362(
.602، ص1ابن ماجه: سنن ابن ماجة نقلا عن الزوائد، ج)363(
.118، ص7البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، ج)364(
.263، ص3ابن الهمام: شرح فتح القدير، مصدر سابق، ج)365(
.94، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج) 366(
. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، باب 286، ص3)، ج5396(رقمي الكبرى، باب إنكاح الابن أمه، النسائي: سنن النسائ)367(

. 131، ص7)، ج13530الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير، (رقم
.11، ص3، جالطحاوي: شرح معاني الآثار، مصدر سابق)368(
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للاختلاف في اسمه، فقد قيل هو عبد بن عمر، وهو مجهولهو أن مدار هذا الحديثناحية السند:
.)370(. وقد ضعفه الألباني في كتابه إرواء الغليل)369(االله بن بريدة

نوقش هذا الحديث من جهة التحقيق في ولاية تزويج أم سلمة، كما يأتي:لمتن:ناحية ا
أن وليها هو ابنها عمر بن أبي سلمة وهذا ما يدل عليه ظاهر النص في قول أم سلمة:" قم يا عمر - 

.)372(، فلا تجوز الولاية في حقه)371(يبلغ يومئذفزوج النبي". أجيب عنه بأن عمر كان صغيرا صبيالم
يكن من اعتراض في مولده فإن ثبت بأنه هو الذي تولى تزويج أمه فإن لم يكن بالغا فهو قد ومهما

صلى االله عليه وسلم.-بلغ سن التمييز، وإلا لم يكن معنى لقول أم سلمة لابنها قم يا عمر فزوج النبي 

ديث، لأنه وقيل إن من تولى تزويجها هو عمر بن الخطاب وهو المقصود بالخطاب بالتزويج في الح- 
، ولكن قد يعترض على هذا بأنه لو كان )373(من عصبتها، وهو الذي يلتقي معها في جدهما كعب بن لؤي

عمر هو الذي تولى تزويجها وهو من أوليائها لما كان لقولها "إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا"، وأيضا قول 
ذلك" أية فائدة في الحديث، وهذا إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره - صلى االله عليه وسلم- النبي 

تعارض بين ولاية عمر بن الخطاب، وما جاء في الحديث من عدم كراهة ولاية أم سلمة بتزويج نفسها 
صلى االله عليه وسلم، وكذا اعتذارها بغياب أوليائها.–بلفظ النبي 

خصوصية له؛ قد تولى أمر نكاحها إما بولاية السلطنة أو هي-صلى االله عليه وسلم-أن النبي - 
وأما الولاية بالسلطنة فلا خلاف بين العلماء في أن " السلطان ولي من لا ولي له "، وقد ورد في الحديث ما 
يدل على غياب الأولياء بدليل اعتذار أم سلمة بغياب أوليائها، فنزلت منزلة من لا ولي لها فتنتقل ولايتها 

.)374(إلى السلطان
فهي خلاف الأصل، لأن -صلى االله عليه وسلم- صوصية للنبي أورد الطحاوي في شرحه منع الخ

- صلى االله عليه وسلم–النبي 

. و: محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث 18، ص4الحاكم: المستدرك على الصحيحين، مصدر سابق، ج)369(
.220، ص6م)، ج1985-هـ1405، (2منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

.221و220، ص6الألباني: المرجع نفسه، ج)370(
.406، ص3النبلاء، مصدر سابق، جالذهبي: سير أعلام )371(
. 11، ص3الطحاوي: شرح معاني الآثار، مصدر سابق، ج)372(
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط و عبد القادر )373(

.108و 107، ص1م)، ج1979-هـ1399، (1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
.202، 1عوض بن رجاء: الولاية في النكاح، مرجع سابق، ج)374(
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أحق بنفسك منهم..."، بل الحديث دل على أن وجود ولي أمر بعقد النكاح، ولا يؤمر بالنكاح إلا من  
.)375(كان من أهلها

."صلى االله عليه وسلم- فقالت:" قم يا عمر فزوج النبي 

أدلتهم من آثار الصحابة: - 3
مما استدل به الحنفية من آثار الصحابة على جواز ولاية المرأة في النكاح ما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه عن نافع قال: "ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته ونكاحهن، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج 

.)376(امرأة أمرت أخاها عبد االله فزوج"
دل هذا الأثر على إسناد النكاح إلى المرأة من غير شرط الولي، بدليل إسناده على حفصة.

يراد به أن تعقد النكاح ولكن يحمل على أجيب عنه بأن إسناد النكاح في هذا الأثر إلى حفصة لا
تمهيد أسباب النكاح من اختيار الأزواج، وتحديد المهر وغيره.

المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بن قد زوجت عبد الرحمن كما استدلوا بما روي عن عائشة 
مت عائشة المنذر، فقال المنذر: بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه؟ فكل

.)377(إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرا قضيته
فدل هذا الأثر على جواز ولاية المرأة في عقد النكاح.

ورد عليه بأن هذا الأثر قد ذكر الدارقطني لإبطاله وجوها، كما أنه ليس بأثبت مما روته من بطلان 
)378(حديثها: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..."النكاح بغير ولي في

من المعقول:- د
إن تزويج المرأة المكلفة الحرة لنفسها هو تصرف خالص لحقها، وهي أهل لذلك، قياسا على جواز 
تصرفها في مالها، إذا بلغت عن عقل وحرية، حيث زال العجز بسبب الجنون أو الصغر أو الرق الموجب 

.)379(لاية عليهاللو 

.11، ص3الطحاوي: شرح معاني الآثار، مصدر سابق، ج)375(
.200، ص6)، ج10495(رقم د الرزاق، باب النكاح بغير ولي، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: مصنف عب)376(
.9، ص3سابق، جالطحاوي: شرح معاني الآثار، مصدر )377(
.88، ص9الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)378(
.1367، ص3. و: الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج12، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)379(
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القول المختار:
بعد عرض أقوال المذاهب وأدلتهم ومناقشتها فإنه يظهر رجحان مذهب الجمهور القائلين بعدم جواز 

ولاية المرأة في عقد النكاح سواء على نفسها أم على غيرها لما يأتي:
ن أدلة الكتاب أو قوة أدلة الجمهور في دلالتها على ضرورة اشتراط الولي في عقد النكاح سواء م- 1

عضدها ما جاء من آثار الصحابة التي تبين أن المعتاد والمعروف من أمر المسلمين عموما، والصحابة 
خصوصا أن عقدة النكاح هي إلى الرجال لا إلى النساء.

إن لكل من المرأة ووليها حقا في النكاح؛ فأما المرأة فحقها هو الاستئذان ورضاها، وحقه هو - 2
مباشرة العقد، وبه يتم الجمع بين حديث: " لا نكاح إلا بولي " و حديث: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، 

ت بكرا فحقها أن تستأذن فالمرأة أحق بنفسها في تعيين من تريد أو ترغب نكاحه إن كانت ثيبا، وإن كان
في إمضاء العقد أو عدمه، أما ولاية العقد فهي إلى وليها.

قد ثبت عند الحنفية القائلين بولاية المرأة في عقد النكاح من دليل المعقول ما يرجح اشتراط الولي - 3
، فيولى عليها في عقد النكاح؛ فقد جاء في بدائع الصنائع أن المرأة ضعيفة العقل عن إدراك أحوال الرجال

ولي لحماية هذا الضعف، وجبرا لمصلحتها، ودفعا للمفاسد التي لا تدركها بنفسها لنقصان عقلها، ثم إن 
المرأة من حالها التستر، والبعد عن محافل الرجال المبنية على التجربة والاختبار، والتي يعتبر حضورها عيبا 
واحتشامها، فتدفع مثل هذه المفاسد بجعل نكاحها 

.)380(إلى أوليائها
إن الرجل يتميز بعقله الناشئ عن الذكورة، فيكون أهلا للبحث عن الكفء لموليته؛ إذا له - 4

القدرة على معرفة أنواع الرجال، فالرجال أعرف بالرجال، ولا حظ للمرأة في ذلك، لسرعة انخداعها بما 
يظهر لها من الح

تعتبر المرأة جزء من أوليائها؛ فإذا حصلت المفسدة في بضعها بسبب ولايتها على نفسها تعدت - 5
كان لهم حق منعها من ولاية عقد النكاح بنفسها.منها الفضيحة والعار إلى أوليائها، ف

.242، ص2مصدر سابق، جبدائع الصنائع، الكاساني: )380(
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اإمائھعلىالمرأةولایةحكم: الثانيالفرع

أولا: حكم الولایة في النكاح على الأرقاء:
قد تقدم أن من أسباب الولاية الملك، فالمالك هو من يتولى تزويج عبيده وإمائه، وقد دل على ثبوت 

والسنة والإجماع والمعقول.أدلة من الكتاب - بالملك-هذه الولاية
ما ورد في الكتاب مما يدل على أن ولاية إنكاح الإماء والعبيد إلى أسيادهم من الكتاب:- 1

نصوص عدة نحو:
، في هذه الآية )32النور:(M '  &  %  $  #  "  !L قوله تعالى:- 

سيد هو من يتولى إنكاح مملوكه 
.)381(ذكرا كان أو أنثى

، دلت هذه الآية على أن المرأة المملوكة لا تنكح )25( النساء:Mjm  l  kLوقوله تعالى:
.)382(إلا بإذن أهلها، وهم المالكون لها الذين لهم ولاية إنكاحها، وكذا العبد فهو لا ينكح إلا بإذن سيده

السنة ما يدل على ولاية النكاح على العبيد والإماء نصوص منها:ما ورد في من السنة:- 2
صلى االله عليه وسلم: - قال: قال رسول االله - رضي االله عنهما- ما روي عن جابر بن عبد االله - 

.)383("أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"
إذا نكح " :قال-لمصلى االله عليه وس- عن النبي - االله عنهمايرض-عن ابن عمر وما روي 

.)384("مولاه فنكاحه باطلإذنالعبد بغير 
.)385(رضي االله عنهما- أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وهو موقوف على ابن عمر 

من المعقول:- 3

.240، ص12القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)381(
.304ص ،2ج مصدر سابق، ،أحكام القرآنابن العربي: ) 382(
. و: الترمذي: سنن الترمذي، باب 188، ص2)، ج2080(أبو داود، سنن أبي داود، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه، رقم)383(

لعبد بغير إذن مالكه، باب نكاح ا. و: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، 419، ص3)، ج1111(رقمنكاح العبد بغير إذن سيده، 
. 127، ص7)، ج13507(رقم

. و:البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، 189، ص2)، ج2081(أبو داود، سنن أبي داود، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه، رقم)384(
.127، ص7)، ج13509(رقمبد بغير إذن مالكه، باب نكاح الع

.189، ص2أبو داود، سنن أبي داود، ج) 385(
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إن النكاح عيب في الرقيق فلا ولاية لهم فيه، ولا يملكون تزويج أنفسهم إلا بإذن مواليهم، ولأن في 
ه بالمهر والنفقة، وماليته ملك مولاه، فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير إذن النكاح "شغل ما ليت

.)386(المولى"
من الإجماع: - 4

وقد أجمع قد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده، قال القرطبي: " 
.)387("علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده

ولایة المرأة في نكاح إمائھا:ثانیا: 
لقد ورد فيما تقدم إجماع المسلمين على أن العبيد والإماء لا يجوز لهم النكاح بغير إذن مواليهم؛  
إلا أن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا كان المالك امرأة فيجوز لها أن تلي عقد نكاح إمائها أم لا. هذه المسألة 

فيها الفقهاء مذهبان؛ مذهب الجمهور القائلين بالمنع، ومذهب الحنفية فرع عن المسألة الأولى، وقد ذهب

آراء الفقهاء في ولاية المرأة على إمائها في النكاح- 1
القول الأول: -أ

وفيه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة إلى نفي ا
عليها مطلقا، فلا تعتبر عبارة النساء في النكاح مطلقا، لا لأنفسهن ولا لغيرهن، ولكن يجوز لها أن توكل 

.)388(غيرها
القول الثاني:- ب

ورواية عن الحنابلة، فذهبوا إلى أن للمرأة المالكة لأمتها أو عتيقتها ولاية )389(وهو للحنفية
.)390(نكاحهما
لة والمناقشةالأد- 2
استدل الجمهور إضافة إلى استدلالهم السابق على عدم ثبوت الولاية  للمرأة أدلة القول الأول:-أ

، بما يأتي:)391(في النكاح مطلقا

.174، ص9مصدر سابق، ج،و: الماوردي: الحاوي الكبير.25، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)386(
.141، ص5القرطبي: تفسير القرطبي، مصدر سابق، ج)387(
. و: الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، مصدر سابق، 177، ص4مالك بن أنس: المدونة الكبرى، مصدر سابق، ج)388(

.358، ص 7. و: ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج174، ص3ربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج. و:الش187، ص3ج
.202، ص3. و: ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج121و 120، ص3الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)389(
.358، ص 7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)390(
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إن امتناع الولاية في حق المرأة المالكة لأمتها في النكاح لقصورها، فهي ليست أهلا لها، فتثبت - 
لغيرها.

وإن المرأة إذا عتقت كانت
كما أن الولاية في النكاح على الأمة من طرف الرجال ليس مطلقا، وإنما يتعلق بإذن من تملكها، 
ت 

وإلا فإن في تزويج أمتها لا تستحي.
وإن كانت صغيرة أو سفيهة أو مجنونة فلولي المولاة على مالها تزويجها متى لاحت له المصلحة والحظ 

يجها، "واحتمال الحظ مرجوح لما فيه من تحصيل مهرها وولدها وكفاية مؤنتها في تزويجها، وإلا فليس له تزو 
.)392(وصيانتها عن الزنا الموجب للحد في حقها وبعض قيمتها والمرجوح كالمعدوم"

أدلة القول الثاني:- ب
إضافة إلى ما استدل به أصحاب الفريق الثاني على صحة عبارة النساء في النكاح، وأن المرأة الحرة

المكلفة عندهم لها أن تزوج نفسها وغيرها من الحرائر ومن عبيدها وإمائها، فقد استدلوا بما يأتي:
، فذهب الحنفية إلى أن )25( النساء:Mjm  l  kLقوله تعالى:من الكتاب - 

في ماله، للمرأة أن تتولى عقد نكاح أمتها؛ لأن المراد بلفظ "أهلهن" في الآية المولى الذي له أهلية التصرف
.)393(ذكرا كان أم أنثى، فيجوز ولاية عبيده وإمائه في النكاح

قول الشافعية والمالكية بمنع تولي المرأة نكاح أمتها، ولكن يجوز توكيلها من يتولى ذلك من ابوا عنوأج
غيرها أقربائها، بأن قولهم مردود بظاهر الكتاب، حيث لم يفرق االله تعالى بين عقدها هي للتزويج وبين عقد

.)394(جواز نكاحها بإذن مولاها

.358، ص 7ه، جابن قدامة: المصدر نفس)391(
.358، ص 7، جهسنفصدر المابن قدامة: )392(
.121و 120، ص3الجصاص: أحكام القرآن، مصدر سابق، ج)393(
.121و 120، ص3، جهسنفصدر الجصاص: الم)394(
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.)395(دلالة..."ومن منع ذلك فإنما خص الآية بغير
:)396(وأجيب عن هذا من وجوه

إن المراد بقوله تعالى: "بإذن أهلهن" أي برضاهم، والرضى غير كاف في نكاحهن، إذ ليس في الآية - 
ما يدل على كفايته.

 -
راد بـ: "الأهل" المولى وهو يعم الذكور والإناث، فإن الأدلة من السنة قد بينت أن ولو سلم أن الم- 

رضي االله -من حديث أبي هريرة - صلى االله عليه وسلم-المرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها، وهو في قوله 
"لا تنكح المرأة صلى االله عليه وسلم:-، وفي الحديث المرفوع إلى النبي )397(عنه: "العاهر التي تنكح نفسها"

)398(المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها"

على نفسها في النكاح فأنى أن يكون ذلك لها على مملوكتها.
واستدلوا من المعقول بأن المرأة المالكة لأمتها ولاية تزويجها،:)399(من المعقول- 

يجوز لأحد التصرف في مالها.

ثبت إنما تثبت على المرأة لتحصيل الكفاية وصيانة لحظ الأولياء في تحصليها فلا توأيضا فإن الولاية "
".عليها الولاية في أمتها لعدم اعتبار الكفاية وعدم الحق للأولياء فيها

وأجيب عن الإمام أحمد في روايته هذه أنه لم يكن رأيه وإنما هي مجرد حكاية لمذهب غيره، قال ابن 
.)400(أحب إلي أن تأمر زوجها لأن النساء لا يعقدن"- أي الرواية–قدامة: "قال في سياقها 

: "لا ـذا بما ورد من أدلة السنة الواضحة على نفي الولاية في النكاح عن النساء مطلقا كويجاب عن ه
زوجوا فإن النساء لا يزوجن واعقدوا فإن النساء رضي االله عنها: "-، وقول عائشة )401(تنكح المرأة المرأة"

".لا يعقدن

.121و 120، ص3الجصاص: المصدر نفسه، ج)395(
.167ص،5ج مصدر سابق، كبير،تفسير الالرازي: ال)396(
.84سبق تخريجه أنظر ص)397(
.84سبق تخريجه أنظر ص)398(
.358، ص7ابن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج)399(
.358، ص7، جهسنفصدر ابن قدامة: الم)400(
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ز تزويجها لهم.كما يجاب عنهم أن المرأة لا تملك تزويج نفسها فغيرها أولى بعدم جوا

المختار من القولين:

فرع عنها، فالمرأة سواء كانت تلي عقد نكاح حرة أو أمة فالأمر سواء، لأن نقصان عقلها عن الإدراك 
وسرعة انخداعها ووقوعها في الخ

وحضور مجالسهم، وكذا حياؤها واحتشامها في هذا الأمر على وجه الخصوص، والذي يحتاج إلى تجربة 
من ومخالطة واختبار كبير، وبذلك يظهر ترجيح القول بعدم جواز ولايتها، ويتولى أمر تزويج أمتها وعتيقتها 

.84سبق تخريجه. أنظر ص)401(
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الثانيالمطلب
ةــــــرأة بالحضانـــــة  المـــــولای

مفهوم حيثمنالحضانة،بابفيالمرأةولايةعنالحديثهوالموضوعهذافيبالبحثالمهم
عنوالحديثللطفل،أمللأمهوهلقالحهذاطبيعةوعن،هافية الأم أحقيومن حيث 

وعنالحضانة،انتهاءزمنوعنالحاضنة،فيتوافرهايجبالتيوالشروطالولاية،هذهفيالنساءمراتب
.الأخرىالفرعيةالمسائلوبعضانقطاعها،بعدعودهاشرط

ومدتھاالحضانةمفھوم: الأولالفرع
مفھومھا: أولا

الحضانةمفهوم- 1
بمعنىوالكسربالفتحوهيحضنا،يحضنحضنمنمأخوذةاللغةفيالحضانة:لغةامفهومه-أ

ابنهاالمرأةوحضنتجناحيه،تحتنفسهإلىضمهإذابيضه،الطائرحضنومنهالجنب؛إلىالضم
.   )402(وربتهجنبهاإلىوضمتهحضنهافيجعلتهإذاواحتضنته،

: اصطلاحا- ب
اختلفواقدوالحنابلةالشافعيةأنإلامعناها،فيمتقاربةالحضانةلمصطلحالفقهاءتعريفاتجاءت

والكبيرالصغيرالطفلوهوتمييز؛لهليسمنكلعندهمفشملالمحضونتعميمفيوالمالكيةالحنفيةعن
.المعتوهأو
:يأتيكماالفرقهذالبيانبعضإيرادمنالمقامهذافيبأسولا
تكونالطفلتربيةأنومعلوم،)403("الولدتربية"الحضانةالحنفيةعرف:الحنفيةتعريف- 

)404(..."ثيابهوغسلوإمساكهبحفظه"

ومضجعهولباسهطعامهومؤنةمبيتهفيالولدحفظ":بأنهالمالكيةوعرفها:المالكيةتعريف- 
.)405("جسمهوتنظيف

ابنو: .167صمصدر سابق، الصحاح،مختار: الرازيو: .73ص،2جمصدر سابق، اللغة،مقاييسمعجم: فارسابن)402(
.122ص،13جمصدر سابق، ،العربلسان: منظور

.179ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)403(
.40ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)404(
.207، ص4الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، مصدر سابق، ج)405(
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نفسهبأموريستقللامنحفظ":للحضانةيفهمتعر فكانالشافعيةأما:الشافعيةتعريف- 
.)406("وتربيتهمجنونوكبيركطفلتمييزهلعدميؤذيهعما

المهدفيالصغيروربطوكحلهودهنهوثيابهجسدهبغسل"المحضونتعهدوالتربيةالحفظويشمل
.)407("ليناموتحريكه

صغيرحفظ"فقالواللحضانةتعريفهمفيالشافعيةعنالحنابلةيختلفولم:الحنابلةتعريف- 
"بغسلذلكويكون،)408("مصالحهمبعملوتربيتهميضرهمعماومجنونالعقلالمختلوهوومعتوه

.)409("ليناموتحريكهبمهدطفلوربطوتكحيلهمودهنهم
أنإلاوالحنابلةالشافعيةتعريفاتوبينوالمالكيةالحنفيةتعريفاتبينصغيرتباينوجودمنوبالرغم

.واحدعندهمالحضانةمنالمقصودالمعنى
بأموريستقللامنشؤونعلىالقيامهيالحضانة: "بقولناللحضانةجامعتعريفوضعهناويمكن

".تمييزهلعدمنفسه
يةولافهيبنفسه،أمورهإدارةعنعجزمنعلىقيام،)410(ولايةنوعهيفيوالحضانة

.الغيرعلى
وليسالإصلاح،بمعنىقعفهي ما يلهالتربيةويشمل القيام على المحضون عادة التربية والحفظ؛ فأما 

يصدقاللذينالمعتوهأووالكبيرالصغيروليشملوإطعام،ودهنغسلمنعليهالمتعارفالمعنى
.)411(الإصلاحمعنىفيهما

عنحفظهأيوهلاكوأذىضررمنيلحقهمادفعيقابلهو يصلحه،مابجلبفيكون حفظهأما و 
.وغيره...وإطعامهودهنهوثيابهجسدهغسلمنيصلحهماوجلب،)412(ويضرهيؤذيهماكل

.352ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)406(
: و. 114ص،3ج،)س.د((د.ط)، بيروت،-الفكردارالطالبين،إعانة: بكرأبوالدمياطيشطامحمددالسيبنالبكريالسيد)407(

.489ص،2ج،)هـ1415(د.ط)، (بيروت،-الفكرداروالدراسات،البحوثمكتبتحقيقالإقناع،: الخطيبالشربينيمحمد
. 496ص،5جمصدر سابق، القناع،كشاف: البهوتي)408(
.496ص،5جنفسه،المصدر:البهوتي)409(
.452ص،3جمصدر سابق، : المحتاجمغني: و. 489ص،2ج، مصدر سابق، الإقناع: الشربيني)410(
.122ص،4ج، مصدر سابق، البجيرميحاشيةالبجيرمي،)411(
.496ص،5جمصدر سابق، القناع،كشاف: بهوتيال)412(
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الصغيرلأنالمعتوهالكبيرأيضايشملالصغير،يشملكمانفسهبأموريستقللاومن
عدمهوهؤلاءعلىالحضانةاستمراروعلةوليه،علىحضانتهتسقطلامجنوناأومعتوهابلغالذي

.الأولياءنعتسقطالحضانةولايةفإنمجنونا،أومعتوهايكنلمأنبمميزاالصغيربلغفلوالتمييز،

يميز.نفسه كالطفل الذي لا 

دة الحضانةم: ثانیا

المحضون،علىالحضانةفيهتنتهيالتيالسنأوزمنيوضحماوالسنةالكتابنصوصفييردلم
:الآتيالنحوعلىالحضانةمدةتحديدفيالفقهاءفاختلف

للغلامبالنسبةالحضانةمدة- 1
الصغيريصبحبأنالبلوغلىإبالولادةتبدأالحضانةمدةأنإلىالروايةظاهرفيالحنفيةذهب

.)413(النساءمنيحضنهمنخدمةعنوتنظيفهوملبسهوشربهأكلهفيبنفسهمستغنيا
بأنهالرازيبكرأبووذكرالفتوى،عليهالذيوهوسنواتبسبعالاستغناءسن)414(الخصافوقدر

.)415(سنينبتسعيقدر
حصلالسابعةالسنبلغإذابأنهون،المحضعلىيغلبماأساسعلىاعتبربسبعالخصافوتقدير

.الخدمةإلىوالحاجةالعجزهيالحضانةعلةلأنحضانته،تنتهيبهالذيالاستغناءله
عليهااللهصلى- النبيعنرويماإلىالسابعةبالسنالحضانةانتهاءتقديرهفيالخصافاستندكما

.)416("سنينسبعبلغواإذابالصلاةصبيانكممروا":قالأنه-وسلم

.48، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)413(
العقدي،عامروأبيجرير،بنوهبعنحدثالمحدث،الحنفي،الفقيهالشيباني،مهيربنعمروبنأحمدبكر،أبوهوالخصاف)414(

،"الحيل"،"الخراج: "كتابصنفبالرأي،عالماحاسبا،فارضاورعا،زاهداصالحا،فاضلاكانوآخروننعيم،وأبيوالواقدي،
سير: الذهبي: أنظر. الثمانينيقاربعمرعنم875-هـ261سنةببغدادتوفيوغيرها،،"الوقوفأحكام" " القاضيأدب"

.123ص،13جمصدر سابق، النبلاء،أعلام
.48، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)415(
،)6689(رقمعمرو،بنااللهعبدمسندالقاهرة،-قرطبةمؤسسةحنبل،بنأحمدمسند: الشيبانيااللهعبدأبوحنبلبنأحمد)416(

.228ص،2ج،)3050(رقمالرجل،عورةبابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقيو: .180ص،2ج
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تحصلوهي؛)417("الطهارةعلىالقدرةبعدإلايكونلابالصلاةوالأمر": الحقائقتبيينفيقال
أوالوضوءعلىقادرايصبحبأنالحنفيةبعضقدرهكماوهوالحديث،فيكماالسابعةالسنببلوغ

.)418(وحدهالاستنجاء
.)419(ببلوغهنتهيوتولادتهمنتبدأالذكرحضانةأنفيرونالمالكيةأما

،التمييزسنيبلغحتىوتستمر،بولادتهتبدأللمحضونالنساءحضانةأنإلىالشافعيةويذهب
.)420(محلهمايحلمنبينأوأبيهأوأمهبينيخيروبعدهاعمره،منالسابعةوهو

السنغلامالببلوغتنتهيالحضانةأنوهوعندهمبهيفتىفيماشافعيةاليراهماالحنابلةيرىو
.)421(أبويهبينمخيرهووبعدهاالسابعة،
للجاريةبالنسبة- 2

.الفقهاءزمنهاديتحدفياختلفكماللذكر،بالنسبةعنهاتماماتختلفللجاريةبالنسبةالحضانة

أوالأمهوالحاضنناكفإنالحاضن؛طبيعةإلىتعودالحنفيةمذهبفيللبنتبالنسبةوالحضانة
قدروقدالتشهي،سنإلىاستمرتغيرهماكانوإنتحيض،حتىأيالبلوغإلىالولادةمنامتدتالجدة

.)422(الحنفيةعندالفتوىعليهالذيوهوالتاسعة،السنببلوغها

زوجها،ويدخلتتزوجحتىوتستمربالولادةتبدأللبنتالنساءحضانةأنإلىالمالكيةوذهب
. )423(النساءمنمحلهايحلمنأوللأمالحضانةاستمرتيبنيأنقبلزوجهاماتأوطلقتفإن

.48، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)417(
.48الزيلعي: المصدر نفسه، ج ، ص)418(
. و: 214، ص4)، جهـ1398(،2طبيروت،-الفكررداالتاج والإكليل، االله،عبدأبوالعبدريالقاسمأبيبنيوسفبنمحمد)419(

. 526ص،2جمصدر سابق، الدسوقي،حاشية: الدسوقيعرفةمحمد
.121ص،4جمصدر سابق، البجيرمي،حاشية: البجيرمي: و. 452ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)420(
المكتبالمبدع،: إسحاقأبوالحنبليمفلحبنااللهعبدبنمحمدبنإبراهيم: و. 301ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)421(

كشاف: البهوتي: و.429ص،9جمصدر سابق، الإنصاف،: المرداوي: و. 237ص،8ج،)هـ1400(بيروت،-الإسلامي
. 501ص،5جمصدر سابق، القناع،

.49و48، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)422(
. 214، ص4. و: أبو عبد االله العبدري: التاج والإكليل، مصدر سابق، ج594، ص5الجليل، مصدر سابق، جالحطاب: مواهب )423(

.526ص،2جمصدر سابق، الدسوقي،حاشية: الدسوقيو:
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مذهب علىفأما الشافعية والحنابلة فالجارية تكون عند أمها حتى تبلغ سبع سنين ثم تخير كالغلام 
.)424(الشافعية، وتنتقل وجوبا إلى أبيها حتى تتزوج على رأي الحنابلة

ة الأدلة على اختلاف الفقهاء في مدة الحضان- 3
بالبلوغالحضانةتتوقتأنالقياسلأنوالجارية؛الغلامحكماختلفوإنما":الصنائعبدائعفيجاء

المالفيالأبكولايةبالبلوغإلاتنتهيفلاللأمثبتت،ولايةضربجميعا؛والجاريةالغلامفي
.)425("عنهمااللهرضوان-الصحابةبإجماعالغلامفيالقياستركناأناإلا

عمربنعاصمقضيةفي- عنهااللهرضي- الصديقبكرأبوبهقضىماهوالإجماعهذاومستند
،)426("عمرياعندكوعسلشهدمنلهخيرقهاري"حيث قال: أمهتتزوجأويشبحتىأمهعندببقائه
.منهمأحدنكيرغيرمنالصحابةمنجمعبحضورذلككانوقد

الجاريةفيالحكمفبقي-عنهمااللهرضي-الصحابةبإجماعالغلامفيالقياسكنافتر ":البدائعفيقال
.)427("القياسأصلعلى

والتخلقبآداب الرجال بالتأد"إلىاحتاجمستغنياأصبحإذاالغلامبأنأيضاالحنفيةواستدل
. )428(وأقدرأقومذلكعلىوالأبوالتثقيف العلومأسبابواكتسابالفضائلأنواعوتحصيلهم بأخلاق

والتخلق،النساءآدابومعرفة تعلمإلىلحاجتهاالأميدفيفتتركالمعنىهذافيهايوجدفلاالجاريةأما
.)429(الأمعندتكونأنإلاذلكيحصلولا،البيتوخدمة،بأخلاقهن
ومطامعرالعاعنوصيانتهاحمايتهاتزويجها، و إلىالحاجةفإنالشهوة؛حدالبنتبلغتإذاوأما

وهوأبوهاذلكتحقيقإلى،رجلمنعنهاوالذبالضررهذالدفعلازمافكان،واحتيالهمالرجال
. )430(أقدرذلكعلى

.1138، ص11الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)424(
.42ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)425(
.266، ص3الراية، مصدر سابق، باب حضانة الولد ومن أحق به، جالزيلعي: نصب)426(
.42ص،4جنفسه،المصدر: الكاساني)427(
.48، ص3مصدر سابق، جالحقائق،تبيين: والزيلعي. 42ص،4ج،ابقسمصدربدائع الصنائع،:الكاساني)428(
.48، ص3جنفسه،المصدر: والزيلعي. 42ص،4جنفسه،المصدر: الكاساني)429(
: الهمامابن: و.184ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن: و. 208ص،5جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)430(

.49و48، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج: و. 371ص،4جمصدر سابق، القدير،فتحشرح
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والغلامالجاريةفيفالحكموالعماتوالخالاتكالأخواتجدة،أوأماالحاضنةتكنلمإذاوأما
تسلموبعدها،ولبسهاوأكلهافي،بنفسهامكالغلاتستغنيحتىعندهنالبنتتتركأنوهو،واحد

،استخدامهاتأديبهافيلكن"النساءآدابتعلمإلىتحتاجكانتوإنالبنتأنذلكوحجةالأب،إلى
عناحترازاالأبإلىفتسلمهاوالعماتوالخالاتالأخواتمنالأمهاتلغيرثابتةغيرالاستخداموولاية
.)431("المعصيةفيالوقوع

الغرض"أنهووالأنثىالذكرعندالحضانةمدةبينالتفريقعدمفيوالحنابلةالشافعيةوحجة
بذلكأولىوالأبحفظإلىتحتاج،أبيهاعندالكونفيالسبعبعدللجاريةوالحفظالحفظبالحضانة

تخطبوإنما...للتزويجالصلاحيةقاربتالسبعبلغتإذايحفظهامنإلىتحتاجالأمفإن
علىيقدمأنفينبغيالبحثعلىوأقدربالكفاءةأعلموهولتزويجهاوالمالكوليهالأنهأبيهامنالجارية

الحفظإلىيحتاجلالأنهالغلامعلىقياسهايصحولافيهابهيردلمالشرعلأنتخييرهاإلىيصارولاغيره
وإقرارهاوتوكيلهافيمعتبرحينئذقولهالأنالبلوغسنعلىولاإليهكحاجتهاوالتزويج

.)432("واختيارها

:الحقھذاوطبیعةبالحضانةالأحقمن: ثانيالفرع ال

وحفظ،تربيةمنشؤونهعلىويقومأمورهيدبرمنإلىمحتاجاعاجزا،يكونحياولادتهمنذيرالصغ
هيأموالهبحفظأوعليهبالنفقةسواءماليةولايةعليهالولايةأنكمانفسه،علىبالولايةيسمىماوهو
لحضانتهالصغيرإلىربأقهمبمنذلككلمسؤوليةالشارعأناطولهذاوالرعاية،التعهدمنآخرقسم
.والأمهاتالآباءوهم

:المذاهبفقهاءعندالحقهذاطبيعةوعنالحضانةأحقيةمسألةعنسأتحدثيأتيوفيما

بالحضانةحقالأمن: الأولىالمسألة- 1
الحكيمالشارعجعلحياته،منالأولىالمرحلفيمصالحهتحصيلعنعاجزايولدالإنسانكانلما

بالآباء،ذلكتحقيقوأناطماله،أونفسهعلىسواءعليه،بالولايةالمصالح،تلكلتحقيقليهعيقوممن
علىكلالوالدينبينذلكوقسمورعايته،تعهدهفيرأياوأحكموأقوىوأوثقإليه،الناسأقرب

أقدرلكونهأبيهعلىنفقتهفجعلعليها؛خلقالتيالفطرةتقتضيهلماوفقا،الأعباءمنيناسبهماحسب
ومشاقها،أعبائهاتحملعلىوأصبروأقدروأرفقأشفقالأمهاتإلىالحضانةوجعلتحصيلها،على

.43ص،4جسابق،مصدرالصنائع،بدائع: الكاساني)431(
.303ص،9جمصدر سابق، المغني،:قدامةابن) 432(



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

110

لهوأنظرمنافعه،تحقيقفيحسنافكانالصغير،بخدمةللقيامأفرغيجعلهنللبيوتغالباملازمتهنإنثم
عاصم،ابنهمافيعمرلمطلقةبالحضانةبكرأبوىقضأجلهمنالذيالمقصديوافقوهذا،)433(غيرهنمن

.)434("عمرياعندكوعسلسمنمنلهخيرقهاري: "لهقالحين
مثللهوليسأبوهإلاالقربفييشاركهاولاعليهوأشفقإليهقربأ":المغنيفيقدامةابنقال

.)435("أبيهامرأةمنبهأولىوأمهامرأتهإلىيدفعهوإنمابنفسهالحضانةيتولىولاشفقتها
وأصحاب،ثورأبووالشافعي،ومالك،والثوري،والزهري،و،)436(الأنصارييحيىقال

.)437(خالفهمقدأحداأنيعلمولمالرأي،

ولدهاالأمحضانةفيالحقطبيعة: الثانيةالمسألة- 2
فهلالحق،هذاطبيعةتحديدفياختلفوادقالفقهاءأنإلاللأمحقاالولدحضانةالشارعجعلقد

لافهيللحاضنةحقأنهأمالحضانة،علىالنساءمنالحاضناتأوالأمتجبربحيثللمحضونحقهو
.وأدلتهمالأقواللهذهعرضيأتيفيماومنهامتنعتإذاعليهتجبر

الفقهاءأقوال-أ
:أقوالثلاثةعلىالمسألةهذهفيوااختلفقدالفقهاءأنيظهرالنزاعمحلتحديدخلالمن

وخواهر)439(والهندواني)438(الليثأبوإلاوالحنفيةوالحنابلة،الشافعية،ذهب:الأولالقول- 
.)441(غيرهايوجدلمبأنلذلكتعينتإذاإلاعليهاتجبرفلاللحاضنةحقالحضانةأنإلى)440(زاده

.47و46، ص3جسابق،مصدرالحقائق،تبيين: الزيلعي)433(
.266، ص3الزيلعي: نصب الراية، باب حضانة الولد ومن أحق به، ج)434(
.299ص،9جسابق،مصدرالمغني،: قدامةابن)435(
، محدث، ثقة، ثبت، أجل عند أهل المدينة من الزهري، من هو يحيى بن زين العابدين بن عبد القادر بن أحمد، الأنصاري الشافعي) 436(

آثاره كتاب " الطبقات"، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة بالهاشمية، قرب الكوفة. أنظر: االذهبي: سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، 
.476إلى 468، ص5ج

.416، ص9ر سابق، جو: المرداوي: الإنصاف، مصد.299ص،9ج،ابقسمصدرالمغني،: قدامةابن)437(
هو نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي الحنفي، إمام فقيه، محدث حافظ، مفسر، كان زاهدا، له كتاب "تنبيه )438(

الغافلين" و "تفسير القرآن" و" كتاب الفتاوى" و" كتاب النوازل في الفقه"، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة للهجرة. أنظر: 
. 322، ص16أعلام النبلاء، مصدر سابق، جالذهبي: سير

محمد بن عبد االله بن محمدأبو جعفر الهندواني البلخي، يقال له أبو حنيفة الصغير، من تصانيفه "شرح أدب القاضي" و" الفوائد )439(
قي ابن العماد: شذرات البهية" كان شيخ الديار ببلخ، توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. أنظر: عبد الحي بن أحمد العكري الدمش

.41، ص3الذهب في أخبار من ذهب، دار النشر، دار الكتب العلمية، (د.ط)، (د.س)، ج
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مشايخبعضاختياروهو،)مقوليهأحدفي(المالكيةمنالماجشونلابنوهو: الثانيالقول- 
تجبروبذلكالمحضون،حقالحضانةأنإلىذهبواوقدزاده،وخواهروالهندوانيالليثأبووهملحنفيةا

.)442(الحضانةعلىالحاضنة

أنإلاوالمحضون،الحاضنةبينمشتركحقالحضانةبأنفقالواللمالكيةآخرقول: الثالثالقول- 
.)443(أقوىفيهالمحضونحق

والمناقشةالأدلة-ب
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بما يأتي:: الأولالقولأدلة- 

M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىقولهالكتابمن- 
.)6الطلاق:(M  D  C  B  A    @L، وقوله تعالى: )233البقرة:(

الحضانة؛ ومقتضى ذلك أن الحاضنة لا تجب عليها حضانة أن الآية الأولى تحمل على الندب في 
فإن امتنعت لم تجبر، أو تحمل على حال الاتفاق بين الزوجين في تحمل حضانة ،بل يندب لها فقط،المولود

الطفل، وهو ما تفسره الآية الثانية بأنه في حال التعاسر والاختلاف لا تجبر فيه الحاضنة على 
.)444(الحضانة

:قولالمعمن- 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبو بكر خواهر زاده، كان فقيها نحويا، إماما فاضلا، كان شيخ الأحناف فيما وراء )440(
نيس" في الفقه، توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة للهجرة. أنظر: ابن العماد: النهر، له متاب "المبسوط" و" المختصر" و "التج

. 367و 366، ص3المصدر نفسه، ج
ابن: و. 368ص،4جسابق،مصدرالقدير،فتحشرح: الهمامابن: و. 208ص،5جسابق،مصدرالمبسوط،: السرخسي)441(

: و: و. 122ص،4جسابق،مصدرالبجيرمي،حاشية: يالبجيرمو: .180ص،4جسابق،مصدرالرائق،البحر: نجيم
.489ص،5جسابق،مصدرالقناع،كشاف: البهوتي: و. 417ص،9جسابق،مصدرالإنصاف،: رداويالم

. 219ص،4جسابق،مصدرالجليل،مواهب: الحطابو: .180ص،4جسابق،مصدرالرائق،البحر: نجيمابن)442(
العدوي،حاشية: العدوي: و. 532ص،2جسابق،مصدر،الكبيرالشرح: الدردير: و. 219ص،4ج،هسنفالمصدر: الحطاب)443(

.168ص،2جمصدر سابق، 
.47، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)444(
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وهي ،المحضون تامة
مجبولة على ذلك، فلا معنى لموقع الوجوب والإجبار ليهاها على ملازمة حضانته والصبر عتحمل

.)445(الحاملة لها على الحضانةفي مقابل هذه الشفقة الكاملة

:يأتيبمابالجبرالقائلينالقولهذاأصحاباستدل: الثانيولالقأدلة- 

: الكتابمن- 

،)233البقرة:(M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىقوله- 
عن الحضانة، وبمقتضاه تجبر الحاضنة ا محمول على الوجوب، والكلام فيهووجه الاستدلال أن الأمر هن

.)446(على حضانة الولد

وليس ، أن الكلام فيه عن الإرضاعM  D  C  B  A    @Lستدلالهم بآيةوأجيب عن ا
.)447(في الحضانة

:المعقولمن- 
.)448(إليهامحتاجاكانماأمهعنديكونأنحقهمنالولدإن- 

.)449("ولأن الولد خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه"- 

: المختارالرأي- ج
تجبرفلا،فقطللأمحقالحضانةبأنالقائلالرأيرجحانيظهرلثلاثةاالآراءأدلةعرضخلالمن

:يأتيلمامثلا،غيرهاحاضنيوجدلمبأنتعينتإذاإلاالحضانةعلى
علىدليلاتنهضفلا. الإرضاععنفيهاالحديثوإنماالحضانة،علىتدللاالكتابأدلةإن- 1
.بالإجبارولابالندبلاالحضانة

.47، ص3الزيلعي: المصدر نفسه، ج)445(
.47، ص3، جابقمصدر ستبيين الحقائق، الزيلعي: )446(
.47، ص3جالزيلعي: المصدر نفسه،)447(
.594و 593، ص5. و: الحطاب: مواهب الجليل، مصدر سابق، ج47ص،3الزيلعي: المصدر نفسه، ج)448(
.594، ص5الحطاب: المصدر نفسه، ج)449(
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المحضونعلىحنوهاوفرطالتامةشفقتهالأنولدها،وحفظحرصهاعلىجبلتقدمالأإن- 2
إجبارهاعنللحديثمعنىفلاكذلككانوإذاغالبا،عليهوالصبر،وتعهدهحضانتهعلىعادةيحملها

، وإن امتنعت فذلك مظنة عجزها عن الحضانة.امتناعهاأو

ومراتبھنالحاضناتشروط: لثالثاالفرع
:)450(الحاضناتشروط: أولا

؛قد تقدم في الفصل الأول أن الولاية بوجه عام يشترط فيها أهلية الولي بأن يكون عاقلا بالغا حرا
علىالولايةلهتكوننى

فيالرشدصاحبهافييشترطكمام بأمر المحضون على وجه كامل،  غيره،
منهابعضالشروطتلكعلىيزادوقدوالعدالةالولي
: يأتيماللحضانةأهلالتكونأيضافيها

ليستومنالولاد،بتكونالحضانةفيالأصللأن:محرمرحمذاتالحاضنةتكونأن- 1
.والمحرميةبالرحميةمنوطالحضانةفحق،لهنحضانةفلاوالخالةوالعمةوالخالالعمكبناتمحرمرحمذات

علىالباعثة،فيهنالشفقةوجودهو أولاالنساءإلىالحضانةجعلحكمةلأن:القسوةعدم- 2
.منهاأبعدهيمنالحضانةفيعليهاقدمذلكفقدتالتيو ،الحضانةبأمورالقيام

المسنةويشملذلك،علىللعاجزةحضانةفلا،المحضونبأمورالقيامعلىالقدرةأي:الكفاية- 3
.لهاثابتةفهيوإلاالحضانةعلىالقدرةوأفقدهاالسنأقعدهاالتي

عنانقطاعو انتقالسفربهوالمقصود،الطفلحضانةمنمنعتالسفرأرادتفمن:الإقامة- 4
.حضانتهاتسقطولامعهاتأخذهأنفلهاةر وزياتجارةسفرلاالولد،

،حضانتهاسقطتالزوجودخلتزوجتفإن:الزوجمنخاليةالحاضنةتكونأن- 5
إذاتسقطلاكماذلك،عنوسكتلولدحاضنةالزوجعلمإذاإلاالزوج،بأمرمشتغلةأصبحت

.الصغيرحضانةحقلهيكونممنزوجهاكان

و: . 529ص،2جمصدر سابق، الكبير،الشرح: الدرديرو: . 182و181ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)450(
:و.321و 320، ص18جسابق،مصدر: النووي:و. 212، ص4جمصدر سابق، خليل،مختصرشرح: الخرشي
،11جمصدر سابق، البجيرمي،حاشية: البجيرمي: و. 1149و 1140ص،11جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي

مكتبةالفقه،فيالمحرر: بركاتالأبوالدينمجد: و.298ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن:و. 454و453و452ص
.423، 9و: المرداوي: الإنصاف، مصدر سابق، ج. 120ص،2ج،)م1984-هـ1404(،2طالرياض،-المعارف
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التي(غيبأوللخمركشاربةلفاسقةحضانةفلاالدين،فيالأمانةويقصد:والأمانةالعفة- 6
لحظجعلتإنماالحضانةولأنحقها،الحضانةيوفيلاالفاسق"لأنبالمحرمات،لاهيةأو) بالزناتعرف
.)451("طريقتهلىعينشألأنهالفاسق،حضانةفيللولدحظولاالولد
أوبرص،أومضر،كجذامضررابالولدتلحق:بالولدمضرما هوبمريضةتكونلاأن- 7

يبصرلالأنهأعمىكانمنذلكعلىويزادالحضانة،منمنعتكذلكحالهاكانفمن... سل،
.تراقبأنيجبالتيوتصرفاتهالمحضون
عنهافتسقطالإرضاععنمتنعتاأومرضعةتكنلمفإن:مرضعةالحاضنةتكونأن- 8
. الحضانة
فذهبثبوته،وعدمالشرطهذاثبوتفيخلافالفقهاءبينوقع:واختلافهالديناتحاد- 9
إلى عدم اشتراطه حتى يعقل الأديان فيؤخذ من الحاضنة الكافرة.الحنفية

لاوولاكافرةالبينفرقلاأولادهن،علىالشفقةعلىيتوفرنالأمهاتجميعبأنواستدلوا
الأديانيعقلحتىله،أنظرهايله إدفعفالدين،باختلافتختلفلاإذالحضانة،حقلهنفيثبتالمسلمة،

.)452(منهافيؤخذ

ديناتحاداشتراطعدمإلى)455(الشافعيةمن) 454(الإصطخريسعيدوأبو)453(المالكيةوذهب
أميوأبتأبيأسلم: قالأنهأبيهعنسلمةبنالحميدعبدهروابماذلكعلىواستدلواوالمحضون،الحاضن

إنشئت،أيهماإلىاذهبغلاميا":فقالوسلمعليهااللهصلى- النبيإلىفاختصماغلام،وأناتسلمأن
سمعته- وسلمعليهااللهصلى- النبيرآنيفلماأمي،إلىفتوجهتأمك،إلىشئتوإنأبيك،إلىشئت
.)456("حجرهفيفقعدتأبىإلىتلمفاهدهاللهميقول

.320، ص18جمصدر سابق، : النووي)451(
.185ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن: و. 210ص،5جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)452(
.529ص،2جمصدر سابق، الكبير،الشرح: الدردير: و. 216ص،4جمصدر سابق، والإكليل،التاج: العبدريااللهعبدأبو)453(
هو الحسن بن أحمد بن يزيد ، ولد سنة أربع وأربعين ومئتين، شيخ الشافعية بالعراق، كان زاهدا قنوعا، كان قاضيا وتولى الحسبة  )454(

سنة، صنف التصانيف ومنها "آداب القضاء"، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ببغداد. أنظر: ابن ببغداد، عاش نيفا وثمانين
.75و 74ص،2. و: ابن خلكان: وفيات الأعيان، مصدر سابق، ج309، ص2عماد: شذرات الذهب، مصدر سابق، ج

.320، ص18)455(
بابالكبرى،النسائيسنن: النسائي. 447ص،5ج،)23810(رقمالأنصاري،سلمةأبييثحدأحمد،مسند: حنبلبنأحمد)456(

رقم جه، باب تخيير الصبي بين أبويه، و: ابن ماجه: سنن بن ما.381ص،3ج،)5698(رقمالولد،وتخييرالزوجينأحدإسلام
.788، ص2)، ج2352(
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االلهصلى-الرسوللأنوالمحضون،الحاضنديناتحاداشتراطعدمعلىدلالتهفيواضحفالحديث
دونيحضنهفإنهالغلاماختارهوأيهماتسلم،لمالتيوأمهالمسلمأبيهبينالغلامخيرقد- وسلمعليه

.الحاضنينمنكلدينإلىالالتفات

جعلتالحضانةلأن"مسلم؛علىالكافرحضانةتثبتلاأنهإلى)457(والحنابلةوالشافعيةوذهب
. )458("الضررأعظممنوذلكدينهعنيفتنهلأنهالكافر،حضانةفيالمسلمللولدحظولا،الولدلحظ

فيهلأنللمسلم،الكافرحضانةفيمتنعالولد،حفظهيالحضانةتشريعمنالمقصدكانوإذا
. )459(ولدينهللمحضونلاكه

يجزلمإذاولأنه، )460(والمالالنكاحفيكالولايةمسلمعلىلكافرولايةولاولاية،الحضانةولأن
.يحضنألاأولىفالكافرالفاسقحضانة

الصبيتسليمعدمعلىالأمةبإجماعمنسوخبأنهالمالكيةبهاستدلالذيالحديثعنوأجابوا
االلهعبدروىلما،)461(حضانتهاسقطتللصغيرمحرمرحمبغيرتزوجتإذاالمرأةإنثمالكافر،إلىالمسلم

وحجريسقاء،لهوثديىوعاء،لهبطنيكانهذاابنىإنااللهرسولياقالتامرأةأنالعاصبنعمروبن
لممابهأحقنتأ: "وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولفقالمنى،ينزعهأنوأرادطلقنيأباهوانحواء،له

.الموجبلهاتثبتفلا،)463(الحضانةعنالزوجباستمتاعتشتغلوبزواجها،)462("تنكحي
.)464("مقالإسنادهوفيالنقلأهليثبتهولاالوجههذاغيرعلىروي"بأنهالحديثعلىردكما

الحديثفيعتبرالخيار،لهفجعلبدعوتهأبيهإلىيهتديالولدأنعالماكانالرسولأنيحتملأنهأو
.)465(حقهفيخاصا

.298ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)457(
، 3. و: الكافي: مصدر سابق، ج298ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن.و: 321، ص18ا)458(

.244ص
.298ص،9ج، هسنفصدر الم:قدامةابن. و: 320، ص18)459(
.298ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن)460(
.321ص،18جمصدر سابق، ،النووي: )461(
.182، ص2)، ج6707(رقمن حنبل، مسند عبد االله بن عمرو، أحمد بن حنبل: مسند أحمد ب)462(
.321ص،18ج)463(
المغني،: قدامةابن. و: 113، ص7. و: الطحاوي: مشكل الآثار، مصدر سابق، ج788، ص2ابن ماجه: سنن بن ماجه، ج)464(

.298ص،9جمصدر سابق، 
.298ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن)465(
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:المختارالقول
الشافعية والحنابلة باشتراط اتحاد دين إليهذهبماأختارفإنيالفريقينمنكلأدلةفيبالنظر

اة للنشأة على طريقة أمه غالبا، ودفع أشد الضررين أوجب، ثم إن المقصد الشرعي في الكافرة، فالولد مدع
الحضانة المحضون هو حفظه، ولا حفظ للولد المسلم إلا بحفظ دينه، ولا يكون ذلك إلا بمنع حضانة أمه 

الكافرة له.
:الحاضنةتزوج-10

:قولينلىعتزوجتإذاالحضانةمنالحاضنةحقسقوطفيالفقهاءاختلف
البصريالحسنقالوبهيسقط،ولاالحضانةفيحقهااستمرتزوجتإذاالمرأةإنالقول الأول:-أ

.)466(الحنابلةعنروايةوهو

أهلمنالزوجكانإذاإلاالحضانةمنحقهاسقطالحاضنةزوجتتإذا:الثانيالقول- ب
.)467(الحنابلةعنثانيةروايةوهوالبصريسنالحإلاوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةقالوبهالحضانة،

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة: : الأولالقولأدلة-أ

:الكتابمن- 

جواز،)23:النساء(M k  j  i  h  g  fL:تعالىقوله- 
لهذاربائبهنأبناؤ يكونلواتيالوالمقصود بالنساء في الآية بأجنبي،تزوجتولولولدهاالأمحضانة
.الرجل

.)468("ورضيكانأوأبهناكيكنلمإذاالمراد"أنالآيةالاستدلالعنوأجيب

:السنةمن- 
.)469(عندهافكانتزينببنتهاومعهاسلمةأمتزوج- وسلمعليهااللهصلى-النبيإن- 

.307ص،9ج، هسنفصدر الم: قدامةابن)466(
الشرح: الدردير: و.42ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني. 210ص،5جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)467(

: الشربيني: و. 213، ص4جمصدر سابق، خليل،سيدي مختصرالخرشي على: الخرشي. 529ص،2جمصدر سابق، الكبير،
: قدامةابن: و. 1148ص،11جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي: و. 455ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني

.244، ص3و: الكافي: مصدر سابق، ج.308ص،9جابق،صدر سالمغني، م
.325ص،18جمصدر سابق، : النووي)468(
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عبدبنحمزةابنةحضانةفياتنازعو حارثةبنوزيدطالبأبىابنيوجعفرعلياأنعباسابنوروى- 
وخالتهاعمهاابنأنا،أحقأنا:جعفرفقالوسلم،عليهااللهصلى- النبيإلىواختصمواالمطلب،

ابنةيعنى-تحتي- وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولوابنةعمهاابنأنا،أحقأناي:علوقالتحتي،
هبينآخى-وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولوكان،أخيابنةاأحقأنا:زيدوقالعمها،ابن

فقضى،)470("أمالخالة:" وقاللخالتها–وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولفقضى،حارثةبنزيدوبين 
. مزوجةوهىللخالة

ولأنهة،الحضانأهلمنزوجهالأنلخالتهالهاقضىإنماحمزةبنت":بأنالاستدلالهذاعنأجيب
.)471("أولىفكانالحضانةأهلمنامرأتهبأنجعفرترجحوقدعليإلاالاستحقاقفييساويهلا

.)472("الأزواجمنخاليةالحضانةتستحقمنالنساءمنهناكيكنلمفلأنهحمزةوابنةزينب"وأما 

الآتي:استدل هذا الفريق بأدلة من السنة والمعقول على النحو : الثانيالقولأدلة- ب

: السنةمن- 
إنااللهرسوليا:وقالت-وسلمعليهااللهصلى-النبيأتتامرأةأن" عمروبنااللهعبدحديث

فقالمنى،ينزعهأنويردطلقنيأباهوإنسقاء،لهوثدييحواء،لهوحجريوعاء،لهبطنيكانهذاابني
.)473("تنكحيلممابهأحقأنت:" وسلمعليهااللهصلى- 

.حقهايسقطفإنهتزوجتإذاإلاللحاضنةحقالحضانةأنعلىالحديثفدل
.)474("تتزوجلممابولدهاأحقالأم: " قال–وسلمعليهااللهصلى-النبيأنهريرةأبيحديثو 

:المعقولمن- 

-والحكمالعلوممكتبةالسلفي،عبدبنحمديتحقيق الكبير،المعجم: الطبرانيالقاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمان)469(
.406ص،23ج،974رقمأمية،أبيبنتهندواسمهاسلمةأمباب،)م1983-هـ1404(،2طالموصل،

ذكربابالكبرى،النسائيسنن: نسائيالو:.251ص،2ج،2280رقمبالولد،أحقمنبابداود،أبيسنن: داودأبو)470(
الأم،منبالحضانةأحقالخالةبابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقي. و: 169ص،5ج،)8579رقم(تقدم،لماالمؤيدةالأخبار

. 6ص،8ج،)15549رقم(
.244، ص3و: الكافي: مصدر سابق، ج.307ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن) 471(
.325ص،18جمصدر سابق، :النووي)472(
.119أنظر ص.تخريجهسبق)473(
.3ص،8جافترقا،إذاالأبوينبابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقي. و:304، ص3الدارقطني: سنن الدارقطني، باب المهر، ج)474(
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كلفيالاستمتاعالزوجواستحقالحضانة،عنالزوجبحقوقاشتغلتتزوجتإذاالمرأةإن
.)475(الصغيرحضانةتقوملاالانشغالهذاومعالعبادة،أوقاتعداالأوقات
.)476(الولدحضانةيمكنهافلاالمملوكةفأشبهتللزوجمملوكةكانتتزوجتإذاالمرأةمنافعإنو 

.)477(عنهلضررأقوم في دفع او لهأحرصفيكونولده،بحضانةأحظالأبإنوأيضا ف
ينظرولا،القليلالشيءإلايعطيهلافإنه) أجنبيا(للصغيررممحرحمذايكنلمإذاالأمزوجنوأ

إذاالأمزوجولأن":الرائقالبحرفيقالعنه،الأجنبيسكنىفيبالعيشالصغيرفيتضرر،بالبغضإلاإليه
.)478("لهنظرفلاشزراإليهوينظرنزرايعطيهأجنبياكان

تركهعدمعلىيحملهموهذا،)479(عصبتهوعلىيهعلللعاراجلبأمهزوجمعالولدمقامفينوأ
.عنده

لأنهحضانتهاتسقطلمالحضانةأهلمنرجلبمتزوجةالمرأةكانتمتىهذاوعلى":المغنيفيقال
الحضانةفيالعمانتنازعولوللأبمتزوجةكانتإذاالأمفأشبهالولدعلىوالشفقةالولادةفييشاركها
بمنمتزوجوأحدهماتساوياعصبتينكلوكذلكحمزةبنتلحديثأحقفهوالخالةأوللأممتزوجوأحدهما

.)480("لذلكقدمالحضانةأهلمنهي
المختارالقول- ج
القائلالثانيالفريقرأيهوالمسألةهذهفيالمختارالرأيأنيتضحالفريقينأدلةمناقشةخلالمن

:يأتيماعليهويدلللصغيرمحرماارحمليسممنأمهبزواجالولدحضانةبسقوط

إذاالحاضنةعنتسقطالحضانةأنعلىالدلالةالصريحالسنةمنالصحيحالدليلدلقد- 
.تزوجت

: قدامةابن. و: 325، ص18ج. 1148ص،11جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي)475(
.244، ص3و: الكافي: مصدر سابق، ج.307ص،7جمصدر سابق، المغني،

.307ص،7ج، هسنفصدر الم: قدامةابن)476(
.307ص،7جالمصدر نفسه، :قدامةابن)477(
.183ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)478(
.1148ص،11جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي)479(
.307ص،7جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)480(
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أمغيرحاضنانتفاءعلىمحمولالأمزوجبيتفيالربائببوجودالكتاببدليلالاستدلالإن- 
محمولأورضاه،معالأجنبيرعايةتحتالولدءببقاالأبرضامعالحاضنوجودعلىمحمولأوالولد،
.الحضانةحقفيالصغيرأمالزوجمشاركةعلى

:وجوهعدةمنتردلهحاضنوغيرالولدأبغيرزوجحبالفيوهيلولدهاالأمحضانةإن- 

انعدمتكذلكيكنلمومنبالحضانة،أوليائهمنليسلكونهالأمزوجسكنىفييتضررالولدإن- 
.منهليسلأنهللولدوبغضهباحتقارهيضادهماوحصلغالبا،الحضانةعلىالباعثةالشفقةهفي

ولدهببقاءالعصبةوباقيالأببأنفةاإضرار فيهفإنمعه،الولدبوجودالأمزوجرضيوإنحتى- 
علىالحضانةبالأمحقسقوطفيقدموبالولد،العارإلحاقمننوعفيهإذعنهم،أجنبيرعايةتحت
.أولىالحالةهذهفيأمهبعدالحضانةفيحقلهبمنالولدوإلحاقثبوته،

مالوجودبينهما،المشتركالولدحضانةمعأغلبهفييتعارضلاالزوجبحقوقالمرأةانشغالإن- 
حصلوإنحتىبالحضانةبولدهماالأمانشغالتحملعلىللزوجالباعثةوالشفقةالولادةوهوالتعارضيدفع

تنعدمقدالولدعنأجنبياكانإذاالأبأنغيرالأم،الحالهذهفيفأشبهالزوج،جانبفي تقصيرفيه
.حقوقهبعضفيالمرأةتقصيرمقابلفيحضانتهأموروتحملالولدقبولعلىالباعثةالشفقة

.الحاضنةعن الحضانةسقطتالشروطهذهمنشرطاختلفإذا

الحاضناتمراتب: ثانیا

لمأوجميعهنفقدإذاإلالغيرهنتسندلاوتنظيف،وشربأكلمنأمورهوتدبيرالصغيررعاية
حديثيأنإلا،بالحضانةترتيبهمحسبعلىالرجاليتولىفعندها،المحضونشؤونعلىللقيامأهلايكن

: يأتيفيمافيهالقولصيلوتف.بحثيمحلفهوالنساءمنالحضانةيتولىمنفقطيخصالمقامهذافي

:)481(الحنفيةعنداضناتالحمراتب-1
:يأتيكماهوالحنفيةعندالحضانةأمريتولىممنالحقصاحباتترتيبإن

ثمدرجتها،علتوإنالأمأمثمالأمفيهنوتقدمالصغير،بحضانةالنساءأولىوهن:الأمهات-أ
.درجتهاأيضاعلتوإنالأب،أم

ابن: و.42و41ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني: و.212-210ص،5جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)481(
.370و369و368و367ص،4جمصدر سابق، القدير،فتحشرحالهمام،
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ثمللصغير،الشقيقةالأختالحضانةفيبدأالأمهات،بعدالثانيالترتيبفيويأتين:تالأخوا- ب
.لأبالأختثملأم،الأخت

الأختبنتتليهاثمالشقيقةالأختبنتقدمفتالأخوات،بعديأتينو: الأخواتبنات- ج
.لأم

.بلأالخالةثملأم،الخالةثمالشقيقة،الخالةوتتقدمهم: الخالات- د

.لأبالأختبنت-هـ

.لأبالأخبنتثملأم،الأخبنتوتليهاالشقيق،الأخبنتفتتقدم: الإخوةبنات- و

.لأبالعمةثملأم،العمةثموأم،لأبالعمةفتأتي: العمات-ز

ث.الإناحضانةفيالحقلهنولكنالذكورحضانةفيحقلهنليس: والخالاتالعماتبنات- ح

ثمالشقيقةالأمخالةفتأتي؛الأبخالاتثمالأمخالاتفتتقدمهن: بوالأالأمخالات-ط
.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةفتأتيالأبخالاتثملأب،التيثملأمالأمخالة

عماتثملأب،التيثملأمالتيثمبالشقيقةويبدأالأمعماتفتتقدم: والأبالأمعمات- ك
.لأبالتيثملأمالتيثمأيضابالشقيقةفيبدأالأب

هو منإلىالصغيرحضانةانتقلتجمعهن أهلاكنيلمأوالنساءهؤلاءمنواحدةتوجدلمفإذا
.البحثهذاصميممنليسمراتبهمفيالبحثأنإلا. الذكور

:)482(المالكيةعندمراتب النساء في الحضانة -2
:كالآتيفهوالمالكيةعندلنساءامنالحضانةفيالحقصاحباتترتيبأما

أوالأمجهةمنأمكلهناالأمبأموالمقصود،علتوإنالأمأمثمالأموتتقدم: لأمالأمهات-أ
الأمأممثلاوتقدم. الأمأبيكأمالأبجهةمنالأبأمأوالأم،جهةمنالأمأمأيالأب؛جهةمن

أبيأمعلىأمهاأبيأمتقدمكماأبيها،أمأمعلىأمهاأمأمتقدمالاثنتانعدمتفإنأبيها،أمعلى
.أبيها

.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةفتأتي:المحضونخالات- ب

: و. 170ص،2جمصدر سابق، العدوي،حاشية: العدوي:و. 66ص،2جسابق، مصدرالدواني،الفواكه: النفراويأحمد)482(
.215ص،4جمصدر سابق، الجليل،مواهب: الحطاب
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.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةالترتيبفيفتأتي:المحضونأمخالات- ج

.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةفتأتي:المحضونأمعمات- د

.علونوإنأبيه،أمأمثمأمهأمثمالأبأمفتأتي: لأبالأمهات-هـ

الأب- و
.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةفتقدم: المحضونأخوات-ز

.لأبالتيثملأمالتيثمالشقيقةفتقدم: المحضونماتع- ح

.لأبللأبالتيثملأمللأبالتيثمالشقيقالأبعماتفتقدم: أبيهعمات-ط

.لأبللأبتيلاالثملأمللأبتيلاالثمالشقيقالأبخالاتفتقدم: أبيهخالات- ك

.لأبللأختيلاالثملأمللأختيللااثمالشقيقالأخبناتفتقدم: الأخبنات-ل
لأمثمالأمجهةمنللنساءثمللأمتكونالحضانةأنالمالكيةعندالحاضناتفيالقولوخلاصة

.الأببعدالأبجهةمنللنساءثمالأب
.بحثيمحلليستفهيالرجالجهةمنأما

:)483(الشافعيةعندمراتب النساء في الحضانة - 3
:كالآتيفهيالشافعيةعندالحاضناتترتيبوأما

الناسأقربوهي،)484("تنكحيلممابهأحقأنت":لخبرغيرها،منبولدهاأحقوهي: الأم-أ
.وأشفقهمإليه

أمثمالأم،أمفتقدمفالأقرب،الأقربفتقدموالإرث،الولادةفيالأملمشاركتهن: الأمأمهات- ب
.علونوإنالأم،أم

والجديدالقديمالشافعيةهبيمذبيننميزالمرتبةهذهفي

:و. 1176-1167، ص11. و: الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج326، ص18جمصدر سابق، : النووي)483(
.457ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني

.119سبق تخريجه: أنظر ص)484(
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الأبأمفتقدمفالأقرب،الأقرب،الأبأمهاتإلىالأمأمهاتبعدالحضانةتنتقل:الجديدفي- 
مباشرةالحضانةإليهافتنتقلوارثةجدةالأبأمولأن،الشافعيةعندالصحيحوهوعلون،وإنثم

.الأمأمهاتبعد

.علونإنو أمهاتهاثم،الجدأمهات-أ

.الجدأبأمهات- ب

.لأمالتيثملأبالتيثمالشقيقةوتقدم: الأخوات- ج

الخالةلأنالحضانةفيعليهنقدمنإلاوالإرث،الدرجةفيللعمات: الخالات- د
الشقيقة،ثموتقدمبالأم،تدليالخالةفتقدمالأب،علىتقدموالأمبالأب،تدليوالعمةبالأم،تدلي
.   لأبالتيثملأمالتي

. لأمالتيثملأبالتيثمالشقيقة،وتقدم: العمات- و

ثمالشقيقةللأختفتكون؛والخالاتللأخواتالأمأمهاتبعدالحضانةتكون:القديمفي- 
لأمالتي

ثملأمللاتياثمالشقيقاتوتقدمالخالات،تأتيلأمواللاتيالشقيقاتالأخواتوبعد: الخالة-أ
.لأباللاتي

الأبأمالخالةوبعد: الأبأم- ب

.لأبللأخواتالحضانةفتكونللأخواتعودتثم: لأبالأخت- ج

.لأباللاتيثملأماللاتيثمالشقيقاتالعماتوتقدم: العمات- د
:أمرانعليهيدلالترتيبوهذا

حمزةبنتفيقضى- وسلمعليهااللهىصل- النبيأن- عنهااللهرضي- عازببنالبراءحديث- 
.)485("الأمبمنزلةالخالة: " وقاللخالتها،
منعلىيدليمنفقدمالأبعلىتقدموالأمبالأب،تدليالأبوأمبالأم،تدليالخالة":لأن- 

.)486("عليهافقدمتالرحم،فيمعهالأبأمتركضولمالرحم،فيالولدمعركضتالأختولانبه،يدلي

.960، ص2)، ج2552(رقمباب كيف يكتب هذا ما صالح فلان، البخاري: صحيح البخاري، كتاب الصلح، )485(
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التيعلىبهتدليالتيالحاضنةفتقدمالجدمنأقربالأبلأنفالأقرب؛الأقرب:الجدأمهات-هـ
.بالجدتدلي

الخالات،منأقربالأخت،وبناتالأخبناتيتقدمهنالخالاتفإنالمذهبعليهماأما
.الخالاتبناتالعماتويتقدم

:كالآتيفهو:)487(الحنابلةعندالحاضناتتبار م- 4

الفقهاءجميععندعليهمتفقوهذا:الأم-أ

.الأممعنىفيعلون،وإنالأمأمأمثمالأمأموهن: الأمأمهات- ب

الأبثمالأموهوآخرترتيبأحمدوللإمامالحنابلة،عندالمشهورةالروايةفيآخرترتيب:الأب- ج
.مالأأمهاتعلىمقدماتفهنعلون،وإنأمهاتهثم

الأبأمهات- د
الجد-هـ
.الحضانةأهلمنبعصبةيدلينإلاوارثاتغيركنوإن:الجدأمهات- و

.العصباتجميعمنأولىوهنالشقيقاتالأخواتتقدمأنلأحمدروايةوفي

للولد،النسبفيمشاركاتلأم،اللاتيثملأباللاتيثمالشقيقاتفتقدم: الأخوات-ز
معلهنميراثولابأخوةيدلينوالخالاتالعماتبينماوالخالات،العماتعلىالميراثفيومقدمات
لقوةالشقيقاتالأخواتمنوتقدمالمحضون،علىوأشفقأقربفهويرثمنفيقدمالفروض،أصحاب
لأبختالألأنمذهبه،منالجديدفيالشافعيإليهذهبماوهذالأم،اللاتيثملأباللاتيثمقرابتهن،

البنات،مععصبةوتكونعدمها،عندالشقيقةالأختمقامتقومكمالأم،التيمنالميراثفيأقوى
ماءمنخلقابنفسهاتدليالأختلأنيلزملا"أنهبالإدلاءقالمنعلىوردواالجد،وتقاسم

.)488("أولىفكانتتعصيبلهماواحد
أو تقدم الخالات على العمات:

.326، ص18مصدر سابق، ج: النووي)486(
.417، ص9و: المرداوي: الإنصاف، مصدر سابق، ج.309ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن) 487(
.309ص،9ج، ابقمصدر سغني، الم: دامةقابن)488(
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.لأمللإخوةحضانةولا. لأبثملأبوينالذينويقدم:الإخوة-أ

. الأخواتفيالحالهوكمالأماللاتيثملأباللاتيثمالشقيقاتفيهنوتقدم:الخالات- ب

ثملأبويناللواتيفيهنوتقدمالعمات،إلىالحضانةانتقلتالخالاتانقرضتفإذا:العمات- ج
.لأماللاتيثملأباللاتي

وهوآخروجهوله
لاالا                            

الخالاتعلىالعماتتقدمأنة

.لأمللعمحضانةولالأب،الذيثملأبوينالذيفيقدم: الأعمام-أ

.والأعمامالعماتأبناء- ب
الأبلخالاتالحضانةكانتالعماتعدمتفإذا:وعماتهالأمخالاتأوالأبخالات- ج

.الأملخالاتآخرقولوعلىالخرقيبمذهعلى
لهنمدخلفلاالأمعماتأماالأم،وخالاتخالاتهعلىالأبعماتتقدمفإنهآخرقولوعلى

.)489("بهأدلىلمنولالهحضانةلاالأرحامذويمنرجلوهوالأمبأبييدلين" الحضانة؛في
:يبالترتلوحدهنالحاضناتترتيبتمحيصويمكن

الأبخالاتثمالعماتأوالخالاتثمالأخواتثمالجدأمهاتثمالأبأمهاتثمثمالأم
.الأبوعماتالأمخالاتأو

وعودھاالحضانةانتھاءأسباب: رابعالالفرع

وانتقالھاالحضانةانتھاءأسباب: أولا

:يأتيفيماالأسبابهذهوبيانآخر،حاضنإلىحاضنمنالحضانةانتقالأسبابتعددت

انتهتإذاآخرإلىحاضنمنالحضانةتنتقل:شروطهامنشرطتخلفأومدتهاانتهاء- 1
بسقوطهاتنتهيكماالحضانة،مدةمسألةفيتقدمكماالفقهاءبينالخلاففيهوقعوقدالحضانة،مدة

.309ص،9ج، هسنفصدر الم:قدامةابن)489(
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فيتوافرهاالواجبالشروطمنشرطاختلإذاوذلكالحضانة،منيمنعهمافيهوجدإذاالحاضنعن
.الحضانةفيالحاضنأهليةبذلكفتفقدالحاضن

الحضانةفيلهحقلامنتزوجتإذافالحاضنةفيما سبق،عنهالحديثتموقد:الحاضنةتزوج- 2
.الحضانةمستحقيمنيليهاممنغيرهاإلىوانتقلتالحضانةفيحقهاسقط) عنهأجنبي( 

غابتفإذاغيره،أونقلةسفرأوجنونأوبوفاةالغيابهذاكانواءس: الحاضنةغياب- 3
.  ترتيبهمعلىالحضانةفيالحقأصحابمنيستحقهامنإلىالحضانةانتقلتالحاضنة

: الحضانةمنوالامتناعبهاالتبرع- 4

الحضانةفيحقهاتأسقطإذاالحاضنةأنإلىوالحنابلةوالشافعيةوالمالكيةلهمقولفيالحنفيةذهب
يكنلمإذاالحضانةعلىالأمتجبرأنههذامذهبهمفيالحنفيةوشرط)490(التصرفهذامنهاصح

الحاضناتوجدتإذاكماإجبار،فلاوجدفإنيحضنه،محرمرحمذوللمحضون
.)491(مهكعدالامتناعمعالحاضناتوجود، لأنالحضانةعلىهيفتجبرحضانتهعنامتنعنولكن

حضانتهاإسقاطحقلهاوليسالحضانةعلىتجبرالأمأنإلى)492(لهمآخرقولفيالحنفيةوذهب
.أيضاللصغيرحقفهيلهاحقكماالحضانةلأن

الذيالأولالقولفيحملوالمحضون،الحاضنةمنلكلحقالحضانةبأنالحنفيةقوليبينويوفق
يضيع،فلاالمحضونيحضنمنوجدامتنعتلوبحيثللحضانة،تتعينلمإذاماعلىالجبربعدميقول

. )493(يحضنهمنلعدمللمحضونحقافيكونتعينتإذاماعلىالثانيالقولويحمل
المعتمدفيوالمالكيةلهموجهفيوالشافعيةالحنفيةفذهبالحضانة؛إليهتنتقلفيمنالفقهاءواختلف

المرتبةفيتليهامنإلىفتنتقلالحضانةعنامتنعتإذاالأمأنإلىعندهملينالقو أصحفيوالحنابلةعندهم

، 4مصدر سابق، جخليل،سيدي مختصرالخرشي على: الخرشي:و. 180ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)490(
و: المرداوي: .311ص،9جمصدر سابق،المغني،: قدامةابن: و. 336، ص18جمصدر سابق، : النووي. و:217ص

.421، ص9الإنصاف، مصدر سابق، ج
.180ص،4جالمصدر نفسه، : نجيمابن)491(
.560ص،3جمصدر سابق، ،رد المحتارحاشية: عابدينابن)492(
.560ص،3جمصدر سابق، ،رد المحتارحاشية: عابدينابن)493(
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أيامتنعتإذابلمنه،الأقربوجودمعإليهتنتقلفلاالمرتبةفيأبعدالأبلأن،)الأمأم( الجدةوهي
.)494(المرتبةفييليهامنإلىتنتقلالحضانةعنحاضنة

".يليهلمنالحضانةكانتامتنعإذاالقريبأنذلكوضابط":تاجمغني المحفيالشربينيقال
حقهايبطللمالأملأن" الأب؛إلىتنتقلإلىالثانيالوجهفي)495(والحنابلةالشافعيةوذهب

فرعالأمأمهاتولأن،)496("يدليمنإلىتنتقلفلمأحقكانتطالبتلوالحضانة،من
.)497(معهافروعهافيسقطحقهاأسقطتفقدالحضانةعنامتنعتفإذاتحقاقالاسفيعليها

الحضانةعود: ثانیا

،صغرأوجنونأوكفرأوكرق،منهامانعمنعهثمالحضانةاستحقمنكلأنعلىالفقهاءاتفق
عادالصغيرغبلأو،عقلأو،الفاسقعدلأو،الكافرأسلمأو،الرقيقعتقبأنالمانعارتفعثم

أوالعذرزالفإذاوعلة،لمانعامتنعتوإنماالمحرمالرحمالذاتوهوقائمسببهالأن،الحضانةمنحقهم
الفقهاءاختلفقدلهاالحضانةعودففيتأيمتثمالمرأةتزوجتإذافيماواختلفوا،)498(الحقعادالمانع
:أقوالثلاثةعلى

طلاقأوبائنطلاقأوبوفاةفرقةمنتأيمتثممنكوحةنتكاإذاالمرأةإن:الأولالقول- 1
:يأتيبماواستدلوا،)499(الحنفيةقالوبهالحضانة،فيحقهاعادمنه،تنقضيأنبشرطرجعي

حكمزالالمانعزالفلماالحضانة،فيلحقهامسقطأومانعمحرممحرمبغيرالحاضنةتزوجإن- أ
.فيهاقهاحويعودالحضانةمنمنعها

فكذلكوجبت،الزوجمنزلإلىعادتإذاثمنفقتهاتسقطإذ؛الناشزالمرأةعلىالحاضنةقياس- ب
.جديدمنلهاحقهاثبتالمانعزالفإذالموانعتسقطالحضانة

مصدر : النووي: و.560ص،3جالمصدر نفسه، : عابدينابن: و. 180ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)494(
المغني،قدامة،ابن: و.210، ص4مصدر سابق، جخليل،سيدي مختصرالخرشي على : الخرشي: و.336، ص18سابق، ج

.311ص،9جمصدر سابق، 
.311ص،9ج، هسنفصدر المقدامة،ابن: و.336، ص18، جنفسهصدر الم:النووي)495(
.336، ص18المصدر نفسه، ج:وويالن)496(
.311ص،9جمصدر سابق، المغني،قدامة،ابن)497(
.311ص،9جالمصدر نفسه، قدامة،ابن: و. 326و 325، ص 18مصدر سابق، جالنووي،)498(
.183ص،4جمصدر سابق، الرائق،البحر: نجيمابن)499(
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لقيامالحضانةفيحقهايعودفلافيهالمطلقةعدةتنقضلمحيثالرجعيللطلاقبالنسبةأما- ج
. النكاححالفيالمرأةكانتلومافأشبه،فيهاالزوجية

بهلهاولاقسمعليهلهايبقولم،فراشهعنعزلهاقد":الزوجأنالرجعيحالزوجةعنأجيب
.)500("فيالبائنفأشبهتنكاحهازوالسببوعقد،شغل

،)501(والحنابلةافعيةالشقالوبهمطلقا،الحضانةحقلهاثبتالمرأةتأيمتإذ:الثانيالقول- 2
الطلاقبعدأماالزوجية،قيامحالالزوجباستمتاعلاشتغالهاسقطقدالمرأةحضانةحقبأنواستدلوا

.الحضانةفيحقهافيعودالاستمتاعيملكلاالزوجفإنوالرجعيالبائن

لاعذرللالهابتةالثاحضانتهاأسقطتأوتأيمت،ثمتزوجتإذاالحاضنةإن:الثالثالقول- 3
أخذهافإذاالمشهور،علىللحاضنحقالحضانةبأنواستدلوا،)502(المالكيةذهبوإليهالحضانة،لهاتعود

.  الحاضنهذامعتأيمتلمنكلامفلاآخرحاضن

المختارالقول- 4
لا تأيمتثم نكحتالتيالمرأةبأنالقائلخيرالأالرأييترجحفإنهوأدلتهمالمذاهبأدلةعرضبعد

:يأتيمافيهوالسببيعود حقها من الحضانة،
- أ

الحاضن الثاني، لأن الحضانة أصبحت حقا له.
إن الأم لما تزوجت قد آثرت نفسها على حضانة الولد، وأسقطت حقها بالزواج،- ب

تخلت عن حق الولد في الحضانة، فإذا تأيمت فلا تعود الحضانة لها مرة ثانية.

.311ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)500(
و: المرداوي: الإنصاف، .311ص،9ج، نفسهصدر الم: قدامةابن. و:326و 325، ص18مصدر سابق، ج: النووي)501(

.425، ص9مصدر سابق، ج
.217، ص4، مصدر سابق، جخليلسيدي مختصرالخرشي على : الخرشي)502(
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الثالثالمطلب
اعــــــرأة بالرضــــــة المــــــولای

وأحقیة الأم فیھالرضاعمفھوم: الأولالفرع
الرضاعمفھوم: أولا

:لغة- 1
ورضاعةرضاعايرضعأمهلبن الصبيرضعلفعلامنمأخوذاللغةفي- وفتحهاالراءبكسر–الرضاع

.)503(وشربهثديهامنامتصهأي

:اصطلاحا- 2
:يأتيفيمانبيهامتعددةبتعريفاتفقهاءالعرفه

وقتفيالآدميةثديمناللبن الرضيعمص":بأنهالرضاعالحنفيةعرف:الحنفيةتعريف- 
)504("مخصوص

،الغذاءحصولمظنةوهو،الجوفإلىاللبنوصولإلىيشرلمأنهالتعريفهذاعلىيلاحظما
.فعلاالرضاعحصولعلىدائمايدللاوهو،فقطبالمصبتعريفهواكتفى

. )505("والحقنةبالسعوطلتحريمهمغذاءمظنةبمحلآدميلبنوصول"بأنهالمالكيةوعرفه- 

. )506("دماغهأوطفلمعدةفيمنهحصلماأوامرأةلبنلحصولاسم":بأنهالشافعيةوعرفه- 
لمماكماالمحرمالرضاععليهايصدقالتيالمدةايحددلممافهالكيةالموتعريفالتعريفهذاأما

. حملعنناتجايكونأنبدلااللبنأنإلىاير يش

)507("ونحوهشربهأوامرأةثديمنحملعنثابلبنمص" :هوالرضاعفقالواالحنابلةأما- 

.المحرمالرضاعمعنىفيهايتحققالتيالفترةيحددلمفهوالحنابلةتعريفأما
.الغذاءمعنىبهحصلماهوالغايةلأنالرضاعتعريففيضرورياقيداليسالمصأنأرىأننيإلا

. 125ص،8جمصدر سابق، العرب،لسان: منظورابن) 503(
.438ص،3جمصدر سابق، القدير،فتحشرح: الهمامابن: و. 238ص،3جمصدر سابق، لرائق،االبحر: نجيمابن)504(
.172ص،4جمصدر سابق، الجليل،مواهب: الحطاب)505(
.417ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)506(
.442ص،5جمصدر سابق، القناع،كشاف: البهوتي)507(
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من ثدي مخصوص مخصوصلبنوصول":بأنهالمحرمالرضاعتعريفيمكنهذاكلخلالومن
.بمحل مخصوص في وقت مخصوص"
مخصوصبمحلو فهو ثدي امرأة،مخصوصثديمن، وأما حملعنثابواللبن المخصوص هو ما 

وفيهاالتحريمفيهايقعالتيالمدةيأمخصوصوقتفيو المحل الذي يحصل بوصوله إليه تغذية للرضيع،
.الفقهاءبينخلاف

أحقیة الأم في الإرضاع: ثانیا

لأم في الرضاع، ومدى إجبارها عليه وعدمه وهو ما سأتناوله 
فيما يأتي:

الإرضاعفيالأمحق- 1
،الإرضاعفيحقهاوبينبينهايحاللابحيثذلكلهايحقفهلولدهاترضعأنأرادتإذاالأمإن

.ذلكمنفيمنعهايتدخلأنالصغيرلوالدأنأم
:ءآراثلاثةإلىذلكفيالآراءتعددتلقد

ألاوالأولىذلك،لهيكرهكانوإنالصغيرولدهاإرضاعمنالأميمنعأنللأب:الأولالرأي-أ
.)508(الشافعيةقالوبهمنعهالهفليسيبينهاأنبعدأماالزوجية،قيامحالوهذايمنعها

أوقاتإلاوقتكلفيللاستمتاعمستحقالزوجبأنالزوجيةحالإليهذهبواماعلىواستدلوا
وأمهللولدحقالرضاعفإنالمنعبعدمالأولىباعتباروأما، بالرضاععليهحقهتفويتلهايجوزولاالعبادة،
.)509(لولدهاأصلحولبنهاعليهأشفق

فلماالاستمتاع،فيحقللأبيبقلمالزوجيةبعدلأنمنها،انتزاعهللأبوزيجفلاالزوجيةبعدوأما
M~  }   |  {  z :تعالىبقولهاستدلواكما،الرضاعفيهاحقثبتالمانعزال

¥  ¤  £  ¢  ¡L)الفرقةبعدولدهاإرضاعالمطلقةللأمبأنيخبرخطاببأنهوقالوا،)233:البقرة
. )510(لهاحقوهو

.313، ص18جمصدر سابق، : النووي)508(
.313، ص18ج، ابقمصدر سموع، : النووي)509(
.313، ص18ج، هسنفصدر الم: النووي)510(
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: الثانيالرأي- ب
الحنفيةوإليه ذهب وبعدها،الزوجيةحاللهاحقذلكوأنالرضاعمنيمنعهاأنللأبليس

.)511(والحنابلةوالمالكية

أمريرضعنولفظ، )233البقرة:(M~  }   |  {  zL :تعالىبقولهواستدلا
الزوجيةحبالفيكانتسواءوالدةكلحقمنالإرضاعفكانالعمومصيغمنوهوالمضارع،بصيغةورد
.)512(مطلقةأم

إضرارأمهمنالولدانتزاعوفي،)233البقرة:(M¹  ¸   ¶  µL:تعالىبقولهاستدلاكما
)513(.

جعللأنه"صحيح؛غيربأنهالمطلقةعلىالإرضاعلفظبحملالشافعيةعنالرأيهذاأصحابورد
.)514("غيرهولاالرضاعأجرةذلكجعليجيزونلاوهمرزقهنلهن

أنزوجهافأرادالمطلقةلمرأةل-وسلمعليهااللهصلى-قولهمنداوودأبورواهبماأيضاواستدلوا
.)515("تنكحيلممابهأحقأنت":ولدهامنهاينتزع

إيفاءلولدهاالأمإرضاعلأن؛مردودالاستمتاعفيالزوجبحقيخلالإرضاعالقول ببأنعنهمردكما
.)516(دهاولوبينبينهاالتفريقعدمفيحقهالهاوالأم،أمهمعكونهفيالولدحقوهف،الزوجعلىلحق

: المختارالرأي
سواء،ولدهاإرضاعفيحقهاللأمأنهوالمختارالرأيفإنوالأقوالالآراءهذهعرضمنانطلاقا

:يأتيلمابعدهاأمالزوجيةحالذلككان

كلفيالرجلاستمتاعلأنممتنع،غيرالاستمتاعفيالزوجحقإيفاءمعالإرضاعاجتماعنإ-أ
وغسيلوشربأكلمنالأسريةالحياةفيمنهماكلبحاجاتوالقيامالحياةمطالبنلأمعقول،غيروقت

: قدامةابنو: .65ص،2جمصدر سابق، العدوي،حاشية: العدوي: و.40ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)511(
.312ص،9جمصدر سابق، المغني،

.312ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن)512(
40ص،4جبدائع الصنائع، مصدر سابق، : الكاساني)513(

.312ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)514(
.119سبق تخريجه. أنظر ص)515(
.312ص،9جالمغني، مصدر سابق، : قدامةابن)516(
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استدامةيمنعوذلك ،منهمالكلكثيرالحاجياتمنوغيرهالرزقمنوسيلتهبتوفيرالإنفاقحاجاتوتلبية
أنلهيجوزلاوهوالإرضاع،أمرمنبكثيرأكبروقتاتستغرقالمولودحضانةإنبل،الاستمتاعفيالزوج
.الحضانةمنيمنعها

في أغلب للأموحق،للمولودحقهوهادوولالأمبينوالجمعالوالدعلىحقالإرضاعإن- ب
.ولدهاالأمإرضاعكلهاالحقوقهذهإيفاءفناسب

والأولىذلكمنتمنعفكيف،غيرهمنعليهأشفقوهي،لولدهاوأنفعهلبنأصلحالأملبنأن- ت
.المنافعجلبهوناه

فيولايتهعلىمجبولةوهيقبلها،بالإرضاعولايتهلأحدترضىلابأنالأمفيالفطرةداعيإن- ج
إلىحاجتهبوقتوأدرىبهأعرففهيالصغيرشؤونعلىالقيامفيعنهايختلفلا،والإرضاعالحضانة
. أرادمتىذلكتلبيةفيمنهقربأكماعدمه،منالإرضاع

فيالولديلحقفلذا،الشارعمقاصدمنالضررودفع،إضرارنوعأمهمنالولدانتزاعفيإن- ح
.ولولدهالهاعأنفرضاعهفيأمه

.زواجهابعدولدهاالأمإرضاعحكممسألةفيفينظرآخرزوجحبالفيالأمكانتفإن

:الإرضاععلىالأمتجبرهل- 2
الحالة و الزوجحبالفيالأمفيهاتكونالتيالحالة: حالتينبينتفريقالأولايجبالمسألةهذهلعرض

.مطلقةالتي تكون فيها

: الزوجحبالفيالمرأةتكونلاأن-أ
فلاولدها،إرضاععلىفي الأصل تجبرلالزوجهاالمفارقةالأمأنعلىالمسألةهذهفيالفقهاءاتفق

فلاوحده،عليهتجبالتيالنفقة،منالرضاعلأن،بهيلزممنهوبلذلك،علىإجبارهاالأبيملك
.أحدفيهايشاركه

. )517("خلافامفارقةكانتإذا- الرضاعأي–ذلكعلىإجبارهاعدمفينعلمولا":المغنيفيجاء
.)518("العلماءعامةقولوهذا... إرضاعهعلىالأمتجبرولا":البدائعفيوقال

.313ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)517(
.40ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)518(
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:)519(الآتيةالحالاتفياعالإرضعليهايجبقدولكن
.غيرهاامرأةثدييقبللابحيثللإرضاعمتعينةتكونأن- 

.غيرهاترضعهمنيوجدلاأن- 
متبرعةهناكتكنولمأخرى،مرضعةبهلتستأجرمالللولديكنولممعسراالأبكانإذا- 
.بإرضاعه

حالةوهذهولدها،عنللهلاكادفع،بعينهاعليهاواجباالإرضاعيكونالثلاثالحالاتهذهففي
توجدلابأنالولداضطرفإن":المغنيفيقال،الزوجحقعلىمقدموهوالنفسحفظففيهاضرورة
وحفظضرورةحالإرضاعهمنالتمكينوجبغيرهامنالارتضاعالولديقبللاأوسواهامرضعة
.)520("ضرورتهمثلبالمالكيكنلمإذاالمالكالمضطركتقديمالزوجحقعلىفقدمولدهالنفس

أن تكون في حبال الزوج- ب
:أقوالثلاثةعلىالفقهاءبينالخلافوقعوهنا

:الأولالقول- 
طرأتإذاإلاولدها،إرضاععلىتجبرلاالأمأنإلىوالثوريوالحنابلةوالشافعيةالحنفيةفذهب

.)521(هاغير مرضعايجدوالمأوثديهايقبللمكأنضرورة
:الآتيةبالأدلةواستدلوا
من الكتاب:-

أي)522("تعاسرافقداختلفاوإذا"،)6الطلاق:(M D  C  B  A    @L:تعالىقوله
مرضعطلبيوجبوهوالتعاسروقعفقدولهذا،امتنعتالأمولكنالإرضاعمنهاأرادالأبأن

.اختلفاوإنالإرضاععليهاويتعين،الأبلأجبرهاواجباالإرضاعكانولو،)523(أخرى

.312ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)519(
.313ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن)520(
: قدامةابن: و. 310، ص18: و. 180ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)521(

.9،313جمصدر سابق، المغني،
.9،313جالمصدر نفسه، :قدامةابن)522(
.314، ص18، مصدر سابق، ج: النووي)523(



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

133

:المعقول- 
حقاكانلولأنهللزوجحقاوليسمعا،لهماأوللولدحقاأوللزوجحقايكونأنإماالإرضاعإن

علىلأماإجبارحقلهيكونلاأنمنهفلزم،ذلكلهليسولكنغيرها،منولدهإرضاععلىلأجبرهاله
الأبفلزملده،او لدالو فيهيلزمممافهوالفرقةبعديلزمهالالأنه،حقهامنليسأنهكما،  الإرضاع
.)524(الفرقةبعدكماأوكالنفقةخصوصا

كانلوولأنه،بعضإلىبعضهبانضمامالحكميثبتلافيهمناسبةلامالأن"معا؛لهمايكونولا
.)525("اسرالتعوعدمالاتفاقحالعلىمحمولةوالآيةالفرقةبعدبهالحكملثبتلهما

علىتجبرالأمإنإلىثوروأبو،صالحبنوالحسن،ليلىأبيوابن،مالكذهبوفيه: الثانيالقول- 
.)526(ولدهاإرضاع

إرضاععليهايجبفإنهرجعيطلاقمنمعتدةأوالزوجحبالفيالتيأنإلىالمالكيةذهبوقد
.)527(غيرهاولدهايقبللاأنإلابه،تلزملاشريفةكانتإذاإلاولدها،

:يأتيبماالقولهذاأصحابواستدل

.)233البقرة:(M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىقوله- 

بإرضاعمأمورةالأمفتكونالأمر،صيغمنيرضعنالخبرصيغةأنالآيةهذهمنالاستدلالووجه
.)528(شريفةكانتإذاإلاامتنعتإذاالإرضاععلىوتجبر،ولدها

. غيرهاولدهايقبللاأنإلابه،تلزملاشريفةكانتإذاالمرضعالمالكيةواستثنى- 
أنعلىجارالأمصارسائرفيالأعصارتواليعلىالمسلمينعرف"نإإذوالعادةالعرفوسندهم

.)529(مالكعنالمشهورهوالرأيوهذا"أولادهنيرضعنالأمهات
:المختارالرأي

.313ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)524(
.313ص،9جالمصدر نفسه، : قدامةابن)525(
،2ج،)هـ1412(،)طد(بيروت،-الفكردارالبقاعي،محمدالشيخيوسفتحقيقالطالب،كفاية: المالكيالحسنأبو)526(

.166ص
2،166جمصدر سابق، العدوي،حاشية: العدوي)527(

.161ص،3جمصدر سابق، القرطبي،تفسير: القرطبي)528(
.166ص،2جمصدر سابق، الطالب،كفاية: المالكيالحسنأبو: و. 161ص،3جالمصدر نفسه، : القرطبي)529(
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فيكانتوإنولدهاإرضاععلىالأمإجباربعدمالقولرجحانيظهروأدلتهماالقولينضعر بعد
نظراللأمحقالرضاعلأنغيرها،مرضعايجدوالمأوغيرهاثدييقبللمبأنتعينتإذاإلاالزوجيةحبال

عندالمرضعاتلبطسبحانهااللهشرعفقدامتنعتوإنعليه،والحنوولدهاإلىالميلمنعليهجبلتلما
.عليهوالنفقةالمرضعبطلبالحقهذابكفالةمطالبوالأبالزوجين،بينوالتعاسرالامتناع

أوسلطانايكونلالأولادهنالأمهاتإرضاععلىالجاريةوالعادةالعرفمنالمالكيةإليهاستندوما
عندالأمغيرأخرىمرضعةبطلبالكتابدليلبلامقفيالإرضاععلىالأملإجبارإليهيحتكمدليلا

إرضاععلىالأمإجبارعدميترجحوبذلك،M D  C  B  A    @Lوالامتناع،التعاسر
.ولدها

الإرضاعانتھاءأسباب: الثانيالفرع
:المدةانتھاءسبب بأولا: 

فيهستمريأنيجوزكماذلك،جازالحولينفيالرضاععناستغنىإذاالمولودأنإلىالحنفيةذهب
لابأنه)531(الزيلعيذلكفيوخالف،)530(الحولينإلىمدتهإتمامالمستحبأنإلاونصف،حولينإلى

.نالحولاوهيمدتهبعدالإرضاعيباح
الحولينيتعدىلاأنهعلىيدلبالأكثروالتعبير،نحولاالرضاعأكثرأنإلىذهبوافقدالمالكيةأما

.)532(عندهملأقلهدحلاإذقبلهماالفطامويجوز
رضادونالحولينبلوغقبلولدهمافطامالزوجينمنلأحديجوزلاأنهإلىوالحنابلةالشافعيةوذهب

فيكانفإنبأس،فلاللولدأصلحذلككانإذاإلاالإكمال،وجبتنازعاوإنجازاتفقافإنالأخر،
.)533(تراضيهمابدونولوفيفطمبالولدإضرارالإتمام

M  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä:تعالىبقولهإليهذهبوالماالقولهذاأصحابدلواست
 Í  ÌL)بتراضيهماإلافصالهيجوزلاأي). 233:البقرة.

.)534("ضرارولاضررلا":بحديثالضررلحالواستدلوا

.232، ص3، مصدر سابق، جالمحتارردابن عابدين: حاشية )530(
.232، ص3ه، جابن عابدين: المصدر نفس)531(
.149ص،2جمصدر سابق، العدوي،حاشية: العدوي: و. 65ص،2جمصدر سابق، الدواني،الفواكه: المالكيالنفراويأحمد)532(
، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة المحتاجشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشافعي الصغير:)533(

.295ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن. و:239، ص7م)، ج1984-هـ1404الأخيرة، (
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)535(بالولديضرلاحيثلكنالحولين،بعدمنهماالرضاحصولبدونويجوز

بالولد،الإضراروعدمالزوجينبتراضيالمدةانتهاءعلقحيثالأخيرالقولهذاانرجحيظهرولهذا
يضرالفطامكانفإنالولد،مصلحةمراعاةمعيجز،لمتنازعاوإنلهماكانتراضيافإنالحولينإتمامقبل

بعدأماوتراضيا،اتفقاإذاجناحعليهمايكنلمبالولدضررفيهيكنلموإنتراضيهما،دونوجببالولد
الحولينبإتمامهلأنالطرفين،رضاإلىالنظردونللولدالحاصلبالضرروعدمهالفطامتعليقفيناسبالحولين

ضررلافحيثبالولدالضررعلىفعلقالطرفين،منأيبهيلزمفلابعدهوماالإرضاعبحقالإيفاءتمقد
. للآخرالزوجينأحدمشورةطلبدونالفطامجاز

: بالزواجا: ثانی

بإذنإلاإرضاعهلهايحقلافإنهالأولزوجهامنرضيعولدلهاوكانتزوجتثمالأمطلقتإذا
أنذلكعلىوالدليلالمثل،أجرةإرضاعهمقابلفيطلبتولوغيرهامنبهأحقكانتأذنفإذاالزوج،

الزوجمنعهاوإنالزوجذاتكغيرفصارتلمانعازالفيهأذنفإذاالزوجلحقالإرضاعمنمنعتإنما"الأم
.)536(" ذلكإلىوصولهالتعذرحقهاسقط

وقد نقلت هنا رأي الحنابلة فقط، لأنني لم أعثر في كتب المذاهب الأخرى على آرائهم بشأن هذه 
المسألة.

وعدمھالرضاعأجرةبثبوت:ثالثا

بحثمنبدلا،الأمعلىالرضاعولايةسقوطأولاستمرارسبباالرضاعأجرةتكونمتىلتحديد
طلاقومن،رجعيطلاقمنمعتدةأو،الزوجحبالفيمن،الأمحالةاختلافعلىالآتيةالمسائل
:يأتيفيماالمسائلهذهفيالقولوتفصيلالعدة،انتهاءبعدأيمطلقةأوبائن،

: الزوجيةحبالفيالأم-أ
.الزوجيةحالفيبالأمفتلحقالزوج،حبالفيتزاللاهيالرجعيلاقالطحالةفيالأملكوننظرا

بابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقيو: .313ص،1ج،)2867(رقمالعباس،بنااللهعبدمسندأحمد،مسند: حنبلبنأحمد)534(
،)83(رقمارتدت،إذاتقتلرأةالمفيبابالدارقطني،سنن: طنيقالدار : و. 69ص،6ج،)11166(رقمضرار،ولالاضرر

. 227ص،4ج
.204و239، ص7، مصدر سابق، جالمحتاج: افعي الصغيرالش)535(
.313ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)536(
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نأهلالأب،منالرضاعلأجرةالأمطلبأثرفيالمسألةهذهفيالفقهاءبينالخلافوقعلقد
أمالرضاععلىتجبرالأجرةهذهالشارعلهايوجبلمإذاوهل؟لاأمالأجرةمععليهايجبالرضاع

لا؟أمالإرضاععنوالامتناعإسقاطهلهايجوز
:ثلاثةأقوالعلىالمسألةهذهفيالفقهاءاختلف

كانتسواءديانةالأمعلىواجبالإرضاعأنإلى)537(والمالكيةالحنفيةذهب:الأولالقول- 
.)538(الشريفةالأمالأمهاتمناستثنواالمالكيةأنإلارجعية؛أومتزوجة

M }   |  {  z~¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىبقولهلذلكواستدلوا
،الوجوبيفيدوالأمرالخبر،بصيغةأمرفهوليرضعن"ومعناهيرضعنلفظالاستدلالووجه؛)233البقرة:(

.)539("يجوزلاالعملهذامثلعلىوالاستئجار،شرعاعليهاواجباالإرضاعيكونأنيقتضيفظاهره
ويأخذونأمتيمنيغزونالذينمثل":-وسلمعليهااللهىصل-النبيبقولأيضااستدلواوقد

.)540("فرعونمنأجرهاوتأخذولدهاترضعالسلامعليهموسىأمكمثلعدوهمعلىبهيتقوونالجعل

:الثانيالقول- 
،الإرضاععليهايجبلاوالرجعيةالمتزوجةالأمأنإلىمن الشافعية الإسفرايينيحامدأبوذهب

ببدلالزوجلاستمتاعمستحقةالرضاعأوقاتلأن"الأجر،مقابلالإرضاعيجوزفلاذلكادتأر إذاولكن
.)541("آخربدلاتأخذأنيجوزفلاالنفقة،وهو

:الثالثالقول
المثلبأجرولدهاإرضاعأرادتإذاتي في حبال الزوجالالأمأنإلىوالحنابلةالشافعيةذهبوفيه

.)542(يرهاغمنبهأحقهيبلفيجوز،

. 213ص،4جمصدر سابق، ،التاج والإكليلالعبدري:االلهعبدأبو: و،128ص،15جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)537(
.65ص،2جمصدر سابق، الدواني،الفواكهالمالكي،النفراويحمدأ:و

الشرح : الدردير: و. 2،65جالمصدر نفسه، المالكي،النفراويأحمد: و. 213ص،4جالمصدر نفسه، : العبدريااللهعبدأبو)538(
.525ص،2جالكبير، مصدر سابق، 

.128ص،15جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)539(
،1طالرياض،-الرشدمكتبةالحوت،يوسفكمالتحقيقشيبة،أبيبنمصنف: الكوفيشيبةأبيبنمحمدبنااللهعبدربكأبو)540(

.4،228ج،)19532(رقمعليه،والحثالجهادفضلفيذكرماباب،)هـ1409(
.311، ص18)541(
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M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىبقولهواستدلوا
.)543(والدةكلفيعامخبروهذا،)233البقرة:(

قبلعليهالأجرةأخذفجازالبينونة،بعدعليهالأجرةأخذيجوزعملالإرضاعبأناستدلواكما
.)544(كالنسجالبينونة

:المختارالقول
وأدلتهم يظهر رجحان القول الثالث القائل بجواز إرضاع الأم في من خلال عرض أقوال المذاهب 

حبال الزوج ولدها بأجر لما يأتي:
لأن الأم في حبال الزوجية أحق المرضعات بولدها إذا أرادت، والقول بطلبها للأجر لا يسقط - 1

الرضاع من أمه، إلا إذا وجد ما يمنع منه، كامتناع الأم من الإرضاع رعاية حق الولد في - 2
بالتعاسر والاختلاف، أو لقلة أو انعدام اللبن في أمه؛ وطلب مرضع آخر مع انتفاء مسقط لحق 

الولد.
إن الإرضاع حق للأم بالدرجة الأولى، وللولد بالدرجة الثانية، وتحصيل هذا الحق على الأب، - 3

ة الرضاع إذا طلبت ذلك.فعليه دفع أجر 

:أو بعد عدة الطلاق البائنبائنطلاقمنمعتدةلأما- ب
:أقوالأربعةعلىالمسألةهذهفيالأئمةأقوالاختلفت

إذاأجرةتستحقلاالأموإن،يجوزلاالاستئجارأنفيرون)545(للحنفيةوهو:الأولالقول- 
فيالسرخسيأوردهاأخرىروايةهناكأنإلاعدها، مطلقا؛ سواء قبل العدة وفيها و بولدهاأرضعت
.البائنالطلاقعدةفيالرضاعأجرةأخذلهايجوزالأمأنوهو،المبسوط

منيقابلهمااستحقاقدونيؤدىوالواجبع، الإرضا ة علىمجبر الأمأنإليهذهبواماعلىواستدلوا
.)546(الأجر

. 312ص،9مصدر سابق، جالمغني،: قدامةابن. و: 311، ص18)542(
. 312ص،9، جهسنفصدر الم: قدامةابن)543(
.311، ص18)544(
.128ص،15جمصدر سابق،المبسوط،: السرخسي)545(
.413ص،4جمصدر سابق، القدير،فتحشرح: الهمامابن)546(
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واستدلواوبعدها؛وفيهاالعدةقبلبعينهثابتأجرندو أن يكون الإرضاعإيجابمعنىإنوقالوا
M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L :تعالىبقولهذلكعلى

والرجعياتالمنكوحاتعلىعاماالإيجاب" فكانالبائناتمنأعمالآيةهذهفيفالوالدات،)233البقرة:(
.)547("وبعدهاوفيهاالعدةقبلوالبوائن

الطلاقكانأو" ... :وبائنرجعيمنوالمعتداتالمنكوحاتحالفيذلكحكممبيناوالإكليل
.)548("الرضاعأجرالأبفعلىالعدةتنقضلموإنبائنا

.الأجراستحقاقمعالإرضاعولايةفيحقهاثبتانقضتإذافيهوالشاهد

§   ¨      M :تعالىقولهبدليلمردودأمربأنهالعدةبعدالأجراستحقاقبعدمالقائلينعنويجاب
¬  «   ª  ©L):الأبيكونحيثوالعدةالزوجيةقيامحالمتحققوهذا)،233البقرة

مقابلالأجرةفيحقهاثبوتفوجب،عليهاالإنفاقيسقطالعدةبعدأما،الأمعلىفيهمابالإنفاقمطالبا
.)549(الإرضاع

ولو،المثلأجرةطلبتولوولدهالإرضاعالأمتقدمفإنه أما إذا أراد الأب أن يستأجر مرضعة أخرى 
المثلبأجرأومجاناسواءولدهاإرضاعحقالعدةبعدللأمأنهذامنويفهممجانا،ترضعهمنالأبوجد
الخيارفللأبالمثلأجرعنأزيدأجرهاكانإذاأماالمثل،أجرمنبأقلترضعظئرأومتبرعةوجودمعولو
.)550(غيرهايؤاجرأوذلكقبليأنبين

من غير تفريق أو تقيد ،)6الطلاق:(M:  9  8  7  6Lواستدلوا لهذا بقوله تعالى:
بوجود متبرعة أو بمن ترضعه بأقل من أجرة المثل.

فيكانتلومابخلاف،ذلكفيحقهتسقطلابحيثالاستمتاعيملكلاالبينونةحالولأنه
مناغيرهلبنمنلولدهاوأنفعأصلحالأمولبنالولد،حقالإرضاعأن، كما الزوجيةحبال

.)551(المرضعات

.413ص،4جدر سابق، فتح القدير، مص: الهمامابن)547(
.213ص،4ج، ابقمصدر ستاج والإكليل، ال: العبدريااللهعبدأبو)548(
.311، ص18)549(
.166، ص2أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب، مصدر سابق، ج)550(
.311، 18ا)551(
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لأنليرضعه؛غيرهاوطلبمنها،الولدانتزاعلهحقالمثلأجرةمنأكثرطلبتإذاماحالةفيأما
M D  C  B  A    @L:تعالىقولهودليله، )552(بالأبوإضرارمنهاتعاسرذلك

.)6الطلاق:(

المختارالقول 
من خلال عرض هذه الأقوال وأدلتهم يترجح قول الجمهور بثبوت أجرة الرضاع للأم بعد البينونة 

وبعد انقضاء العدة ولو وجد متبرعة أو من ترضع بأجرة المثل أو أقل منها لما يأتي:
الإنفاقيسقطفالعدةبعدأما،الأمعلىفيهمابالإنفاقمطالبايكونالزوجيةإن الأب حال قيام- 

الإرضاعمقابلالأجرةفيحقهاثبوتفوجب،عليها
الأجنبية في دفع الأجر إليها، وهو ما دل عليه دليل الكتاب.

إن الإرضاع حق الولد، والأم أحق بولدها من غيرها، وهي أشفق عليه ولبنها أمرأ وأنفع وأصلح له من - 
ن المرضعات.لبن غيرها م

للأب استئجار مرضعة أخرى إذا طلبت الأم أكثر من أجرة الرضاع، لأن ذلك تعاسر منها وإضرار - 
@    M  C  B  Aبالأب، ومن حق الأب دفع الضرر عنه بطلب غيرها لترضعه، لقوله تعالى:

 DL):6الطلاق(.

.311، ص18، جهسنفصدر نووي: المال)552(
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الثانيالمبحث
المالعلىالمرأةةیولا

الحجر مفھومھ ومشروعیتھ: ولالمطلب الأ
.الحجـــــر على الأنـــــثى وانتھــــــاؤه: المطلب الثاني
.مدى استقلالیة المرأة في ولایتھا على المال: المطلب الثالث



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

141

الأولالمطلب
ومشروعیتھمفھومھالحجر 

وشروط وت الحجرله، وأحصى أسباب ثبكما ورد بولاية الذكرعلى المال  الأنثى الشرع بولايةورد 
، فقد لأنثى على المالسواء، ولما كان بحثي هذا دائر في تصرفات اعلى اللذكر والأنثى عن اارتفاعه 

تمهيدا لبيان ما يرد على فك الحجر عن الأنثى،زمن خصصت الحديث فيه عن الحجر ببيان مشروعيته و 
إطلاق، وبيان ذلك على النحو الآتي:

مفھوم الحجر: الأولالفرع
:لغة: أولا

عليه،وضيقالتصرفمنمنعهأيعليهحجريقالحجرا،يحجرحجرمنمأخوذاللغةفيالحجر
محرما،حراماأي) 22:الفرقان(M@  ?   >L:تعالىقولهومنهوالتضييق،المنعهوفالحجر

وسميعقل،لذيبمعنىالعقلهوهناوالحجر،)5:الفجر(M.  - 2  1  0  /L :تعالىوقوله
.)553(الضارالقبيحارتكابمنصاحبهيمنعلأنهبالعقل

اصطلاحـــــاثانیا: 

:يأتيكمامتقاربة،الحجرتعريففيالفقهاءتعاريفجاءت

: الحنفيةتعريف- 1
عنأومخصوصتصرفعنمخصوصشخصبمخصوصمنع"لقد عرف الحنفية الحجر بأنه: 

.)554("نفاذه
بيانوهوآخرقيدايتناوللمنهلأبأنه لم يختص بشيء، بل هو مطلق؛التعريفعلىيعترضأنهإلا

.الماليةالتصرفاتيشملالمنعأن

فيتصرفهنفوذموصوفهامنعتوجبحكميةصفة":بأنهفعرفوهالمالكيةأما:المالكيةتعريف- 2
.)555("بمالهتبرعهأوقوتهعلىالزائد

.165ص،4جمصدر سابق، العرب،لسان: منظورابن. و: 167صمصدر سابق، الصحاح،مختار: الرازي)553(
.436، ص6، مصدر سابق، جالمحتارردابن عابدين: حاشية)554(
.419، ص2، مصدر سابق، جعرفةابنحدودشرح: الرصاع)555(
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أوصبيأوسفيهإماوهوعليه،محجورايصبحموصوفوكلالحجر،علىالصفةأطلقلقد
. بهتبرعهأوقوته،علىالزائدمالهفيتصرفهنفوذمنيمنعوبموجبها... مريضأومجنون،

أنهعلىالأئمةاتفقماسواءالحجرعليهميصدقمنجميعفيهأدخلأنهالتعريفهذامزيةومن
.كذلككونهفياختلفواأوعليهمحجورا

أو". الماليةالتصرفاتمنمنعبأنهالحجر: "والحنابلةالشافعيةعرف: والحنابلةالشافعيةتعريف- 3
.)556("الماليةالتصرفاتمنالإنسانمنع"

عليهم،يقعبمنيقيدهفلم،المنعحكمإطلاقهبسبمبهمتعريفأنهالتعريفهذاعلىيلاحظما
لأنهيصح؛لاوهذاإنسان،كلفشملمطلقاحكمهفجاءعليهم،المحجورقيدأهملأنهأوضح،وبعبارة

.عليهالمولىهوومنالوليهومنيعرفلاالقيدهذادون
. همنليسمالدخولومانع،التعريفلقيودجامعنهإحيثمنأرجحالمالكيةتعريفنفإهناومن

الحجرمشروعیة: الثانيالفرع
:كالآتيوهيالحجرمشروعيةعلىيدلماوالسنةالكتابمنالوحينصوصفيورد

الكتابمنأولا: 

:يأتيماومشروعيتهالحجرثبوتعلىودلتتعالىااللهكتابفيوردتالتيالنصوصمن

±  M°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤       ³  ² :تعالىقوله- أ
´L)5:النساء(.

وأن،)557(أموالمنلهمماالسفهاءإعطاءعنالأولياء-وتعالىسبحانه- اهللالآيةهذهوفي
.الحجرعلىيدلماوهذالهم،مصلحةفيهبمافيهاوالتصرفبالحفظعليهايقوموا

MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶L :تعالىقوله- ب
: هماشرطانمنهميتحققحتىاليتامىإلىالمالدفعوعدمالحجرثبوتعلىالآيةهذهدلت،)6النساء:(

.)558(إليهمأموالهمدفعجازرشدهمنسو أفإنباختبارهم،يعرفالذيالرشد،وحصولالبلوغ

: قدامةابن. 430ص،2جمصدر سابق، البجيرمي،حاشية: جيرميالب: و. 165ص،2جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)556(
.550ص،4جمصدر سابق، المغني،

.169، ص2مصدر سابق، جالقرآن،أحكام: العربيابن)557(
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M  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I H  G:تعالىقوله- ج
WL):وهيوالضعيف،السفيهعلىوالولايةالحجرثبوتعلىأيضاالآيةهذهودلت)،282البقرة

.)559(أيضاالحجرفينص
السنةمنثانیا: 

مالهمعاذعلىحجر-سلموعليهااللهصلى-االلهرسولأن: أبيهعنمالكبنكعبابنعن- أ
.)560(عليهكاندينفيوباعه

فهمقالدرهمألفبستمائةأرضااشترىجعفربنااللهعبدأن: أبيهعنعروةبنهشامعن- ب
فذكر:قال.اشتريتمماأرخصبيعاأحداشترىما:فقالالزبيرفلقيتقال،عليهيحجراأنوعثمانعلي

،شريككفإني:قال،المالنصفأقرضكفإني:قال،لشاركتكمالاعنديأنلو:قال،الحجرااللهعبدله
:فقالجعفربنااللهعبدعلىالحجرلهفذكرا،تراوضانما:قال،يتراوضانوهمانوعثماعليفأتاهما:قال

علىالحديثهذافدل،)561("فتركهشريكهفإني:قال.لعمريلا:قالا،شريكهأنارجلعلىأتحجران
.الحجرمشروعية

.89ص،3جمصدر سابق، القرطبي،تفسير: القرطبي)558(
.30ص،5جالمصدر نفسه، : القرطبي)559(
المرأةفيبابالدارقطني،سنن: الدارقطني: و. 67ص،2ج،)2348(رقمالبيوع،بكتاالصحيحين،علىالمستدرك: الحاكم)560(

.230ص،4ج،)95(رقمارتدت،إذاتقتل
.61ص،6ج،)11117(رقمبالسفه،البالغينعلىالحجربابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقي)561(
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الثانيالمطلب
اؤهــــــثى وانتھـــــر على الأنـــــالحج

ترشیدھاكیفیة وعنھاالحجرفكشروط: الأولالفرع
عنھاالحجرفكشروط: أولا

ولايتهاوثبوتعنهاالحجرلفكاستيفاؤهاالأنثىعلىيجبالتيالشروطتحديدفيالفقهاءاختلف
:يأتيكماأموالهافيبالتصرف

:البلوغ- 1
تعريفه-أ

إلىالانتهاءوالبلوغنتهى،واوصلبمعنى: بلوغايبلغبلغالفعلمنمأخوذاللغةفيالبلوغ:لغة- 
احتلمإذاالصبيبلغومنهالمقدرة،الأمورنمأمراأوزماناأومكاناالمنتهىإلىالوصولأوالمقصدأقصى
.)562(التكليفوقتوأدرك

:اصطلاحا- 
،)563("والقوةالقدرةبكمالوذلكالحالكمالالمرءبلوغ"عنعبارةالفقهاءاصطلاحفيالبلوغ

لتحملأهلاتجعلهقوةللمرءتحدثوحينهاغيرها،فيوالدخولالصغرلمرحلةانتهاءبأنه:يفهتعر ويمكن
.الشرعيةالتكاليف

.البلوغالأنثىعلىالحجرفكشروطمنأنعلىالفقهاءاتفقوقد

:علاماته- ب
.الطبيعيةالأماراتأوالسن: بأمرينالإنسانفيالبلوغعلاماتتعتبر

:بالسن- 
يتحققالبلوغأنإلى)564(حنيفةأبوفذهبالمرء؛فيهايبلغالتيالسنتحديدفيالفقهاءاختلف

.الجاريةفيسنةعشرةوسبعالغلامفيسنةعشرةبثمان

. 419ص،8جمصدر سابق، العرب،لسان: منظورابنو: .301ص،1جمصدر سابق، اللغة،مقاييسمعجم: فارسابن)562(
.171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)563(
.172ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)564(
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عشرةخمسبتماميكونأنهإلىفذهبوا)565(والحنابلةوالشافعيةالحنفيةمنومحمديوسفأبوأما
.جميعاوالجاريةالغلامفيسنة

أربعابنوأنا- وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولعلىعرضت":قالعمرابنأنرويبمااندلو واست
.)566("فأجازنيعشرةخمسابنوأناعليهوعرضت،القتالفييجزنيفلمسنةشرةو ع

. )567("كالإنزالفيهفاستوياوالجاريةالغلامفيهيشتركالبلوغبهيحصلمعنىالسنولأن"
. )568(فيهابالدخولأوسنةعشرةثمانباستكماليحصلأنهإلىةالمالكيوذهب

:الطبيعيةبالأمارات- 
اتفق الفقهاء على أن الأمارات الطبيعية للبلوغ عند الأنثى تكون بثلاثة أمور: وهي الاحتلام، 

.)569(والحيض والحبل

M &  %  $  #  "  !L ، لقوله تعالى:)570(وهو الإنزال مطلقاالاحتلامفأما 
.)571(صلى االله عليه وسلم: "خذ من كل حالم دينار"–)، ولقوله 59النور:(

الخطاب،لارتفاعغايةالاحتلام"جعل- وسلمعليهااللهصلى- النبيأنالحديثمنوالشاهد
.)572("بالاحتلاميثبتالبلوغأنعلىدلبالبلوغوالخطاب

صلى - ، وقد روي عن النبي )573(إلا باليأسوهو لازم للكبيرة، ولا يزول بامتداد الطهر الحيضأما 
؛ أي لا يقبل االله صلاة من بلغت )574(أنه قال:"لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار"-االله عليه وسلم 

.551ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن: و. 172ص،7جالمصدر نفسه، : الكاساني)565(
.948ص،2ج،)2521(رقمالصبيانبلوغبابشهادات،الكتابالبخاري،صحيح: البخاري)566(
.551ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)567(
.293ص،3جمصدر سابق، الكبير،الشرح: الدردير)568(
.293ص،3جالمصدر نفسه، : الدرديرو: .171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)569(
.293ص،3جفسه، المصدر ن: الدردير)570(
بابالترمذي،سنن: الترمذي: و. 98ص،4ج،)7078(رقمالبقر،صدقةفرضكيفبابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقي)571(

،2ج،)31(رقمصدقة،الخضرواتفيليسبابالدارقطني،سنن: الدارقطني: و. 20ص،3ج،)623(رقمالبقر،زكاة
.11، ص2ج،)2230(رقمالبقر،زكاةباببرى،الكالنسائيسنن: النسائي: و. 102ص

.171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)572(
.172و171ص،7جالمصدر نفسه، : الكاساني)573(
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بهلأنعليه،علامةالمرأةعندالحيضفكانشرعامكلفيصبحالمرءأنيعنيوالبلوغالمحيض إلا بخمار،
.)575(المشروعالوجهعلىالتكاليفبأداءالمرأةتكلف

سببالاحتلاملأن؛بالإحباليثبتفهوبالاحتلاميتحققالبلوغأنثبتانه إذإفالحبلوأما 
أجرىتعالىااللهلأن"، و)576(الإحبالثبتماالإنزالفلولاللإحبال،سببوالإنزالغالبا،الماءلنزول
M  6  5  4  37  8 :تعالىااللهقال. )577("المرأةوماءالرجلماءمنإلايخلقلاالولدأنالعادة

   ;   :  9<A   @  ?  >  =L:7،6،5(الطارق.(

؛ فذهب الجمهور إلى أنه أمارة على البلوغ، والمقصود به الشعر الخشن عند الإنباتواختلفوا في 
.)578(العانة الذي يحتاج للحلق

علىيدللاحيثالجسدئرساكشعرالبلوغ،علىعلامةالإنباتالحنفيةيعتبرلمبينما
.)579(البلوغ

.الأنثىعلىالحجرفكشروطمنشرطالبلوغأنعلىوااتفقوالخلاصة فيه أن الفقهاء قد 

:الرشد- 2
وقد سبق بيان معنى الرشد على اختلاف المذاهب كما تقدم.

:أمرهاصلاحعلىالعدولوشهادةبهازوجدخول- 3
آخرينشرطينبحصولإلاعنهاالحجريفكولاالمالإليهاعدفيلاالمرأةأنوهوآخرشرطوهذا

تصرفها،وحسنأمرهاصلاحعلىالعدوليشهدوأنبالمرأةالزوجدخولوهما،والرشدالبلوغجانبإلى
.)580(مالكمذهبمنالمشهوروهوأموالها،فيالتصرفحقللمرأةثبتتحققفإذا

الكبرى،البيهقيسنن: البيهقي: و. 215ص،1ج)، 655رقم (تصل،لمالجاريةحاضتإذابابماجه،ابنسنن: ماجهابن)574(
رقم ( خمار،بغيرتصليالمرأةبابداود،أبيسنن: داودأبو. 233ص،2ج)، 3071رقم (الثياب،منالمرأةفيهتصليماباب
.150ص،6ج)، 26269رقم (عائشة،مسندحنبل،بنأحمدمسند: حنبلبنأحمد. 244ص،1ج)،641

.551ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)575(
.172و171ص،7جمصدر سابق، ع،الصنائبدائع: الكاساني)576(
.551ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)577(
.4،551جالمصدر نفسه، : قدامةابن. و: 293ص،3جمصدر سابق، الكبير،الشرح: الدردير)578(
.172و171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)579(
.295ص،5در سابق، جمص،سيدي خليلمختصري علىشالخر : الخرشي)580(
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:الولددةولاأوالدخولبعدعليهاالحولحولان- 4
ولاأموالها،ولايةللمرأةيجوزلاحيث،معنهالروايتينإحدىفيالحنابلةعنمرويالشرطوهذا

. )581(لهاولدبولادةأوعليها،الحولوحولانبدخولهاإلاعنهاالحجرينفك
الأنثىترشیدكیفیة:ثانیا

لمعرفةبترشيدهاالوليفيقومالرشد،الأنثىعلىالحجررفعشروطبينمنأنإلىالفقهاءذهب
.أموالهافيالتصرففيأحوالها

والشراءالبيعأمورفيالرجلعنقليلاأبعدالمرأةأنالعلمومعاختبارها،منبدلاالمرأةرشدولمعرفة
فيماإليهاالتصرفبتفويضمن طرف ذوي محارمها، اختبارهافيكونالأسواقفيوالتجارة
والتوكيلوالاستئجاروالبيعبالشراءتكلفأوالنفقة،إليهاتدفعكأنالبيت،أمورمنأمثالهافيهيتصرف

بيتها،أمريصلحماكلوفيالخاصةوالأموروالأشياءالمتاعمنهنديأيبينيوضعأويسندفيما
.)582(رشدهاثبتقدفوالإعطاءالأخذفيأمرهاصلحظهر منها القصد و فإنتصرفها،كيفيةفيوينظر

أموالهاحينئذفتتولىعنك،الحجروفككترشدتكقدإنيرشدهامنبقولالأنثىرشدويثبت
استمراختبارهابعدرشدهايثبتلمومتىذلك،علىالعدوليشهدأنعلىفيها،التصرفلهاويثبت
.)583(عنهاالحجر

المالعلىولایتھاومبدأعنھاالحجرفك:  الثانيالفرع

ستوفييحتىعليهالحجرويستمرأموالهفيالتصرفمنمنعفي،ولادتهمنذنسانالإعلىالحجريبدأ
.عنهالحجرلارتفاعالفقهاءحددهاالتيالشروط

ثلاثةعلىأموالهافيالتصرفولايةوثبوتعنهاالحجرفكزمنفيالفقهاءاختلفقدأما الأنثى ف
:أقوال

ن الأنثىعالحجرفكفيالفقھاءآراء: أولا

الأولالرأي- 1

.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)581(
: النووي. و: 216ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعيو: . 169ص،2جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)582(

.566ص،4جالمصدر نفسه، : قدامةابنو:. 370، ص13مصدر سابق، ج
.298ص،3جمصدر سابق، ،الدسوقيحاشية: الدسوقي)583(
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هيتتولىبحيثعنها،الحجروارتفعإليهامالهادفعوجببعدهرشدهاوأونسبلغتإذاالجاريةإن
وأبووالثوريعطاءمذهبوهو،)584(عنهروايةفيوأحمدوالشافعيةالحنفيةقالوبه،أموالهاإدارةبنفسها

.المنذروابنثور

الثانيالرأي- ب
ويدخلتتزوجحتىعنهاالحجرويثبت،مالهاإليهايدفعلاالأنثىأنإلىأصحابهذهبيهوف

المشهورفيمالكإليهذهبماوهو،أموالهافيتصرفهاوحسنأمرهاصلاحعلىالعدولويشهد،زوجها
.)585(مذهبهمن

الثالثالرأي- ج
تلدأوحولازوجهابيتفيوتحولتتزوجحتىمالهاإليهايدفعفلاالأنثىعلىالحجريثبتوفيه

.ولدا
بهوقال، الخطاببنعمرعنرويو عنهالثانيةالروايةفيأحمدإليهذهبماالقول هو ذاوه

.)587(والشعبي)586(شريح
ومناقشتھاأدلتھم: ثانیا

:الأولالقولأدلة- 1
بمجردالتبرعأوبالمعاوضةسواءأموالهافيبالتصرفالمرأةاستقلالعلىالأولالقولأصحاباستدل

.والمعقولالكتابمنبأدلةمنهاالرشدوإيناسبلوغها

: الشافعي:و. 162ص،24جمصدر سابق، بسوط،الم: السرخسي: و.171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائعالكاساني،)584(
مصدر سابق، المغني،: قدامةابن: و. 370ص،13ج، مصدر سابق، النووي: : و.219ص،3ج، مصدر سابق، الأم
.560ص،4ج

: الدسوقي. 66ص،5جمصدر سابق، الجليل،مواهب: الحطاب: و. 298ص،3جمصدر سابق، الكبير،شرحال: الدردير)585(
.293ص،3جمصدر سابق، الدسوقي،حاشية

هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن، ولي )586(
عمر وعثمان وعلي ومعاوية، كان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر، عمر قضاء الكوفة في زمن 

. و: ابن خلكان: 59، ص1طويلا، مات بالكوفة سنة ثمان وسبعون من الهجرة. أنظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، مصدر سابق، ج
.460، ص2وفيات الأعيان، مصدر سابق، ج

.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)587(
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:الكتابمن-أ

.)6النساء:(MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶L :تعالىقوله- 
سواءرشدهاوأونسبلغتالتيالمرأةإلىالمالبدفعأمرااللهأنالآيةهذهمنالاستدلالووجه

.)589("تزويجايذكرولمبينهماسوىتعالىااللهلأن"؛)588(سواءذلكفيكالذكرفهيلا،أمتزوجت
خصلتينيجمعواحتىاليتامىعلىثابتالحجرأنعلىالآيةدلت":القرآنأحكامفيالشافعيقال

.انتظاردونأموالهمإليهمسلمتاجتمعتافإذا،)590("والرشدالبلوغ

الخصلتينجمعواإذاوالأنثىالذكرمنكلاأنعلى، MÃ  Â      ÁL : تعالىقولهيدلكما
فيلهموجاز،غيرهممنأموالهمبولايةأولىوكانواأموالهمعليهميليأنلأحديكنلم"والرشدالبلوغمعا

ذاهأصحابيشترطولم،)591("سواءفيهماوالأنثىالذكروأن...الولايةمنخرجلمنيجوزماأموالهم
.المرأةتنكحأنالقول

M¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  v  u  t   sL :تعالىقوله- 
).4النساء:(

زوجهابيتفيأقامتمنبينولاوالثيبالبكربينفيهيفرقولم":القرآنأحكامفيالجصاصقال
فيالآيةحكمخصوصعلىتدلبدلالةإلاذلكفيوالثيبالبكربينالفرقجائزوغيرتقملمأوسنة

.)592("البكردونالثيب

:المعقولمن- ب
البلوغبينجمعتعالىااللهلأنورشدت،بلغتمتىالمرأةرشدمنينقصولايزيدلاالنكاحإن

سيثبتترشدأنقبلالمرأةنكحتإذاوهلأموالها،المرأةإلىتدفعأنفيشرطاالنكاحيجعلولم،والرشد
. )593(نكاحهابمجردرشدها

.139ص،1جمصدر سابق، ،القرآنأحكام: الشافعي)588(
.139ص،1جالمصدر نفسه، : الشافعيو: . 216ص،2جمصدر سابق، القرآن،أحكام: الجصاص)589(
.138ص،1ج، ابقمصدر سأحكام القرآن، : الشافعي)590(
.215ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)591(

.353ص،2جمصدر سابق، القرآن،أحكام: الجصاص)592(
.216ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)593(
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الثانيالقولأدلة- 2
سأكتفيأننيإلاأقوال،ثمانيةإلىالأنثىعلىالحجرارتفاعزمنفيالمالكيةعندالأقوالتعددتلقد

زوجهاويدخلتتزوجحتىأبيهاولايةتحتتبقىالبكرالبنتأنوهو)594(مالكالإمامبقولهنا
تأخيرهامالكواستحبرشدها،وعلمعرفوإنتنكحلممادةمردو فأفعالهاأمرها،صلاحالعدولويثبت

.زواجهابعدونحوهعاماأموالهافيالتصرفعن
، أي بعد )595("الرجالاختباربعدإلاالمرأةمنيتصورلاالرشدإيناس"بأنمالكاحتجوقد

زواجها.
للأبجازحالةكلنلأ، عليهاالحجردوامعلىدليلالنكاحعلىجبرهابأنأيضااحتجواكما

.)596(كالصغيرةالحجرعنهاينفكلمغيرمنتزويجها
بعدإلايعلملاومصالحهللنكاحاختبارهالأنكانالنكاحعلىإجبارهابأنعليهردو 

قبلممكنفيهارشدهااختبارفإنالمعاملاتوباقيوالشراءالبيعمنالتصرفاتمنغيرهأماإياه،
.)597(نكاحال

الثالثالقولأدلة- 3

:السنةمن- 

الجاريةيزأجلاأن"–عنهااللهرضي- الخطاببنعمرإليعهد: قالأنهشريحعنرويما- 
.)598("ولداتلدأوحولازوجهابيتفيتحولحتىعطية

سنةوالضعيفة،وأسانيدهاوعثمانعمرعنشواهدالحميلفيولهمنقطعحديثهذا: أحمدقال
.)599(الحميلفيدليلالمدعيعلىالبينةفي

.)600("إجماعافصارمخالفالقوللهذايعرفولم"القولهذاأصحابوقال

647، ص6و: الحطاب: مواهب الجليل، مصدر سابق، ج.66ص،5جر سابق، مصدوالإكليل،التاج: العبدريااللهعبدأبو)594(

.298، ص3. و: الدردير: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج648و
.211ص،2جمصدر سابق، بداية: رشدبنا)595(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن) 596(
.560ص،4ج، هسنفصدر الم: قدامةابن)597(
.402، ص4ج، )21503(مصنف ابن أبي شيبة، باب في الجارية متى يجوز عطيتها، رقم : شيبةابن أبي)598(
.402ص،4جيورث،لاعتقإذاالحميلبابشيبة،أبيابنمصنف: شيبةأبيابن)599(
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:)601(وجوهأربعةمنالحديثهذاعلىرد

.الصحابةفيانتشارهيعلملمصحوإنالحديثهذاإن- 
.والقياسالكتاببهيتركلاوإنه- 

لاكماإليهاأموالهاتسليمعدممنهامنعهايدللاالعطيةمنعهوديثالحعليهيدلماغايةولأن- 
.التصرفاتسائرمنمنعهعلىيدل

العدلأهلمنرشدهاويعلمتنكحأنبعدإلاأموالهاالمرأةإلىتدفعأنمنعقدمالكالإمامإن- 
لمامفهومهموافقةرغمديثالحيعمللمولكنهونحوه،الحولعليهايحولأناستحبوقد،والصلاح

.إليهذهب

شرطيوجدلوولأنه"أصلاتتزوجلمالتيعلىودائمامستمراالحجريجعلالحديثالعملإن- 
".ترشدلملوكماإليهادفعهيجزفلمإليهامالهادفع

المختارالقول: ثالثا

لما يأتي:من خلال عرض أدلة الآراء ومناقشتها يظهر رجحان القول الأول

أدلة الفريق الأول قوية وصريحة في الدلالة على رفع الحجر على الأنثى متى حصل البلوغ والرشد، في - 
حين لم تقو أدلة الفريق الثاني والثالث في الدلالة على إدامة الحجر على الأنثى حتى تتزوج ويعلم صلاح ورشدها، 

بل لا يمكن أن يترك بمفهومها منطوق الكتاب.

البلوغبينجمعتعالىااللهلأنورشدت،بلغتمتىالمرأةرشدمنينقصولايزيدلاالنكاحإن- 
سيثبتترشدأنقبلالمرأةنكحتإذاوهلأموالها،المرأةإلىتدفعأنفيشرطاالنكاحيجعلولموالرشد
. )602(نكاحهابمجردرشدها

يحسن تصرفها في الأموال ولو بعد زواجها، فلا والمرأة قد يحصل رشدها قبل تزويجها، وقد لا ترشد ولا 
يمكن اعتبار النكاح شرطا لحصول الرشد بحيث لو لم تتزوج المرأة لم يثبت رشدها، ولو كان كذلك لذكر في الآية، 

ولما اكتفى بالبلوغ والرشد مجتمعين، فكان حصولهما في المرأة كاف لدفع أموالها إليها ورفع الحجر عنها.

.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)600(
.560ص،4ج،المصدر نفسه: قدامةابن)601(
.216ص،3جمصدر سابق، ،الأم: الشافعي)602(
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الثالثالمطلب
مدى استقلالیة المرأة في ولایتھا على المال

أموالھاعلىمدى استقلالیة المرأة في الولایة:الأولالفرع
والتبرعبالمعاوضةھا في أموالھاتصرف:  أولا

،مطلقابالمعاوضةأموالهافيالتصرفحقالحجرعنهاارتفعالتيللمرأةأنعلىالفقهاءاتفق
:قولينعلىلتبرعبافيواختلفوا

لالأو القول- 1
،المعاوضةأوبالتبرعسواءكلهمالهافيللتصرفكاملةسلطةالرشيدةالبالغةللمرأةأنإلىوذهب

. )603(المنذرابنقالوبهالحنابلة،عنوروايةوالشافعيةالحنفيةمذهبوهو

الثانيالقول- 2
إلاعوضبغيرالثلثعلىبزيادةمالهافيتتصرفأنلهافليسالحجرعنهاارتفعوإنالمرأةأنوفيه

.)604(مالكعنوروايةعنهثانيةروايةفيأحمدذهبوإليهزوجها،فيهأذنفيما
والمناقشةالأدلة

ومناقشتهاالأولالقولأدلة- 1
من الكتاب-أ

¯  °  ±  M      ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ² :تعالىقوله- 
¿  ¾L):237البقرة.(
نصفإليهايسلمأنالدخولقبللزوجتهالمطلقالزوجعلىأنالآيةهذهمنالاستدلالووجه

.)605(الأموالمنلهموجبماتسليمعليهيجبإذالرجالمنالأجنبيينمعسيفعلهمثلما،مهرها

الأم،: الشافعي. 162ص،24جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي: و.171ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائعالكاساني،) 603(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،قدامة،ابن: و. 218- 215ص،3جمصدر سابق، 

المصدر نفسه، : قدامةابن: و. 198و197، ص3)، (د.س)، جدار صادر، (د.طخليل،مختصرشرحالجليلمنحمحمد عليش: )604(
. 560ص،4ج

.216ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)605(
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سبحانه-ولىالمندبوقدوعدمه،مالهاعنالعفوفيالكاملةالسلطةلهاالمرأةبأنمنهايستدلكما
منلهافيماالتصرففيمستقلةالمرأةأنعلىيدلماوهذاسواء،فيهوالرجلوالمرأةالعفوإلى - وتعالى
.)606(وعفوااستيفاءأموال

M¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  v  u  t   sL :تعالىقوله- 
). 4النساء:(

ماكلللرجالوأحل"المهر،منلهنفرضماساءالنإيتاءالرجالىعلأنهعلىدلالةالآيةهذهوفي
يكنلمخديعةأوبإضرارأونفساعنهيطبنلمماأنعلىالمخالفةبمفهومودل،"نفساعنهنساؤهمطاب

.)607(أخذهأوفيهللتصرفحقللرجال

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §  ¨       ©  M  ¯   ®  ¬  «  ªوقوله تعالى:- 
  µ  ´  ³  ²  ±½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L):229البقرة(.

بالفدية،برضاهاإلاأعطاهامماشيئازوجتهمنالزوجيأخذأنمنعتعالىااللهأنالاستدلالووجه
.)608("والثيبالبكربينذلكمعيفرقولمالمرأةرضاشرطفقد"

!  "  #  $  %  &  M :بآية)609(منسوخةالآيةهذهعلىردأنهكما

 '2  1  0    /  -  ,  +  *  )  (L):20النساء.(
:)610(وجهينمنمنسوخةغيرالآيةبأنعنهوأجيب

وكذاالأنصاريةسهلتبنحبيبةحديثمنوالسنةالكتابظاهريردهشاذقولبنسخهاالقول- 
.السلفاتفاق

لأن،الخلعمنعيمننهإإذ؛فيهاوردتقدحالةعلىحكمهافيمقصورةالآيتينمنكلاإن- 
بالوقوعمنهماخوفعلىتدلفهيالأخرىالآيةوأما، زوجمكانزوجاستبدالأرادلماقبلهمنالنشوز

.139ص،1جمصدر سابق، القرآن،أحكامالشافعي،: و. 216ص،3جالمصدر نفسه، : الشافعي)606(
.216ص،3جالمصدر نفسه، الأم، : الشافعي)607(
.353ص،2جمصدر سابق، القرآن،أحكام: الجصاص. 216ص،3جالمصدر نفسه، : الشافعي)608(
.140و139ص،3جمصدر سابق، القرطبي،تفسير: القرطبي)609(
.90ص،2جأحكام القرآن، مصدر سابق، : الجصاص)610(
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ناوالحالتمنهالإضراريقعولم،الأسبابمنلسببالزوجيةالعشرةحسنإحالةأوالمعصيةفي
.التخصيصأوالنسخإلىفيؤدىبالثانيةالأولىالآيةمنمعارضةيوجبماهناكإذافليسنامتغايرت

)،12(النساء:L"  #  $  %  &  '  )   (      *  +M:تعالىقوله- 
جوازفيوالزوجالمرأةبينيفرقلمفيهاالخطابلأنبالتصرفالمرأةاستقلالعلىدلالةالآيةهذهوفي

مامالهامنتعطيأنلهاالمرأةأنعلىدلنايوهذاماله،فيبنفسهبدينهملزممنهماواحدكلوأن،الوصية
.)611(زوجهاإذنبغيرغيرهماأوالدينأوالوصيةفيسواءشاءت

منهاوالتبرعالإعطاءلهاكان،أموالهافيبالتصرفالمرأةاستقلاليةأثبتتقدالآياتهذهكانتوإذا
.زوجهاإذنبدونشاءتكيفما

السنة- ب
معشريا: "فقال- سلموعليهااللهصلى-االلهرسولخطبنا:قالتااللهعبدامرأةزينبعن- 

.)612(..."حليكنمنولوتصدقنالنساء

الصدقةعنفسألتهزينباسمهامن الأنصاروامرأةااللهعبدامرأةزينبوأتته"فيهالذيوالحديث- 
.)613("القرابة وأجر الصدقةلها أجران أجرنعم: "فقاللهن؟وأيتامأزواجهنعلىيتصدقنأنزئهنيجهل

عليهااللهصلى-الرسولأمرفقدتشاء،بمامالهافيالتصرفللمرأةلى أنعناالحديثناهذدل
يزيدلافيماتصرفهنيقيدوأالزوجإذنعليهنيشترطأنبدونبالنفقةالثانيوفيبالصدقة،النساء-وسلم

قبل منهن ولم يستفصل".، وفي كشاف القناع: "وكن يتصدقن وي)614(الثلثعن
،شماسبنقيسبنثابتتحتكانتالأنصاريةسهلبنتحبيبةأنالرحمنعبدبنتعمرةعن- 

الغلسفيبابهعندسهلبنتحبيبةفوجدالصبحلصلاةخرج-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولوأن
: فقال. االلهرسولياسهلبنتحبيبةأنا: فقالت". هذه؟من: "وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولفقال

- االلهرسوللهقالقيسبنثابتجاءفلما.لزوجهاقيسبنثابتولاأنالا: فقالت". شأنك؟ما"
االلهرسوليا: حبيبةفقالت" تذكرأنااللهشاءماذكرتقدسهلبنتحبيبةهذه: " وسلمعليهااللهصلى

.217ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)611(
مسلم،صحيح: مسلم: و. 116ص،1ج،)298(رقمالصوم،الحائضتركبابالحيض،كتابالبخاري،صحيح: البخاري)612(

.61ص،1ج،)250(رقمالطاعات،بنقصالإيماننقصانبيانباب
.381و380ص،5ج،)9200(رقمزوجها،علىالمرأةنفقةفيالفضلبابالكبرى،السنن: النسائي)613(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)614(
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فيوجلستمنهافأخذ" منهاخذ: "وسلمعليهااللهصلى- االلهرسولفقال،عنديأعطانيماكل
.)615(أهلها

ذلكينكرفلملهاشيءبكلزوجهامناختلعتعبيدأبىبنتلصفيةمولاةعننافععن- 
.)616(عنهماااللهرضيعمربنااللهعبد

وجهاز مناختلعتبدليل،الرجلإذنبغيرأموالهافيالمرأةتصرفجوازعلىالسنةدلتلقد 
.)617(خلعهانفذلماالرجالمنعليهحجرلالمنيجوزمامالهافيالتصرفلهايجزلمولو،مالهامن

)618(المعقول- ج

الحجرااللهعنهرفعمنلأن،زوجهاإذنبغيرمالهامنتعطيأنولهاالرجلعنتفترقلاالمرأةإن- 
وغيرهالفسادأوالسفهمنسببهاعودحالةفيإلاعليهالولايةكانمهمالأحدليس،الولايةمنوأخرجه

. عليهللولايةالموجبةأسبابمن
والمرأةالرجلأنعلىالكتابمنقائمالدليلأنالحجرارتفاعفيوالمرأةالرجلبينفرقعمنويجاب

.الفرقهذابهبتيثبدليليأتيأنإلاوالرشدالبلوغوهماالشرطاناجتمعمتىسواءالولايةمنالخروجفي
لهيجوزلمنإلايجوزلاأمروهومالهامنأولهتعطيهماللزوجأباحقدالشارعكانإن- 
.مالهامنتمنعهأنلهاأنوكذاأموال،منلهافيمابالتصرفمستقلةعلىفدل،مالهفيالتصرف
أذنماإلازوجهادونمنتعطيأنلهاليسأن،يثبتلاالذيالحديثإلىذاهبذهبولو- 

شيئالهفوهبتامرأةأولرجلوليارجلكانولولها،وليازوجهايكونأنلاو وجهلهيكنلمفيه زوجها
أنلهايجوزولا،درهمامالهامنتعطيلايقولأنلزمه،لغيرهكهبتهالههبتهالأن،يأخذهأنلهيحللم

.عليهالمحجورحكموعليهالهاويحكمتبتاعولا،فيهتبيع

رقمالخلع،فيبابداود،أبيسنن: داودأبو:و. 216ص،2ج،)2271(رقمالخلع،فيبابالدارمي،سنن: الدارمي) 615(
: و. 369ص،3ج،)5656(رقمالخلع،فيجاءمابابالكبرى،النسائيسنن: النسائيو: .236ص،2ج،)2229(

.312ص،7ج،)14632(رقمالفدية،بهتحلالذيالوجهبابللبيهقي،الكبرىالسنن: البيهقي
(د.ط)، مصر،-العربيالتراثإحياءدارالباقي،عبدفؤادمحمدمالك،الإمامموطأ: الأصبحيااللهعبدأبوأنسبنمالك)616(

بهتحلالذيالوجهبابللبيهقي،الكبرىالسنن: البيهقيو: .811ص،4ج،)2083(رقمالخلع،فيجاءماباب(د.س)،
. 315ص،7ج،)14632(رقمالفدية،

.217ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)617(
.218و217و216ص،3ج، ابقمصدر سالأم، : الشافعي)618(
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ولياكانولولها،ولياالثلثعلىزادفيمازوجهايكونأنقتضىالاالتصرفمنبمنعهاقلنالو- 
قياسولاأثرمنعليهدليللهوليسيثبتلاوهذا،غيرهعليهاوولي،عنهاولايتهسقطتسفيهاوكانلها
.معقولولا

علىزادفيماعليهاولياالشارعيجعلهكأن،عليهزيادةدونالثلثالمرأةإعطاءبجوازسلمناوإن- 
مالهاوبينبينهامخلىأو،منهممنوعةهيتكونأو،يديهفيمرهونامالهايجعلأوفيه،لهاشريكاأوالثلث،
إلىخرجفنمالها،ينفذحتىوهكذا،تبقىمماآخرثلثاأخرجتزمنمرفإذا،الثلثمنهتخرجأنلهاليجيز

.أموالهافيالتصرففيالكاملةالاستقلاليةلهاالمرأةأنيثبتوبه،مالهايمنعهالمأنهالحقيقةفيأنه

ثممفلسةوهينكحهاإذاوهلعليهفيردلمالها،أييسرهاحالفينكحهاالتيالمرأةإنيقالقد- 
فهيمنعهاوإنمالها،فيتشاءبماوتصرفتجرالحعنهاارتفعفقدتركهافإنومالها؟أيتركهاعندهأيسرت

بأنغرتهلولأنهعنده،يسرهابعدالإضرارلهفليس،زواجهاقبلبإفلاسهاعلمقدلأنه بهتغرلم
منبمنعهايضرأنلهكانذلكعكسثبتثمذلكعلىفتزوجهاموسرةلهوقالت،مفلسةكانت

.بشيء؟عليهايردهأوصداقهامنينقصفهلكذلككانوإذا،مالهاوإخراجالتصرف
ثبتثميسرهعلىنكحتهحيث؛الحكمنفسالرجلفييثبتفهلالمرأةفيهذاكانإذاو 
. ذلكلهأيجوز،أصلاموسرايكنلمأو،كلهبهتصدقأو،عليهدينفيمالهدفعبأن،فخدعهاعكسه

الغررمنهولهأبيحمامقابلفيتشاءبمامالهافيالتصرفمنمنعهافيظلمهثبتفقدجازوإذا
.عليهالحجرالغررمنهاثبتلوحينفي،والخداع

استيفاءومنعا،تبرعاتشاءبمامالهافيالتصرفمنمنعهالهيجوزفلاكلههذايصحلاكانوإذا
.وعفوامطالبةوإيفاء،

حجةوصفتمماأقلوفىوصفتممابأكثرخالفناماعلىتمكنوالحجة":الأمفيالشافعيقال
والآثاروالسنةوجلعزااللهكتابمعنىإلاقولفيهايستقيمولا،)المعقولمنبهاستدلمايقصد(

فرقلاالرجليفعلمامالهافيتفعلأنالرشدبلغتإذالهاوأنمالهامنمالصداقهاأنمنوالقياس
.)619("وبينهبينها

الثانيالقولةأدل- 2

.218ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)619(
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السنةمنبأدلةالزوجبإذنإلاالثلثعنبزيادةأموالهافيالمرأةتصرفجوازمبعدالقائلوناستدل
:يأتيكماوالمعقول

السنةمن-أ
وعليهااللهصلى- النبيأتتمالكبنكعبامرأةخيرةجدتهأنمالكبنكعبابنعن- 

فهلزوجهايأذنحتىعطيةللمرأةيجوزلا:" سلموعليهااللهصلى- النبيلهافقاللهابحلي- سلم
أذنتهل: "فقالكعبإلى- سلموعليهااللهصلى- االلهرسولفبعث. نعم: فقالت" كعبا؟استأذنت

. )620(سلموعليهااللهصلى-االلهرسولفقبله. نعم: قال" ؟بحليهاتتصدقأنلخيرة
صلى-االلهرسولأنجده،عنأبيه،عنشعيب،بنعمروعنآخربلفظالحديثهذارويوقد

لا": أخرىروايةوفي"،عصمتهازوجهاملكإذامالهافيعطيةللمرأةيجوزلا": قال- وسلمعليهاالله
.)621("زوجهابإذنإلاعطيةلامرأةيجوز

:وجهينمنالحديثهذانوقش

الإسنادجهةمن- 
. )622(الليثبهتفردوقدالإسنادإلامالكنبكعبامرأةخيرةعنالحديثهذايرولم- 
.)623(ضعيففالإسنادكعبأولادفيمعروفغيروهويحيىالحديثهذاإسنادفي- 

المتنجهةمن- 
ذلكيعبفلم-وسلمعليهااللهصلى-النبيتعلمأنقبلميمونةأعتقتوقد":الشافعيقال

لها،واختيارأدبقالهكانإن- وسلمعليهااللهصلى- النبيقولأنعلىغيرهمعهذافدلعليها،
.)624("مالهافييعني،لهاوليازوجهاكانإذاأراديكونأنويحتمل

:)625(وجهينمنشعيببنعمروحديثونوقش

.798ص،2ج،)2389(رقمزوجها،إذنبغيرالمرأةعطيةبابماجه،ابنسنن: ماجهابن)620(
.60ص،6ج،)11112(رقمزوجها،إذنبغيرالمرأةعطيةفيوردالذيالخبربابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقي)621(
دارالحسيني،إبراهيمبنالمحسنعبدمحمد،بنااللهعوضبنطارقتحقيقالأوسط،المعجم: الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبو)622(

.293ص،8ج،)هـ1415(القاهرة،–الحرمين
.798ص،2جماجه،ابنسنن: ماجهابن)623(
.453ص،4جالصغير،السنن: البيهقي)624(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)625(
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إسنادهحيثمن- 
ضعيفحديث- 
.عمروبنااللهعبديدركلموهوشعيبإسنادهفيلأنمرسل- 

متنهناحيةمن- 
الثلثدونماعطيتهايجوزأنهبدليلإذنهبغيرلمالهعطيتهايجوزلاأنهعلىمحمول: "ديثالحإن- 

ولاتوقيففيهليستحكمبذلكفالتحديد،بالثلثالمنعتحديدعلىيدلحديثمعهموليس،مالهامن
."دليلعليه

ودينهاوحسبهاوجمالهاالهالملأربعالمرأةتنكح":وسلمعليهااللهصلى-النبيعنهريرةأبيحديث- 
.)626("يداكتربتالدينبذاتفاظفر

مالها،أجلمنالمرأةمهرفييزيدعادةلأنه،المرأةبمالمعلقالزوجحقأنالحديثدلالةفييلق
.)627(يسارهإلىتنظرهوهيبالنفقةالإعسارحالةفيكمابهينتفعقدأنهكما

المعقولمن- ب
بمالمتعلقحقهفإنالزوجفكذلكالمريضبمالحقهمتعلقالذينلورثةاعلىللزوجقياسهم

.)628(الزوجة
:)629(وجهينمنصحيحغيربأنهالقياسهذاعلىرد

الورثة؛منالزوجتجعلفهيالزوجيةأما،بالميراثالورثةإلىللمالموصلسببالمرضإنالأول: 
الحجرللمرأةيثبتلاكما" الحكميثبتفلاثللميراالموجبةالعلةوليستالعلةوصفيأحدفهي
".المرضبدونالورثةلسائرولازوجهاعلى

،تبرعهصحبريءفإنمرضه،منيبرأحتىموقوفاويبقىينفذلابالتبرعالمريضتصرفإنوالثاني: 
لاالفرعإنإذ"لمرض،اهيوالتيالأصلبعلةينضبطلاالزوجةبمالفحقهالزوجأمايصح،لميبرألموإن
".أصلهعنيزيد

.428ص،2ج،)9517(رقمهريرة،أبيمسندحنبل،بنأحمدمسند: حنبلبنأحمد)626(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)627(
.308، ص5ج، مصدر سابق، خليلسيدي مختصرعلى يشالخرشي: الخر )628(
.560ص،4جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)629(
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فيالزوجةمنوالتبسطالانتفاعلأنمنتقضبأنهفيهوتبسطهالمرأةبمالالزوجبانتفاعقولهمعلىورد
فيبموجودليسالمعنىوهذا"،الزوجعلىلهايثبتلاالحجرإنثمالعادة،بدليلالأصلهوالزوجمال

.)630("جميعاوالفرعالأصلفيللحكمالمثبتالمعنىدوجو القياسصحةشرطومنالأصل
يثبت،لمولكنهوردقدذلكأنزوجهاإذنبغيرمالهامنالتبرعمنتمنعهاالتيالروايةهذهعلىويرد

.)631(والمعقولوالأثرالسنةوكذلك،خلافهعلىدلحيثبالقرآنثبتمامعارضةيلزمبهالقوللأن

المختارالقول
أدلتهم ومناقشتها يظهر رجحان القول الأول القائل باستقلال المرأة عرض آراء الفقهاء و من خلال

في التصرف في أموالها بالمعاوضة والتبرع لما يأتي:
إن أدلة الكتاب قد دلت صراحة على أن للمرأة السلطة الكاملة في إدارة أموالها والتصرف فيها - 1

خذا وإعطاء؛ لأن الشارع الحكيم قد شرع لها العفو في المهر وجعل بجميع أنواع التصرف، استيفاء وعفوا، أ
ولايته إليها حالة الطلاق قبل الدخول، كما منع الأزواج من التصرف في مهور النساء إلا فيما أذن فيه، بل 

لت السنة على جواز تصدقها وتبرعها من مالها بما تشاء، وفيما تشاء، بل قد ندبت إلى كما د- 2
ذلك، دون اشتراط إذن الزوج، ولم يذكر في نصوص السنة ولا الكتاب ما يقيد تصرفهن في الأموال بما لا 

يزيد على الثلث. 
والرجل في ذلك سواء، إن من ارتفع عنه الحجر ثبت له حق التصرف في ماله بما يشاء، والمرأة- 3

والقول بتقييد تصرفها بالتبرع بما لا يزيد عن الثلث إلا بإذن الزوج هو حجر جزئي من الزوج، وقد ارتفع 

زاد على الثلث في مالها يديم الحجر عليها ولا يرفعه؛ إن القول بمنعها من التصرف بالتبرع فيما - 4

وفي المقابل فإن أدلة القائلين بمنع تبرعها فيما زاد على الثلث لم ترق إلى مستوى الاحتجاج - 5
ما ذهبوا إليه، فهي لا تدل على أمر من تقييد التصرف بالثلث فما دونه.والتدليل على 

: )632(مالھامنالمرأةكفالة:  ثانیا

.560ص،4ج، ابقمصدر سغني، الم: قدامةابن)630(
.                                                                                                                       216ص،3جمصدر سابق، الأم،: الشافعي)631(
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بالكفالةتصرفهاجوازوفيلها،زوجلاأيماأوزوجذاتتكونأوبكراتكونأنإماكفالتهافيالمرأة
:يأتيكمافيهاالقولوتفصيلمالك،للإمامآراءعدةالحالاتهذهفي

:بكراالمرأةكانتإذا- 1
فقط،بالغةأوعانسابالغةكانتسواءتجوز،لابكراكانتإذاالمرأةكفالةأنإلىمالكذهب

واستدللا،أملهاأذنوسواءلا،أمبالكفالةتصرفهاالوالدأجازوسواءيرض،لمأوحالهارضيوسواء
:يأتيبماذلكعلى

أبيها،بيدهاأمر يزاللاوسببهكفالتها،فكذلكصدقتها،ولاهبتهاوزتجلاالبكرالمرأةإن- أ
.الزوجودخولنكاحهابعدإلامالهافيالمرأةتصرفجوازيرونلاالمالكيةولأن

تصرفاتهتنفذلاالذيالصبيبمنزلةفهيعليها،مولىتزاللاتتزوجلمالتيالبالغةالمرأةإن- ب
.الوالدبإذنرجلنعبالكفالة
.الوالدبإذنولومالهافيبالمعروفالتصرفللبكريجوزولا،معروفالكفالةإن-جـ

:زوجذاتكانتإذا- 2
:الآتيةالمسائلبينالقوليفصلالحالهذهوفي

.مالهامنالثلثفيالزوجغيرعنزوجهاإذنبغيرالمرأةكفالة- أ
.مالهامنالثلثمنأكثرفيالزوجغيرعنزوجهاإذنبغيرالمرأةكفالة- ب
.الثلثمنأكثرفيزوجهابإذنالمرأةكفالة-جـ
.إذنهبغيرزوجهاعنالمرأةكفالة-د
.بإذنهزوجهاعنالمرأةكفالة- هـ

ومنعثلثها،فيذلككانإذاإذنهبغيرزوجهاغيرعنالمرأةكفالةجوازإلىالمالكيةذهبوأقول
أوهبةأوصدقةمنالزوجذاتتفعلهمعروفكللأنمالها،منالثلثمنأكثرفيتكانإذاكفالتها

إلاالزوجإذنبغيرتجوزفلامعروف،المالكيةعندوالكفالةفقط،الثلثفييكونمحاباةأوعتقأوعطية

سـيدي مختصـرالخرشـي علـى الخرشي:: و. 287و286و285و284ص،13جمصدر سابق، الكبرى،المدونة: أنسبنمالك)632(
.307و 306ص،5ج، مصدر سابق، خليل
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إضرارفيهالثلثمنأكثرفيالكفالةلأنحينها،فيجوزيسيراشيئاالزائديكونأنإلامالها،منالثلثفي
.بالزوج

لالأنه. " مرضيةكانتإذامالهامنالثلثمنأكثروفيالثلثفيفتجوززوجهابإذنكفالتهاأما
مالها،كلاستغرقتولوبإذنهكانتإذافتجوززوجهاعنالمرأةكفالةوأما،"لنفسهنفسهعلىيحجر
فهولمالها،صداقهافيويرفعلمالهاالمرأةيتزوجإنما" هلأنمالها،بكلأحاطولوجائزةلزوجهاالمرأةفعطية

إذنبغيركانتإذامنهاذلكيجيزوالمإلا،"ومالهابضعهاعلىإياهأعطاهاإنماهذافيغيرهخلاف
.الزوج

:لهازوجلاأيماكانتإذا- 3
فيتصرفهاويجوزغيرها،عنكفالتهاومنهاسواء،الرجلمثلالتصرفلهافيجوزتأيمتالتيالمرأةأما

.  جائزمعروفهالأنمالها،كل

غیرھاأموالفيالمرأةتصرف:الثانيالفرع
زوجھامالمنبالصدقةالمرأةتصرف:  أولا

:ينرأيعلىالزوجمالأوبيتمنباليسيرالمرأةتصدقحكمفيالآراءتاختلف

ولمصراحةذلكعنينهلممااليسيربالشيءالزوجمالنمالتصدقللمرأةيجوز:الأولالرأي-أ
.)633(عنهمروايةفيوالحنابلةالحنفيةذهبالقولهذاوإلى، بهيرض

الراويةوهوالصريح،بإذنهإلاباليسيرولوزوجهابيتمنالتصدقللمرأةيجوزلا: الثانيالرأي- ب
.)634(الحنابلةعنالثانية

جوازفيالأولالرأيمعفاتفقبه؛العلموعدمالزوجبرضاالعلمبينقفر وفيه: الثالثالرأي- ج
تعلملمولكنعنهينهولمفيهيأذنلمفيماواختلفوارضاه،وعلمتعنهينهولمفيهيأذنلمبماالتصدق

.)635(للشافعيةهوالقولوهذاتجوزلافيهالمرأةفصدقةبهرضاه

والمناقشةالأدلة

: قدامةابن. 197ص،7جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني: و. 28ص،26جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)633(
. 106ص،2والكافي، مصدر سابق، ج.564ص،4جمصدر سابق، : المغني

.106، ص2و: ج.564ص،4جالمصدر نفسه، : قدامةابن)634(
. 244، ص6جمصدر سابق، : النووي)635(
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:الأولالفريقأدلة-أ
:يأتيكماوالمعقولالسنةمنبأدلةالقولهذاأصحاباستدل

من السنة:- 
بيتمنالمرأةأنفقتما": سلموعليهااللهصلى- االلهرسولقال: قالتعائشةحديث - 

ينتقصأنغيرمنذلكمثلوللخازنأنفقتبماولهاكسببمامثلهولهأجرهالهاكانمفسدةغيرزوجها
.)636(إذنايذكرولم"،شيءجورهمأمن

ماإلاشيءليليس،االلهرسوليا: فقالت–سلموعليهااللهصلى- النبيجاءتأسماءعن- 
توعيولااستطعتماارضخي: "فقال.علييدخلمماأرضخأنفيجناحعليفهلالزبيرعلىأدخل
.)637("عليكفيوعى

مضر،نساءمنجليلةامرأة- وسلمعليههللاصلى- النبيإلىقدمت: قالسعد،عن- 
تأكلينهالرطب":قالأموالهممنلنايحلفماوأزواجنا،وأبنائناآبائناعلىكلإنااالله،رسولأي: فقالت

")638(.
ولمزوجها،بيتمناليسيربالقدرالصدقةالمرأةإخراججوازعنالأحاديثهذهدلت

.الزوجإذنفيهيشترط
.)639(مضطربحديثأنهبأجيب عن الحديث الأخير

المعقولمن- 
يمنعولمالزوجينهولمللمرأة،ذلكبسماحيقضيانوالعرفالعادةبأنالقولهذاأصحاباستدل- 

.)640(الزوجمنالإذنصريحمجرىفجرى،ذلك

غيرزوجهابيتمنأطعمتأوتصدقتإذاالمرأةأجرةبابأطعمت،إذابلفظالزكاةكتابالبخاري،صحيح: البخاري)636(
نتصدقتإذاةوالمرأوالأمينالخازنأجربابالزكاة،كتابمسلم،صحيح: مسلم: و. 522ص،2ج،)1372(رقممفسدة،

.90ص،3جمفسدة،غيرزوجهابيت
صحيح: مسلم: و. 915ص،2ج،)2450(رقمزوجها،لغيرالمرأةهبةبابوفضلها،الهبةكتابالبخاري،صحيحالبخاري،)637(

.92ص،3ج،)2425(رقمالإحصاء،وكراهةالإنفاقعلىالحثبابالزكاة،كتابمسلم،
.456ص،4ج،)22074(رقمزوجها،بيتمنتصدقالمرأةبابشيبة،أبيبنمصنفشيبة،أبيابن)638(
.305ص،2ج،)سد(،)ط.د(،الحديثعلل: حاتمأبيمهران بنبنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبو)639(
.106، ص2و: الكافي، مصدر سابق، ج.564ص،4جمصدر سابق، المغني،قدامة،ابن)640(



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

163

الأكلة،منالزوجبيتحضرمنيديبينالطعامتقديمعلىالزوجمالمنالمرأةلصدقةقياسهم- 
منباليسيرالصدقةفكذلكأكله،فيالإذنصريحمقامفقامصراحةالزوجفيهتستأذنلاالطعاموتقديم

.)641(الإذنذكرأوالنهيعدممعالزوجبيت

فيالمتصرف"الغلامأوالأختأوكالجاريةالزوجةمقاميقوممنعلىالزوجةلتصرفقياسهم- 
بيتفيالتصرفمنممنوعةامرأتهكانتولو،فيهالمعنىلوجودالزوجةمجرىجرى،عامهوطسيدهبيت

الصدقةلهايجزلممالهمنشيءفيالتصرفمنولاطعامهمنيمكنهاولابالفرضيطعمهاكالتيزوجها
.)642("فيهاالمعنىلعدممالهمنبشيء

:المعقولمن- 
فيهوتقاسالإذن،بغيرالغيرمالمنتبرعهوإذنهبغيرجالزو مالمنبالصدقةالزوجةتصرفإن

.)643(يملكهمنبإذنإلالهمليسمالفيالغيرتصرفيجوزفلاالغير،بمالالزوجومال،بالغيرالزوجة
ممنالمرأةأنوعادةعرفاالمعروفلأنالغير،علىالمرأةقياسيصحلابأنهالقياسهذاعلىورد

بالصدقةالتصرفعنالمنعوعدموغيبته،حضورهفيمنهوتتصدقفيهويتبسطزوجالمالفييتصرف
تصرفهالجوازالمفيدالصريحالإذنمقاميقوموهو،العرفيالإذنعلىدليصراحةالكثيرأوبالقليلوالتبرع
.)644(العرفيللإذننفيالصريعالمنعلأن" بذلك،

:الثالثالقولأدلة- ج
.)645(..."المرأةأنفقتما":ومسلمالبخاريرواهالذيعائشةحديث- 

المرأةتصوملا":وسلمعليهااللهصلي- االلهرسولقال:قالعنهااللهرضيهريرةأبىعنونحوه 
فانأمرهغيرعنكسبهمنأنفقتوما،بإذنهإلاشاهدوهوبيتهفيتأذنولا،بإذنهإلاشاهدوبعلها
.)646("لهأجرهنصف

."أجرولهأجرفلهايكرههلاأنهوتعلمأنفقتهماعلىمحمولوهوالحديثوهذا":موعفيقال

.564ص،4جلمصدر نفسه، اقدامة،ابن)641(
.564ص،4جالمصدر نفسه، قدامة،ابن)642(
.106، ص2و: الكافي: مصدر سابق، ج.564ص،4ج، ابقمصدر سالمغني، قدامة،ابن)643(
.564ص،4جالمصدر نفسه، : قدامةابن)644(
.171أنظر: ص.تخريجهسبق)645(
.91ص،3ج،)2417(رقممولاه،مالمنالعبدأنفقمابابمسلم،صحيح: مسلم)646(
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فجاءنيلحمااقددأنمولايأمرني: "قالالباءوكسرممدودةاللحمآبىمولىعميروعن- 
لهكذلفذكرت- وسلمعليهااللهصلي-االلهرسولفأتيتفضربنيمولايبذلكفعلممنهفأطعمتهمسكين
.)647("بينكماالأجر:" فقال.آمرهأنغيرمنطعامييعطى: فقال" ضربتهلم:"فقالفدعاه

مالمنأتصدق-وسلمعليهااللهصلي- االلهرسولفسألتمملوكاكنت":لمسلمروايةوفى- 
.)648("نصفانبينكماوالأجرنعم:"قال.مولاي

لإطعاماللحممنفتصدقمولاهبرضابدالعظنعلىلمسلمالأولىالروايةفيعميرحديثوحمل
ويقوممطلوب،المالصاحببرضاالعلمأنفدل،)649(ذلكعلىفعاقبهبهيرضلمأنهفظهرالمسكين،

.بهتتصدقفلابه،بالتصدقرضاهتعلملمبماتتصدقفلاالزوجةمقامهناالعبد
. )650(الزوجبرضاالعلميجبالزوجةوفيالسيد،رضاعلىفتحملالثانيةالروايةفيأما

المختارقولال
من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر رجحان القول الأول لما يأتي:

إن أدلة القول الأول تدل على جواز صدقة المرأة من بيت زوجها باليسير بخصوصها، بينما دلت - 1
ند الترجيح فيقدم القول بجواز أدلة الأقوال الأخرى على خلافه بعمومها، والخاص مقدم على العام ع

صدقتها من مال الزوج باليسير.
إن العادة والعرف يقضيان بالسماح للمرأة بالتصرف بالصدقة باليسير في مال الزوج، إذ إنه من - 2

العادة أن تتبسط فيه، وتتصدق منه حال حضور زوجها، وحال غيبته؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن 
أذن لها فعلا، أو أمرها بالصدقة.الحقيق فصار كأنه

3 -
الصريح ناف للإذن عرفا.

القاصرینأولادھافي أموالالأمتصرف:ثانیا

.91ص،3ج،)2416(رقممولاه،مالمنالعبدأنفقمابابمسلم،صحيح: مسلم) 647(
.90ص،3ج،)2415رقم(مولاه،مالمنالعبدأنفقمابابمسلم،صحيح: مسلم)648(
.245ص،6جمصدر سابق، : النووي)649(
.245ص،6جالمصدر نفسه، : النووي)650(
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أموالعلىأنثىكلصايةو جوازبلأولادها،أموالعلىللأمالوصيةجوازعلىالفقهاءاتفق
.)651(الوصايةفيالذكورةتشترطفلالأموالهم،المرأةحفظولايةعلىاتفاقهميقتضيوذلكالصغار،

صحتللوصيةتصلحممنغيرهاأولزوجتهأوصىفلوالذكوريةتشترطلا":والإكليلالتاجفيقال
.)652("إليهالصحتمدبرةأولمستولدةأوصىلوبلإليهاالوصية

الخطابابنعمربأنذلكعلىواستدل،)653(الذكورةتشترطلابأنهالمنذرابنالإجماعحكىوقد
.)654(عنهاااللهرضي- حفصةابنتهإلىأوصىقد-عنهااللهرضي- 

.)655(والجدالأببعدالرجالمنوأولىشفقتهالوفورنظراالنساء،منغيرهامنأولىالأطفالوأم

يليلمنالتامةوالمصالحالأرباحتحصيلعلىيقدرلامشفقمحبمنوكم":المحتاجمغنيجاء في
الأطفالأمكانتفإنقيمة،فتكونامرأةإلىوصي،يكنلمإذاالأطفال،أمريفوضأنوللقاضيأمره،
. )656("أولىفذاك

الشراءأوالبيعبسواءأوجههبجميعفيهاالتصرفتقتضيوالولايةأموالهم،علىولايتهافيواختلفوا
:قولينعلىوغيره،الاستثمارأو

سواءمطلقا،فيهاالتصرفلهايجوزفلاأولادها،أموالعلىللأمولايةلا:الأولالقول- 1
.)657(الشافعيةمنالإصطخريإلاالفقهاءذهبوإليه،فيهالهمبالإذنأوالاستثمار،أوفيها،بالتجارة

: و. 389ص،6جمصدر سابق، والإكليل،التاج: العبدريااللهعبدأبو: و. 171ص،6جمصدر سابق، المبسوط،: خسيالسر )651(
. 75ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني

.389ص،6جالمصدر نفسه، : العبدريااللهعبدأبو)652(
.75ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني) 653(
الصدقةجوازبابالكبرى،البيهقيسنن: البيهقيو: .517ص،2ج،)3297(رقمللنساء،الوصيةبابالدارمي،نسن: الدارمي)654(

.  161ص،6ج،)11682(رقمتقبض،لموإنالمحرمة
.155ص،5جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)655(
.75ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)656(
،6جمصدر سابق، الجليل،مواهب: الحطاب. 155ص،5ج: و172ص،4جمصدر سابق، الصنائع،بدائع:الكاساني)657(

. 346، ص3. 853و852ص،8جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي. 390ص
.597ص،6جمصدر سابق، المغني،: قدامةابنو: 
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منالإصطخريذهبوإليهكالأب،أولادهاأمواللىعولايةللأم:الثانيالقول- 2
.)658(الشافعية

: والمناقشةالأدلة
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المعقول:: الأولالقولأدلة- 1
عقلها،لقصورالرأيكماللهاليسأنهإلاأولادهاعلىالشفقةوافرةكانتوإنالأمإن- أ
.)659(الماليةوالشؤوندالعقو إجراءمجالفيدرايتهاونقصان

البيععقدولدهعلىيعقدأنللأبأنترىألاللأم،ولايةولاعليهم،ولايةللأبلأن"- ب
يفعلأنوللأبعليهمتبيعولالهمتشتريلاترىألا"فلا، الأموأما،"ذلكللأموليسوالنكاح

.  )660("ذلك
أموالولايةفيمنهايصحفلاكالأجنبي،فهيقامطلالتصرفاتفيللأولادولياليستالأمإن- ج

.)661(تملكهفلاالحفظمنفليسالتصرفأمانفسه،حفظولايةلهاكماالحفظ،إلاالأولاد
)662("كالعبدغيرهامالتليولابحالالنكاحتليلاقاصرةالمرأةإن"-د

.)663(ابة الأم لا تتضمن تعصيبا، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال"تستحقها الأم كولاية النكاح، ولأن قر 

:الثانيالقولأدلة- 2
عليهمأحنالأنوثةبرأفة،البعضيةمنفيهالما"الأولادأموالعلىالمرأةولايةتجوز- أ
. )664("وأشفق

.)665(الأبفأشبهتالأبوينأحدفهيأماكانتإنالصغارعلىولايةللمرأة- ب

:المختارالقول

.346، ص31و: النووي: المصدر نفسه، ج.853ص،8جصدر نفسه، المالماوردي: )658(
.155ص،5جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)659(
.172ص،4جالمصدر نفسه، : الكاساني)660(
.110ص،28جمصدر سابق، المبسوط،: السرخسي)661(
. 597ص،6جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن. و:346، ص31)662(
.346، ص31النووي: المصدر نفسه، جا)663(
.853ص،8جمصدر سابق، الكبير،الحاوي: الماوردي)664(
.597ص،6جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)665(
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يختار من القولين القول الأول الذي يقول بعدم جواز تصرف الأم في أموال أولادها إلا بولاية الحفظ 
لما يأتي:

إن الأم وإن كانت وافرة الشفقة والرأفة على أبنائها إلا أن قصور عقلها، ونقصان درايتها في مجال - 
الأموال، يؤخر ولايتها على أموالهم، وذلك لأ

العقود وإنفاذها كما هو حال الرجال، لذلك فإن ولاية التصرف تسند إلى الرجال وليس إلى النساء.

إن تصرف الأم في أموال أولادها بالبيع والشراء، والاستثمار...وغيرها قد تنجر عنه مفاسد، فتضيع - 
اء، ودفعا لهذه المفسدة، فإنه لا تسند إليها هذه الولاية إلا بما فيه حفظ لأموالهم، ولأنه  به حقوق الأبن

الحفظ لا يترتب عليه إنقاص أو تلف لأموالهم.
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الثالثالمبحث
بالمرأةالإسلامعنایة
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دـــــــــــــــــتمھی
لا أن العجـز الـذي يقـوم بـه منـذ ولادتـه يجعلـه إن الأصل في الحر ألا يتولى أمره أحد، فهـو ولي أمـره، إ

محتاجــا إلى مــن يليــه ويقــوم بشــؤونه، فشــرعت الولايــة لحاجــة المــولى عليــه لعجــزه عــن التصــرف لنفســه بنفســه، 
سواء تعلق الأمر بشخصه أو بأمواله، فمن كان قادرا على قضاء حـوائج المـولى عليـه وجبـت عليـه ولايتـه مـن 

، ولأنـه لـو )666(كنه ردها إلا لعذر أو مانع، ولو امتنع عن إقامة مصـالحه فإنـه يـأثمباب النظر والمرحمة، ولا يم
.)667(لم تفوض لهذا القادر الولاية لضاع المولى عليه

وقـد قســم الشــارع الولايـة أقســاما عديــدة، وأســن لكـل شــخص بعضــا أو قســما منهـا علــى حســب مــا 
لت مصالحها، كمـا يتعطـل درء مفاسـدها، "لأن يصلح له منها، ولو أسند جميعها إلى جميع الأشخاص لتعط

الولاية كلما ضاقت قوي الـولي علـى القيـام بجلـب مصـالحها ودرء مفاسـدها، وكلمـا اتسـعت عجـز الـولي عـن 
.)669(، ولذا فإنه يقدم في كل تصرف الأقوم والأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده)668(القيام بذلك"

يطلب كما أن القصد من جميع الولايات أن "
.)670("بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع

ومــن الحكمــة البالغــة مــن الشــارع أن يؤكــد الطلــب فيمــا فيــه حــظ الغــير ومصــلحته علــى الطلــب لحــظ 
الغــير، فيطلــب لــه شــرعا مــن يتــولاه، أمــا ، وهــذا يفســر بــأن العجــز والحاجــة تقــع دومــا في )671(الــنفس المباشــر

عجز كانت هي الغير الذي يؤكد له طلب حظه بالولاية عليه.
لوب، فيتعين "على من ومن ثم فإن الطلب يرد على البعض الذي له أهلية القيام ومباشرة الفعل المط

.)672(فيه أوصافه المرعية لا على كل الناس"
وإذا تقرر في حق عموم الخلق أن يقدم منهم في كل تصرف الأقوم والأعرف والأليق بجلب مصالحه 
ودرء مفاسده، فإنه قد تقرر أن يقدم الرجال في بعض التصرفات، وتقدم النساء في تصرفات أخرى؛ وبيانه 

.386و80و79، ص4علاء الدين البخاري: كشف  الأسرار، مصدر سابق، ج)666(
.58، ص2م، مصدر سابق، جابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنا)667(
.64، ص1ابن عبد السلام: المصدر نفسه، ج)668(
-الفكردارالمعاصر،الفكردارالطباع،خالدإيادتحقيقالمقاصد،اختصارفيالفوائدأو الصغرىالقواعد: السلامعبدابن)669(

.82، ص1، ج)هـ1416(،1طدمشق،
.181، ص2الشاطبي: الموافقات، مصدر سابق، ج)670(
.181، ص2، جهسنفالشاطبي: المصدر )671(
.177و 176ص، 1، جابقمصدر سوافقات، الشاطبي: الم)672(
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لى حسب أحوالهم المناسبة لأي من الولايات العامة دون النساء؛ لأن الولاية العامة من أن يقدم الرجال ع
كمال الولايات، لا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، نظرا لحاجتهم إلى البروز والخروج إلى الرعية للقيام 

الدائم، ومقابلة عموم وعاجزة عن ولاية ما يحتاج إلى الخروج 
، إضافة إلى أن المرأة يغلب عليها )673(

الضلال والنسيان، ويقل لديها معنى الضبط والفهم، والولاية العامة أشد ما تحتاج إلى قوة الرأي 
.)674(والعقل

ديث في المبحثين السابقين عن ولاية المرأة على النفس وأما بالنسبة للولاية الخاصة فقد تقدم الح
الحضانةولايةالهفتسندفقط،بعضهابلالولاياتجميعإليهاتسندلاالمرأةأنثبتحيثوالمال،

الشارعقصدوقدكما أن لها ولاية أموالها دون أموال غيرها.النكاح،عقدولايةحقهافيويمتنع،والإرضاع
اللذينالجانبينأحدوهذاالأحكام،تلكتشريعأساسهاعلىانطوىالتيالحكممنكثيرمراعاةبذلك 
تقوملاالتيالتصرفاتمنتليهلمابيانابالمرأةالإسلامفاهتموالعناية،بالدراسةالإسلاميالتشريعأولاهما
فيالفوضىفتسودهانظامهايختلبدونهالذيالعدلميزانعلىالحياةولإقامةهي،بولايتهاإلاالحياة
.جوانبهاأغلب

الأمورمنبعضافي الولاية الخاصة لهاااللهشرعأجلهامنالتيالحكمةإلىسأتطرقالمبحثهذاوفي
، ومن خلال ذلك الرجالإلىولايتهاأسندقدأخرى أمورلم يخصها بحينفيالرجل،دونها خصالتي

ستعرف مدى عناية الإسلام بالمرأ

، 2م)، ج1988-هـ1408، (3الرياض، ط-زين الدين عبد الرؤوف المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي)673(
.207و 206، ص3. و: القرافي: الفروق، مصدر سابق، ج589ص

. 114، ص16السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)674(
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المطلب الأول
الحكمة من إسناد ولایة الحضانة والإرضاع للمرأة

الحكيم حضـانة الأبنـاء وتـربيتهم إلى الآبـاء والأمهـات حمايـة لهـم مـن الضـياع، وهـي لقد فوض الشارع 
في الحقيقـــة رعايـــة لمصـــالحهما جميعـــا، الحاضـــن والمحضـــون؛ فأمـــا الـــتي للمحضـــون فتحصـــل في العاجـــل بحفظـــه

ورعايتــــه وتعهــــده حــــتى تــــزول حالــــة العجــــز عنــــه، وأمــــا الــــتي للحاضــــن ففــــي الآجــــل بنيــــل الثــــواب عليهــــا في 
، لأن المصـــالح منهــا مـــا يحصـــل في العاجــل وهـــي مصــالح دنيويـــة، ومنهـــا يكــون في الآجـــل وهـــي )675(الآخــرة

مقاصـد هـذا التغليـب  المصالح الأخروية، إلا أن هذا القسـم قـد غلبـت مباشـرته والقيـام بـه مـن النسـاء، وبيـان 
كما يأتي:

: مقاصد ولایة المرأة للحضانة عموماالأولالفرع

:حقوقھوحفظالمحضونمصلحةتحقیقفيأوفقأقوم والمرأةأولا: 

قد سبق أن كل ولاية يقدم لها الأقوم في جلب مصالحها ودرء مفاسدها، وإن أوفق من يحث على 
لمنفعةتحقيقاالحضانةولايةفيالنساءقدمتو المرأة، لذا فقد تحصيل مصالح المحضون ودفع المفاسد عنه ه

النساء،جانبتعذرإذاإلاالرجاليستطيعهلامجالوهو،)676(بشخصهالخاصةلحقوقهوحفظاالمحضون
أنعليهويدل،وتنظيفه وغيرهوغسلهومشربه مطعمهحيثمنأكثر،عندهنالولدحظيكونحيث
وكذا عليه،ولايتهااستمرتمعتوهاكانذاأما إأبيه،إلىوانتقلتلهأمهحضانةانتهتعاقلابلغإذاالولد

.)677(لهأوفقلهأمهولايةفتعودجديدمنعقلهزالإذا
وأقومعليهأشفقأولىالأمكانتبنفسهاستقلالهزالفإذا":الشأنهذافيالمغنيفي قال

حظلأنأشفقهومنفيتقدمالولد،بهيلحقالحضانةفيالتقديمولأن،طفوليتهحالفيكمابمصالحه
. )678("خدمتهومباشرةحملهإلىلحاجتهالصغرحالفيقدمتالأمولأن... أكثرعندهالولد

وجلباوالفساد،للضرردرءا"المحضون،مصلحةتحقيقمنتصرفهنفيلماالنساءتتولاهااإذً فالحضانة
.جلباأوتركا)679("عليهالمولىعلىالولاةهيفيتصرففلاصلاحولافيهفسادلاوما... والرشادللنفع

.68و 58، ص2ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، ج)675(
.83، ص1ابن عبد السلام: القواعد الصغرى، مصدر سابق، ج)676(
.83، ص1و: ابن عبد السلام: المصدر نفسه، ج.597ص،6جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)677(
.301ص،9ج، ابقمصدر سغني، الم: قدامةابن)678(
.75ص،2جمصدر سابق، الأنام،مصالحفيالأحكامقواعد: السلامعبدابن)679(
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الوازعمنأقوىالطبيعيوالوازع... عليهالمولىحقفيالتقصيرعنيزعالطبيعيالوازعلأن"و
.)680("الشرعي
علىطاقتهبحسبالمصالحليقيمالأرضهذهفيااللهجعلهقدالإنسانأنإلىالشاطبيذهبقدو

.مصلحةبهلهتعلقتمنكلوعلىأهلهوعلىنفسه
مصالحتحقيقتعلققدالأمرهذافيوالنساءمصلحة،بهلهتتعلقمنبرعايةللقيامميسرفكل

راعيةوالمرأة...رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم":الحديثوفي،)681(سواءحدعلىوالرضيعالمحضون
.)682("وولدهزوجهابيتعلى

ها، حيـث يـتم بمصـالحالقيـامالنسـاء في هليـةأمـور الحضـانة إنمـا لأفيالرجـالعلىالنساءتقديمتعيينو 
)683(.

...ووالنظر لهمللأطفالوالاحتياطفتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة وجاء في زاد المعاد: "
)684("النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورلكون

راحة المحضون والحاضن على حد سواء.
المفاسدودفعوالحضانةالنكاحمصالحتحصيلعلىيحثانوالحاضنالمولى":الصغرىالقواعدفيوقال

، لذا فقد )685("عنهمالمفاسدودفعالأطفالبمصالحالقيامعلىتحثالقرابةفقةوشعليهم،المولىعن

ثانیا: الضعف

الفروقفيجاءفقدلضعفها،نظراالأخرىالولاياتعنوأخرهاالنساءإلىالحضانةالشارعأسند
فقدالذكورعلىفيهاوالتقدمةالحضانةولايةضعفهاواقتضىالولاياتعنالتأخرضعفهاىاقتضالأنوثة:"

.)686("الضديناقتضت

.76ص،2ج: المصدر نفسه، السلامعبدابن)680(
. 179ص،1جمصدر سابق،الموافقات،: الشاطبي) 681(
، 2)، ج2278ء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راع في مال سيده، (رقمالبخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأدا)682(

.848ص
.392، ص5ابن القيم: زاد المعاد، مصدر سابق، ج)683(
.392، ص5ابن القيم: المصدر نفسه، ج)684(
.83ص،1جمصدر سابق،الصغرى،القواعد: السلامعبدبنلعز ا)685(
.301ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)686(
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الولایاتفيوالتأخیروالتقدیمالأنثىطبیعةبینالفطريالتناسبثالثا: 

فيهايبدئلامنيطلبأنيصحلاإذ"القيامأهليةفيهكانتمنكلبالولاياتيطلبإنما
المصلحةإلىبالنسبةالعبثومن،المكلفإلىبالنسبةيطاقلاماتكليفبابمنفإنه،يعيدولا
.)687("شرعاباطلوكلاهماالمستدفعةالمفسدةأو

مطلوبعليهايقدرلاومنبإقامتهامطلوبفهوالولايةعلىقادراكانفمن":الشاطبيقالثم
)688("القادرذلكإقامةوهوآخربأمر

إذ لا يتوصل إلى قيام 
.)689("القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به

منطبعهيناسبماالولاياتمنإليهأسندقدوالمرأةالرجلمنكلاأنأيبالقدرةهناوالتعبير
الولاياتمنيستطيعهماإلىعنهاخرأُ ماولايةيستطيعلافمنوالقدرة،والوسعالتحملمقدارحيث

درءأوفيهاعليهالمولىمنفعةوجلببتحقيقوالقيام،علىوقادراأهلايكونالتيالأخرى
.هعنمفاسدها
، لأن الطبع يزع عن الكذب فيما يضر عليهالمولىحقفيالتقصيرعنيزععييالطبالوازعلأن"و

ولها،الولدرعايةإلىأميلبطبيعتهافالمرأة،)690("بنفسه أو ماله، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي
بقاءلأن،)691(تقصيرولاجبارإدونبذلكتقوميجعلهاماالحنووفرطوالتحملالصبرعلىالقدرةمن

أنحينفيممكن،لهحرصهاودواممنه،قريبةوبقائهاالطفلملازمةيناسبالبيتفيالوقتأغلبالمرأة
.ذلكعلىيتوفرلاالرجل

وليس قيام من كان أهلا بالولاية إلا نتيجة للباعث والإلهام الفطري والحاث الجبلي، وليس هذا وحده 
بالولاية، وإنما أيضا ما أودعه فيهم من العلم بوجوه مصالحها عن طريق التدريج والتربية. ما يهيئ القيام

وذلك أن االله عز وجل خلق :" )692(وأنقل هنا كلام الشاطبي ليدل على هذا المعنى بدقة حيث يقول
لق وهم لا يعلمون "، وإن االله تعالى قد خلق الخالخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة

.177ص،1جمصدر سابق، الموافقات،: الشاطبي)687(
.179ص،1جالمصدر نفسه، :الشاطبي)688(
.179و 178ص،1جالمصدر نفسه، :الشاطبي)689(
.76ص،2جمصدر سابق، الأنام،مصالحفيالأحكامقواعد: السلامعبدبنالعز)690(
.76ص،2جالمصدر نفسه،: السلامعبدبنالعز)691(
.179، ص1شاطبي: الموافقات، مصدر سابق، جال)692(
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،تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه،ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية"شيئا
،وتارة بالتعليم

لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح كان ،والمطالب الإلهاميةلما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية 
أو الآداب الشرعية أو العادية وفي أثناء العناية والاعتقاداتذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم 

بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال فيظهر فيه 
يه ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر وعل

ر".ر للصراع والنطاح إلى سائر الأمو وأخ
قد غرز في الإنسان عموم التصرفات، مع غلبة بعضها عليه، فإذا - ز وجلع-وكذلك فإن المولى 

أصبح مكلفا، فيكون التكليف معلما ومهذبا لتصرفاته، وعندها يكون الطلب على هذا المكلف بحسب 

يعي

.)693(يجة تلك التربية والتهذيب
علیھالمولىبأموروالمعرفةوالاطلاعوالصبروالرأفةالشفقةرابعا: 

قدمت النساء على الرجال في الحضانة لما يأتي:

إن الصغير يولد خلقا ضعيفا، عاجزا عن النظر لنفسه والقيام بحاجاته، يحتاج إلى كافل يقوم على - 
،فجعل الشارع ولايته إلى من هو مشفق عليه، )695(، وإن ترك ضاع وهلك)694(تربيته إلى أن يقوم بنفسه

)696(لأن مبنى الحضانة الشفقة الحاثة على إدامة النظر

، أما الولاية عليه )697(المشقة في الحضانة ما لا يتحمله الرجال، ولأن في تفويضها لهن زيادة منفعة للصغير

.180و 179، ص1، جابقمصدر سلموافقات، شاطبي: اال)693(
.594و 593، ص5الحطاب: مواهب الجليل، مصدر سابق، ج)694(
.244، ص3ابن قدامة: الكافي، مصدر سابق، ج)695(
واعد، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون )696(

.345، ص3هـ)، ج1405، (2الكويت، ط-الإسلامية
.207، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)697(
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ماله أو الإنفاق عليه أو إنكاحه فجعلت إلى الأب، لأنه أقوم بتحصيل مصلحته والاحتياط له في في
.)698(البضع، وإن كلا الولايتين الحضانة والولاية على المال والنكاح للطفل هما من محاسن الشريعة

وشرابهمهطعافي؛تربيتهفيينفعهماحيثمنبمصالحهوالأقومالمحضونبأمورأعرف- 
.المحضونتربيةفييلزممماوغيرهاوتكحيلهودهنهوغسله

الطفلحضانةعلىقويادافعافيكونالأطفالعلىحنوهنوفرط،ورأفتهن،شفقتهنزيادة- 
.)699(وحفظه

 -
كانت جاهلة بشؤو 

.)700(الطبع أقوى من حث الشرع"
.)701("أنظرإليهاالدفعفكانالحضانةعلىوأقدرأشفقالأمإن: "الهدايةفيقال

بلزومها"ةالحضانعلىوأقدر)702("بالمقصمنهايقصحيثمناتصالهلزيادة"أشفق
لأن الولاية على الطفل تستدعي الخلو ، و ")703("مظنتهاهولمنمرحمةزيادةإليهاالتفويضفيفكانالبيت

.)704("والفراغ والنظر في أحواله

ياعندكوعسلشهدمنلهخيرقهاري":بقوله- عنهااللهرضي–بكرأبوذلكإلىأشاروقد- 
.الصحابةبحضرةذلكوكان)705("عمر

علىوأصبرالتربيةإلىوأهدىأشفقأليقالإناثلكنوسلطنة،ولايةنوعالحضانةنإ"- 
.)706("للأطفالملازمةوأشدالقيام

.392، ص5ابن القيم: زاد المعاد، مصدر سابق، ج)698(
.81ص،1ج: القواعد الصغرى، مصدر سابق، السلامعبدابن)699(
.81، ص1، جابقمصدر سقواعد الصغرى، سلام: الالعبدابن)700(
،2ج(د.ط)، (د.س)، بيروت،-الإسلاميةالمكتبةالبداية،شرحالهداية: الحسنأبوالمرغينانيالجليلعبدبنبكرأبيبنعلي)701(

.37ص
.301ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)702(
.37ص،2جدر سابق، مصالبداية،شرحالهداية: المرغيناني)703(
، 1طبيروت، -أبو الحسن علي بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العربي)704(

.302، ص3هـ)، ج1404(
.110. أنظر: صتخريجهسبق)705(
.452ص،3جمصدر سابق، المحتاج،مغني: الشربيني)706(
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منوالتضجرالبكاءكثرةلالأطفالعلىالصبروفورإلىتفتقر- 
.)707(بالمحضونالرفقعلىالباعثةوالرقةالشفقةمزيدن على ولأن النساء يتوفر ،للصبيانالعارضةالهيئات

وقد ساق القرافي مجموعة من الحكم للحالات التي تعرض للصبيان كالبكاء والآلام وغيرها 
: "إن االله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته التامة البالغة كثرة بكاء الأطفال منفعة لهم، أما أولا )708(فقال

وبات لو بقيت فيها لأحدثت أحداثا عظيمة والبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فلأن في أدمغتهم رط
فتقوى أدمغتهم وتصح" كما أن "البكاء والعياط يوسع عليهم مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي 
بآلامها 

كآلام البالغين من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان كالحر والبرد والجوع 
نسان لو تجرد عنها لم يكن إنسانا، بل  والهم والغم والضعف والعجز بحيث إن الإوالعطش والتعب والنصب

كان ملكا أو خلقا آخر إلا أن البالغين لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم بخلاف الأطفال... 
افتقرت حضانتهم إلى وفور الصبر عليهم في كثرة بكائهم وتضجرهم من الهيئات العارضة لهم وإلى مزيد 

الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالضعفا
الحضانة عليهم.

ــــاءةالرجــــالأنفــــاتلأن" أخــــر الرجــــال في حضــــانة الصــــبيان،و  ــــونفوســــهموإب تمــــنعهمهممهــــموعل
ــــــقومــــــاالصــــــبيانأطــــــوارفيالانســــــلاك وتحمــــــلالقــــــاذوراتوملابســــــةوالمعــــــاملاتاللطــــــفمــــــنيلي
ولايــة الأم في التربيــة والحضــانة أقــوى فتبعيــة الطفــل لأمــه في الإســلام إن لم هنــا فــإن "، ومــن)709("الــدناءات

وأيضا فالولد جزء منها حقيقة ولهذا تبعها في الحرية والرق اتفاقا ،تكن أقوى من تبعية الأب فهي مساوية له
أسلمت وهي حامـل بـه 

، ولـذلك لا تجـبر الأم علـى حضـانة ولـدها )710("حكم بإسلام الطفـل تبعـا لإسـلامها لأنـه جـزء مـن أجزائهـا

,206، ص3و: القرافي: الفروق، مصدر سابق، ج.301ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)707(
.206، ص3، جهسنفصدر المو: القرافي: .301ص،9ج، هسنفصدر الم: قدامةابن)708(
.207و 206، ص3، جابقمصدر س: القرافي: الفروق، و.301ص،9ج، ابقصدر سغني، مالم: قدامةابن)709(
، 1بيروت، ط-الدمام-يق يوسف أحمد البكري و شاكر توفيق العاروري، دار ابن حزمابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، تحق)710(

.923، ص2)، ج1997-هـ1418(
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لأنه جزء منها، ولأن طبعها يحثهـا علـى عـدم تركـه، وشـفقتها حاملـة لهـا علـى حضـانته، ولا يمكنهـا أن تصـبر 
.)711(لى حضانته

مقاصد أحكام الحضانةالفرع الثاني: 
صـلى االله عليـه وسـلم: "أنـت أحـق -الأم أحق  الناس بولدها ما لم تتزوج، وقـد دل علـى ذلـك قولـه 

، فإذا نكحت سقطت حضانتها، والمقصود النكاح بمن ليس رحم محرم للصغير، لأن )712(به ما لم تنكحي"
عينا لحصول مصالح المحضون، أما الأجنبي فلا تحصل معه غالبا مقاصد من كان له حقا في الحضانة فيكون م

ومـنبالحضـانة،أوليائـهمـنلـيسلكونـهالأمزوجسـكنىفييتضررالولدنحضانة الطفل لعدة أمور: منها أ
للولـدوبغضـهباحتقـارهيضـادهمـاوحصـلغالبـا،الحضـانةعلـىالباعثـةالشـفقةفيهانعدمتكذلكيكنلم

.منهيسللأنه
تحتولدهببقاءالعصبةوباقيالأببأنفةاإضرار فيهفإنمعه،الولدبوجودالأمزوجرضيوإنحتى

ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه "وبالولد،العارإلحاقنوعفيهإذعنهم،أجنبيرعاية
)713("وعليهم في ذلك منة وغضاضة

.

لوجودبينهما،المشتركالولدحضانةمعأغلبهفييتعارضلاالزوجقوقبحالمرأةانشغالإنوأيضا ف
وإنحتىبالحضانةبولدهماالأمانشغالتحملعلىللزوجالباعثةوالشفقةالولادةوهوالتعارضيدفعما

قدالولدعنأجنبياكانإذاالأبأنغيرالأم،الحالهذهفيفأشبهالزوج،انبفي جتقصيرفيهحصل
، وفي هذا حقوقهبعضفيالمرأةتقصيرمقابلفيحضانتهأموروتحملالولدقبولعلىالباعثةالشفقةتنعدم

إضرار بالولد مع عدم حصول حضانته على الوجه الأتم.
فيأمهبعدالحضانةفيحقلهبمنالولدوإلحاقثبوته،علىبالحضانةالأمحقسقوطيقدمولهذا 

.الحالةهذه
ت ثم تأيمت من طلاق أو وفاة فلا تعود لها حق الحضانة، لأنه بزواجها قد تخلت عن وإذا نكح

حضانة المحضون وآثرت نفسها عليه، وقد أسقطت حق الطفل وحقها في الحضانة، ثم إن المحضون قد 
د 

أصبح له، فلا ينتزع منه الولد. 

.  47، ص3الزيلعي: تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج)711(
. 119سبق تخريجه أنظر: ص)712(
.404، ص5ابن قيم الجوزية: زاد المعاد، مصدر سابق، ج)713(
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والمسقط لحقه في الحضانة ليس كمن منعه منها مانع كرق أو كفر أو صغر، فإذا زال المانع عاد له 
حقه، أما النكاح فليس بمانع من الحضانة، بل إن الأم هي التي أسقطت حضانتها باختيارها حين آثرت 

النكاح على ولدها.
غير أمه فتكون أحق بـه في جميـع أحوالهـا؛ وفي هـذه الحـال تـرجح حاضن ون إلا إذا لم يكن لهذا المحض

أصلح من تربيته في حجر أمهحضانتها على حضانة من يدفعه إليه القاضي من الأجانب عنه لتربيته، لأن "
ومـن المحـال أن تـأتي الشـريعة بـدفع ،تربيته في بيـت أجنـبي محـض لا قرابـة بينهمـا توجـب شـفقته ورحمتـه وحنـوه

أن كل امرأة لم يحكم حكما عاما كليا-يه و سلمصلى االله عل-والنبي ،بمفسدة أعظم منها بكثير،مفسدة
تزوجــــت ســــقطت حضــــانتها في جميــــع الأحــــوال حــــتى يكــــون إثبــــات الحضــــانة لــــلأم في هــــذه الحالــــة مخالفــــة 

.)714("للنص
وط الحضانة المعتبرة وكون الأم أحق بحضانة الطفل ليس مطلقا في كل أم، بل لا بد من حصول شر 

في الحاضنة، فإذا اختل أحد شروطها كان ذلك مظنة تقصير بحضانته على وجهه الأتم، وربما حصل الضرر 
أو المفسدة بغياب إحدى شروطها، ولأن مقصود الحضانة حصول مصالح المحضون ومنافعه.

لولد مهما كانت؛ كافرة كما أن إسناد حق الحضانة في الحديث للأم لا يستفاد منه أن يقضى لها با
أو مسلمة، فإذا كانت الأم الكافرة انتزع منها، لأن ذلك أقرب إلى حصول ما قصده الشرع من الحضانة؛ 

ن أوجب، ثم إن المقصد الشرعي في حضانة المحضون هو للنشأة على طريقة أمه غالبا، ودفع أشد الضرري
حفظه، ولا حفظ للولد المسلم إلا بحفظ دينه، ولا يكون ذلك إلا بمنع حضانة أمه الكافرة له.

:)715(علل ابن القيم هذا بأمرينوقد 
ب بعد  عأحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيص"

-كما قال النبي"،ه وعقله انتقاله عنه وقد يغيره عن فطرة االله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداكبر 
فلا يؤمن ""،يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهكل مولود يولد على الفطرة فأبواه: "صلى االله عليه و سلم

."
قطع الموالاة بين المسلمين والكفار وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض أن االله سبحانه ثانيهما: "

".قطعها االله بين الفريقينالموالاة التيوالكفار بعضهم من بعض والحضانة من أقوى أسباب

.409، ص5، جابقمصدر سالمعاد، زاد ابن قيم الجوزية: )714(
.409، ص5، جم الجوزية: المصدر نفسهابن قي)715(
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وإذا كان الفسق يمنع من الحضانة فالأولى أن لا تحضن الكافرة، فالضرر الذي يتوقع حصوله بحضانة 
ضرر المتوقع بحضانة الفاسقة، لأن أقل ما يصلح في حضانة الفاسقة أن لا تنشئه على الكافرة أشد من ال

ملة الكفر، بخلاف الكافرة التي ينشأ الطفل على طريقتها، ويدين بملتها.
أحواله، والفاسقة والمختار عندي ألا تمنع الفاسقة من حضانة ولدها، لأن الحق ثابت للأم في أغلب

لو فرض أن تمنع كل أم فاسقة عن حضانة ولدها المحضون المسلم حتى يخاف عليه، و تخالف دينالمسلمة لا
لحصلت المشقة والعسر والحرج الأكبر؛ وبيانه أن الأم الحاضنة قد تكون في حال الزوجية وقد تكون في 

ناء، ولكان بالأتمع مؤد إلى ضياع أغلب 
كثرة الأمهات الفاسقات، وكذا فإن طبع التفريق بين الأم وأولادها ضررا آخر بالنظر إلى كثرة حصوله ب

النساء الذي فطرن عليه يقوم مقام العدالة في جلب ما يصلح أبناءهن ويدرأ عنهم المفاسد، وهو حاث 
.)716(على كل ذلك

،ولعظمت المشقة على الأمة،الة لضاع أطفال العالمولو اشترط في الحاضن العدوقد قال ابن القيم: "
ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفـال الفسـاق بيـنهم لا يتعـرض لهـم أحـد ،واشتد العنت

بمنزلـة اشـتراط العدالـة في -...تمرار العمـل المتصـل في سـائر الأمصـار والأعصـار علـى خلافـه واس-والعسر 
ولاية النكاح فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلـك 

مــن د مــن الصــحابة فاســقاولا أحــ-صــلى االله عليــه و ســلم-فســاق ولم يــزل الفســق في النــاس ولم يمنــع النــبي 
تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته 

والشــارع ،ولا يضــيعها ويحــرص علــى الخــير لهــا بجهــده وإن قــدر خــلاف ذلــك فهــو قليــل بالنســبة إلى المعتــاد
فاسـق مسـلوب الحضـانة وولايـة النكـاح لكـان بيـان هـذا للأمـة يكتفي في ذلـك بالباعـث الطبيعـي ولـو كـان ال

من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به فكيف يجوز 
علــيهم تضــييعه واتصــال العمــل بخلافــه ولــو كــان الفســق ينــافي الحضــانة لكــان مــن زنى أو شــرب خمــرا أو أتــى  

.)717("ق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيرهكبيرة فر 

.83، ص1عبد السلام: القواعد الصغرى، مصدر سابق، جابن)716(
.409، ص5القيم: زاد المعاد، مصدر سابق، جابن)717(
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وأما  السفر فلا أرى الفرق فيه بين الإقامة والنقلة إلا ما فيه صـلاح أو ضـرر يلحـق الولـد، فينظـر إلى 
أصون وأحفـظ روعـي ولا تـأثير لإقامـة ولا نقلـة هـذا كلـه مـا "كان لأنفع له، وأيهمااالأحوط له في الأصلح و 

.)718("نقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه فإن أراد ذلك لم يجب إليهلم يرد أحدهما بال

ن مـن بولادة الإنسان، واختلف في انتهائها وزمن انتقالها بين المذاهب الفقهيـة في الـذكر والأنثـى، ومهمـا يكـ

.)719(:وهو ما يجب الاحتياط له، وبيانه من كما يأتي
إن النفوس البشرية قد جبلت على حب الـذكر واختيـاره علـى الأنثـى غالبـا، ومـع نقـص الرغبـة فيهـا -

أنوثتها، مؤد في أغلبه إلى تعريض البنت إلى الضياع والفساد الذي يحيل تلافيه.وضعفها الناشئ عن نقص 
إن الأنثــى تحتــاج إلى صــون ورعايــة وحفــظ أكثــر ممــا يحتاجــه الــذكر، ولهــذا شــرع لهــا مــن الســتر مــا لم -

يشرع للذكر.
.إن ضعف الأنثى مع صغر سنها جار غالبا إلى ضعف رأيها فتكون أسهل وأسرع إلى الانخداع-
إن تــردد البنــت بــين الأبــوين ممــا يعــود علــى مقصــود الحضــانة بالإبطــال أو الإخــلال بــه، لأن ذلــك -

وانتقالهــا مــن مكــان إلى يمنعهــا مــن الاســتقرار في مكــان معــين، كمــا أنــه يعودهــا علــى الــبروز والخــروج الــدائم
بخطر ما أوكـل إليـه مـن أمانـة 

الحفظ والصون للبنت.
ني في الصغر على التشـهي، نظـرا لضـعف عقلـه، فقـد ضون عموما ذكرا كان أم أنثى مبإن تخيير المح-

كمــا أن التخيــير يضــعف رغبــة كــل منهمــا في يــؤثر مــن الأبــوين مــن يميــل إلى مــا يشــتهيه مــن اللعــب وغــيره.
الحفظ والصيانة بخلاف ما لو أسن

إن الأب يتصــرف بــالخروج للكســب والمعــاش أو لقــاء النــاس، فهــو غائــب أغلــب أوقاتــه عــن البيــت، -
من عليهـا، أو يتركهـا عنـد امرأتـه فإذا وضـعت البنـت عنـده فيكـون إمـا غائـب عنهـا في غالـب أحوالـه، فـلا يـأ

وأصون لها كأمها.لا تكون أشفق ف

.409، ص5: المصدر نفسه، جابن القيم)718(
129و 128، ص34و ج384، ص4ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مصدر سابق، ج. و: 416، ص5، جهسنفصدر الم:قيمالابن )719(
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، بـل )720(إن البنت "إذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجـال فيقـل حياؤهـا والحيـاء في النسـاء زينـة"-
هو ضرورة.

إن البنــت إذا بلغــت أصــبحت عــورة محــل ترمقــه العيــون، وتســبق إليــه الظنــون، فيجــب حفظهــا مــن -
.)721(ذلك، بجعلها في الحرز الأحفظ لها
وبتدبيرها فهي على حفظها أقدر،لح ما يكون للأنثى أن تجعل عند أمهاوبناء على هذا كله فإن أص

أخبر، لأن الغالب من أمر ها
ناسب في عروض المفاسد عليها، كما أن البنت في هذه الحال تحتاج إلى المعرفة بأمور النساء، وإلى تعلم ما ي
لأدى النساء من الأشغال ومصالح البيوت، فتكون أحوج إلى أمها لتعلمها ذلك، بينما لو دفعت إلى الأب 

، كما أن النساء أعـرف بعـادات النسـاء، لأن الرجـال أعـرف بعـادات الرجـال، )722(تعطيل هذه المصلحةإلى 
.)723(للتجانس وتشابه الأخلاق

صن للبنت، أو كانت الأم غير حاثة على مصـالح ابنتهـا أو أما إذا لم تكن الأم محل أمن واستقرار وح
.)724(مهملة لها، فللأب انتزاعها منها

أبيهـــا عليهـــا في النكـــاح، فـــإذا تقـــرر أن تـــزوج فلأبيهـــا أن يتـــولى عقـــد يـــة
نكاحها، واختيار الكفء لها.

م فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه علموهم وأدبوهم وفقهوهوخلاصة القول كما قال الحسن:"
وكـذلك .والصـبي يـؤثر اللعـب ومعاشـرة أقرانـه وأبـوه يمكنـه مـن ذلـك فإنـه أحـق بـه بـلا تخيـير ولا قرعـة،القرآن

ومـــتى أخـــل أحـــد الأبـــوين بـــأمر االله ورســـوله في الصـــبي وعطلـــه والآخـــر مـــراع لـــه فهـــو أحـــق وأولى ،العكـــس
.)725("به

ال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه االله عليه فهو قثم يقول ابن القيم: "
عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يقم بالواجـب في ولايتـه فـلا ولايـة لـه بـل إمـا أن ترفـع يـده عـن الولايـة 

وله بحســب ويقــام مــن يفعــل الواجــب وإمــا أن يضــم إليــه مــن يقــوم معــه بالواجــب إذ المقصــود طاعــة االله ورســ
قـال شـيخنا : ولـيس هـذا الحـق مــن جـنس المـيراث الـذي يحصـل بـالرحم والنكـاح والــولاء " ثم قـال:"الإمكـان

.208، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)720(
.1164، ص11الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)721(
.416، ص5: زاد المعاد، مصدر سابق، جابن القيم)722(
.1165، ص11الماوردي: الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج)723(
.416، ص5ابن قيم: زاد المعاد، مصدر سابق، ج)724(
.416، ص5، جهسنفصدر المابن قيم: )725(
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سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجـب والعلـم 
فلو قدر أن الأب تـزوج امـرأة لا تر ...به وفعله بحسب الإمكان 

بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعا قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشـارع لـيس عنـه نـص عـام 
في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير الولـد بـين الأبـوين مطلقـا والعلمـاء متفقـون علـى أنـه لا يتعـين أحـدهما 

.)726("لى البر العادل المحسنالعدوان والتفريط عمطلقا بل لا يقدم ذو 
ولا ،التخيـــير يســـتدعي التمييـــز والفهـــمأمـــا الغـــلام فالمختـــار أنـــه إذا بلـــغ الســـبع خـــير بـــين أبويـــه: لأن "

صلى االله عليه و -،ضابط له في الأطفال
.)727("يؤمر فيه الصبي بالصلاةحدا للوقت الذي-سلم

وقد ناسب الغلام التخيير بين أبويه لانتفاء المفاسد التي قد تعرض له كمـا تعـرض للأنثـى كمـا أشـرت 
سابقا، إلا أنه إذا عرف أن أحدهما قد يكون سببا في حصول ما يفسده، فيكون للآخر حق أخذه منه كما 

في كلام ابن القيم السابق.
أحنالنساءمنغيرهاعلىالأمفيهوتقدمالرضاع،أمرلمناسبةساءللنالحضانةجعلتو - 
رضاعوفيالحضانة،فيلحقهاتثبيتلولدهارضاعهافيأنكما،وأصلحغيرهالبنمنأمرأولبنهاوأشفق
.)728(بالولدوإضرارالحقلهذاتفويتغيرها

زوجيـة فـإن المسـتحق منهـا تسـليم نفسـها ليس للأب إجبار الأم على إرضاع ولدها، فأما في حـال ال-

، ففي حال التعاسر يـؤجر لـه مـن ترضـعه، إلا إذا لم توجـد مـن ترضـعه، أو لم يقبـل )729(ولكن لا تجبر عليها

.132ص،34. و: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مصدر سابق، ج416، ص5ابن قيم: المصدر نفسه، ج)726(
.416، ص5ابن قيم: المصدر نفسه، ج)727(
.313ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)728(
.209، ص5السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)729(
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مطلب الثانيال
للمرأة النكاحولایةعدم إسناد منحكمةال

يقدم في كل تصرف ولي على غيره من الأولياء متى كان أقـرب للمـولى عليـه وأنظـر لـه في شـؤونه، لأن 
القرب ينبئ عن الشفقة الحاثة على حسن النظر أكثر. 

نكاح يقدم مـنهم الأقـرب فـالأقرب، "والأولياء في عقد ال
.)730("وجه النظر للمولى عليه باعتبار عجزه عن مباشرة النكاح بنفسه مع حاجته إلى مقصوده

ولولاية النكاح مصالح عاجلة ومصالح آجلة؛ فأما العاجلة فهي للمـرأة كمـا سـيأتي بيانـه، وأمـا الآجلـة 
.)731(الولي إذا كان يقصد القربة والأجر في الآخرةفهي ثواب 

الرجالأنواعمعرفتهمفيالبحثعلىوأقدريكافئبمنأعلمهمالنكاحفيالآباءإن- 
.الرجالمنيصلحوبمن

اانخداعهلسرعةالبكر،وخاصةذلكفيلهاحظلافإنهالمرأةوأمابالرجال،أعرفهمالرجالإن- 
.)732(معتبرةغيرالنكاحفيفإنلذلك،وراءفتنجروالهيئةالحالحسنمنلهايظهربما

الأنوثة،عنالناشئعقلهاوضعفالذكوريةعنالناشئعقلهبقوة"المرأةعنيفرقالرجلنإ- 
، فيفوض )733(النساءعلىلالرجاللولايةفيقدمعقلهالنقصانالنكاحرأمفيالرأيبقصورتتميزفالمرأة

أمرها إلى أوليائها لكمال العقل فيهم حيث يكون النظر لها في مصالحها.

، )734(غيرهاحتىأونفسهاعقدولايةمنعهاحقلهفكانعارهابهيتعلقإذوليهامنجزءالمرأة- 
.)735("محل الزلل والعار إذا وقع لم يزل"ولأن المرأة

فيينظرالعقللكاملإلاتفوضلاأنفناسبقدراوأعظمخطراأشدالأبضاعإن":القرافيقال- 
يبذلالتيالقويةالشهواتتحصيلفيالأغراضتنفيذلهايعرضالأبضاعإن":أيضاقالو )736("مصالحها

.527، ص3علاء الدين البخاري: كشف  الأسرار، مصدر سابق، ج)730(
.68، ص2ابن عبد السلام: قواعد الأحكام، مصدر سابق، ج)731(
.337ص،7جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)732(
.136، ص3القرافي: الفروق، مصدر سابق، ج)733(
.136، ص3: المصدر نفسه، جالقرافي)734(
.136، ص3القرافي: المصدر نفسه، ج)735(
.136، ص3جالقرافي: الفروق، مصدر سابق، )736(
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هواهالأجلنفسهافتلقيلضعفهالمصالحوجوهالمرأةعقلعلىالهوىهذامثلفيغطىالمالعظيملأجلها
ثم)737("دسالمفالهوىهذامثلوقعتلاحتمالالإطلاقعلىعليهافحجروأخراهادنياهافيديهاير فيما
منهاتعدىللمرأةالضرروحصلالأكفاءغيرزواجبسبببضاعالأفيحصلتإذاالمفسدةإن":قال

.)738("الشنعاءوالفضيحةبالعارللأولياء
وإذا قال المعارض أن المرأة تتصرف في أموالها 

ومصالحها من وليها.
فيقال له إن المرأة أعلم بأغراضها من وليها ولكن ليست عالمة بأحوال الرجال وأغراضهم، ولأن عقد 
الزواج ليس كغيره من العقود المالية، لأن عقد النكاح عقد حياة لأن القصد منه الديمومة التي يترتب على 

ها حقوق وواجبات لازمة للطرفين، ولأنه شرع لتحقيق مقاصد عظيمة تحتاج إلى المحافظة عليها كثير أساس
من التريث والتثبت والنظر والاطلاع على أمور الكفء وغير الكفء، وهذا مما يعلمه ويستطيع ولايته 

فيه كان بالإمكان فسخه ولا الولي، أما العقود المالية فلا يعظم فيها الضرر، وإن علم موضع الجهالة والغرر 

لهذاعليهافيولى،الرجاللأحوالالمدركعقلهالضعفالنكاحعقدولايةفيلضعفهانظراالمرأةإن- 
المرأةإنثمعقلها،لنقصانبنفسهاتدركهالاالتيوالمصلحةالنظروجهعلىالتصرفهذامثلعنالضعف

وعقدعليها،جبلتالتيوطبيعتهامنالذيوالحياءالرجال،مجامععنوالبعدعادةتستربالتعرف
حضورها،للمرأةيمكنلاوالتي،والاختبارالتجربةعلىتبنىالتيالرجالمحافلإلىالخروجإلىيحتاجالنكاح

الرجالمنأولياءهافإنلذلكحتشام،والاحياءالاستلغطاءواختراقافييقدحعيبايعتبروخروجها
.)739(إنكاحهاعلىالمسؤولونهم

ولو فوض النكاح إلى النساء لاستحيا معظمهن من مباشرة العقد، ولوقع عليهن الضرر بالخجل 
.)740(والاستحياء

كما أن الرجال أعرف من النساء بعادات الرجال، لتماثل الجنسين وتشابه الأخلاق، فلذلك يقدم 
.)741(عقد النكاحالرجال في

.136، ص3القرافي: المصدر نفسه، ج)737(
.136، ص3جالقرافي: المصدر نفسه، )738(
2،242جمصدر سابق، الصنائع،بدائع: الكاساني)739(

.58، ص2م، مصدر سابق، جابن عبد السلام: قواعد الأحكا)740(
.1165ص،11جمصدر سابق، ،الحاوي الكبير: اورديالم)741(
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إن من قال أن المخاطبين في نصوص الكتاب هم أولوا الأمر قد غفل أنه ليس لأولياء الأمر غيرة - 

ولياء، ثم إن ولاة الأمر لا يلحقهم ما يلحق أولياء 
المرأة من ضرر العار والفضيحة.

والولي مأمور باستئمار وليته، وذلك يقتضي وجودها منفردة وخالية، فيفسح لها حرية الإجابة والرد 
ت وهي  بما ترضاه، ولا يتحقق ذلك إذا كانت في ملإ من الناس، لأن الحياء يمنعها من الرد، وقد تصم

.)742(كارهة، فيكون الصمت دالا على الرضا بوجودها مع وليها دون غيره من الناس
إن الفطرة السليمة تقر بأن المرأة مطلوبة في النكاح، وولايتها لعقد النكاح يشعر بطلبها للنكاح 

أوليائها ومنفر عنها، فتنجر عنه مفاسد عظيمة على نفسها وولدها وأوليائها، بخلاف ما إذا أسند ذلك إلى
.)743(فلا يترتب عليه شيء من ذلك

.196، ص4السرخسي: المبسوط، مصدر سابق، ج)742(
م)، 2010فيفري -هـ1431، ( ربيع الأول 20، مجلة المعيار، العدد "ولاية النكاح واختلاف أهل العلم فيها"بلقاسم حديد: )743(

.365ص
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لمطلب الثالثا
غیرھالایة المرأة لأموالھا دون أموالالحكمة من و

ــ اب مــن يليهــا، وتحقيــق لمصــالح المحجــور عليهــا واســتأمنهم علــى أمــوالهم دفعــا لضــرر ضــياعها وتلفهــا عنــد غي
بتنميتها واستثمارها.

وقد اشترط فـيمن يلـي الأمـوال عدالتـه، لأن في تفويضـها إلى الفاسـق تضـييعا لهـا، أصـله أن المـال محـل 
)744(.
المرأةالأم خصوصا و تحملمال الأبناء القاصرين؛ فلوقد قدم الشارع الآباء على الأمهات في ولاية أمو 

بأموروأقومأعرفهمالرجاللأن؛والنظربالإدارةمأموالهفيالتصرفولاالإنفاقولايةمسؤوليةعموما 
فإنعليهوبناء،)745(الماليةالتصرفاتمنوغيرهاوالاستئجارالعقودوإنشاء،والاستثماروالشراءالبيع

وقادراأهلايكنلمأوأمرايجهلمنولأنالأبناء،حقوقفتضيعمفاسدعنهتنجرقدمالهايرغفيتصرفها
أنفي)746(الشاطبيذلكإلىأشاركمامباشرته،منأولىفتركهمفاسدهودرءمصالحهبحفظأدائهعلى
ودرءالمصالحجلبهوالولايةالمقصود من ولأنعليها،يقدرالتيإلىتركهاولايةىعليقدرلامن

.بإقامتهامطلوباكانعليهاقدرومنالمفاسد،
ها بحيث قد تتعرض للإنقاص والتلف.فيتتصرفلابالحفظ الأموالهمالحفظولايةلهاإلا

عقودفيوسواءشاءتوفيماشاءتكيفمافيهاتتصرفأنلهافإنالخاصةأموالهافيالتصرفأما
.المعاوضةأوالتبرع

عليهايحجرولاأموالهافيالتصرفحقلهاأموالهافيالنظرصالحةرشيدةوكانتبالغةامرأةفكل
للتصرفمحسنةرشيدةدامتمامطلقاعليهاالاعتراضحقلوليهايجوزولابضعها،علىحجركما

أنالأصلإذالكهالمتفويضهافجازإليهابالنسبةخسيسة"الأمواللأنوهذاالأموال،شؤونفيوالتدبير
كماالبضعبخلافذهبتأوضاعتإنخطرهايعظملالأموالاف،)747("مالكهإلاالمالفييتصرفلا

.سابقاذكرت

.106ص،2جمصدر سابق، ،افيالك: بن قدامةا)744(
.66، ص1بن عبد السلام: قواعد الأحكام، مصدر سابق، جا)745(
.177ص،1جمصدر سابق، الموافقات،: الشاطبي)746(
.136، ص3القرافي: الفروق، مصدر سابق، ج)747(
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الأموالفييحصللايرديهاالذيهواهانحووانجرارهاالنكاحفيبالرجالللمرأةالحاصلالانخداعإن
أوالمرأةعقليغطيمايوجدفلاوبالتاليعادةتحصللانكاحالفيالحاصلةالقاهرةوالشهوةفالهوىعادة،
.)748(واستيفاءإعطاءأموالهافيالتصرفمنفيمنعهاإدراكهايفسد

العارمنفيهوليس"هييتعداهايكادلامالهافيالمرأةبتصرفيحصلقدذيالالفسادإنو 
فيالتصرفولايةلهاتثبتفلذلك،"خساءالأالأرذالمنعليهالاء0والاستيالأبضاعفيماوالفضيحة

.   )749(معاوضةأوتبرعامطلقامالها
الغاية من الحجر هي حفظ مصلحة المحجور عليه بحفظ أمواله من التلف والضياع والتبذير، فإذا ثبت 
ا 

يرتفع الحجر على الأنثى وتدفع إليها أموالها، لحصول المقصود في المرأة بالبلوغ والرشد.
وارتفاع الحجر على المرأة إذا بلغت ورشدت يقتضي إثبات التصرف الكامل لها في أموالها واستقلالها 

ع الحجر عنها.عن غيرها استقلالا ينفي التقييد بالثلث كما ينفي الإذن وإلا لما كان معنى لارتفا 
إن الإنسان مفطور على حب المال والميل إلى التكسب والمشاحة فيه، والمرأة البالغة الرشيدة فيه  

كالرجل سواء، فلكل منهما الاستقلال في التصرف بأموالهما بمجرد البلوغ والرشد.

.136ص، 3القرافي: المصدر نفسه، ج)748(
.301ص،9جمصدر سابق، المغني،: قدامةابن)749(
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خاتمـــة
لمعنى فهي تعم كل ما كان فيه معنى 
القيام بأمر من الأمور، أو مباشرة تصرف ما، ولذا فهي مسمى يدخل ضمنه كل ما اختص بجانب من 

جوانب التصرف، كالوكالة أو الوصاية أو الكفالة وغيرها. 
تصرفات، ومعنى أن يكون القائم بالولاية قادرا شرعا أن تتوفر فيه شروط الولاية وأهلية مباشرة ال

ويتوفر سبب الولاية بأن يكون الولي من قرابة المولى عليه أو يكون مالكا له أو يكون وليا بحكم الولاية 
العامة، وأن يقوم الداعي إليها من صغر أو جنون وغيرهما.

و الولاية تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام عديدة، ومنها الولاية على النفس والولاية على المال، 
لمرأة في هذين القسمين من الولاية قد وقع بين الفقهاء بشأن أهليتها في مباشرة التصرفات خلاف في  وا

بعض المسائل، كما اتفقوا في البعض الآخر منها، وأبرز هذه المسائل ولاية التزويج سواء على نفسها أو 
الحضانة التي يظهر تغليب جانب غيرها والتي ترجح فيها أن لا ولاية لها في ذلك بل هي إلى وليها، وولاية

النساء فيها على الرجال، لمناسبة ذلك ما فطرن عليه من الشفقة والصبر على المحضون وعلى الهيئات 
العارضة له، وولاية الرضاع التي يترجح تقديم أم الرضيع فيه غالبا إلا في حال حصول الضرر أو الإضرار، 

والقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
و 

التصرف في أموالها، والرجل والمرأة سواء؛ فقد فطرت المرأة على حب المال والتكسب والنظر في صرفه 
لتصرف متى تحقق البلوغ والتصرف فيه بالمعاوضة والتبرع كما فطر الرجل على ذلك، فلهما الاستقلال با

الأموال وإنفاذ العقود.
وبعد هذه الدراسة المتشعبة لمسائل ولاية المرأة على النفس والمال لزم تجميع ما فيها في النتائج على 

النحو الآتي:
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بالولایة عموما:: نتائج تتعلقأولا
ود وتنفيذها بالنسبة سلطة شرعية ثابتة لمن له القدرة على مباشرة التصرفات وإنشاء العقالولاية- 1

.لنفسه وغيره
.النيابة والوكالة والوصاية والقوامة والكفالة العمالة والسلطة والإمامة والإمارةمن ألفاظ الولاية - 2
ناها من جميع هذه الألفاظ، فكل لفظ منها متضمن في معنى الولاية؛ بمعنى إن الولاية أعم في مع- 3

أن كل لفظ من هذه الألفاظ ولاية، ولكن ليست الولاية هي أحد هذه الألفاظ بل هي أعم منه.
للولاية أقسام متعددة وهي: الولاية العامة والولاية الخاصة، الولاية القاصرة والمتعدية، ولاية - 4

ية الاختيار، الولاية القوية والولاية الضعيفة، الولاية على النفس والولاية على المال، الولاية الإجبار وولا
الجزئية والولاية الكلية، الولاية الذاتية (الأصلية) والولاية المكتسبة (بالنيابة).

ليه، لا يكون الشخص وليا إلا إذا توفرت فيه شروط الولاية، وهذه الشروط منها ما هو متفق ع- 5
ومنها ما هو مختلف فيه؛ فأما المتفق عليها فهي: التكليف (بأن يكون الولي عاقلا بالغا حرا)، واتحاد دين 

الولي والمولى عليه. أما المختلف فيها فهي: العدالة، الذكورة (وتقابلها الأنوثة)، والرشد.
وئها إلى ثلاثة أقسام تبار أصل نشباعتعددت موجبات الولاية على المولى عليه، وهي تنقسم - 6

ما نشأ عن نقصان الأهلية كالسفه والرق ية التصرف كالصغر والجنون، و ما كان ناشئا عن فقدان أهلهي:
مرض نشأ عن مراعاة مصلحة الغير كوالأنوثة، وأما القسم الثالث ففيه كمال لأهلية التصرف، ولكن 

.الموت، والزوجية في الزوجة
و هي ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو محل خلاف بينهم، أسباب عدة منها للولاية- 7

السلطنة)، (الإمامةالملك، القرابة، الولاء، أسباب الولاية الأصلية وهي: : في الجملة تنقسم إلى قسمين
الوصاية.فهي الوكالة و. وأما أسباب الولاية بالنيابةالإسلامو الكفالة، 
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لمرأة على بولایة اثانیا: نتائج تتعلق
النفس:

بتنظيفهونفسه،بشخصهالمتعلقةعليهالمولىشؤونعلىالوليقيامالولاية على النفس هي - 1
عليهالمولىلنفسرعايةفيهاالتيالأمورمنوغيرها،وتزويجهوتطبيبهوتعليمهوتأديبهوإطعامهثيابهوغسل
.وتعهده
بسبب من الأسباب ،شرعاالقدرةلهثبتتلمناجالزو عقدولاية التزويج هي ثبوت حق مباشرة - 2

المتفق عليها وهي الصغر والجنون والرق، أو المختلف فيها بين الفقهاء.
3 -

نكاح غيرها، حتى على من تملكهم من والإماء، فمن لا فيه مطلقا، سواء كانت الولاية لعقد نكاحها، أو ل
ولاية له على نفسه أولى ألا يلي غيره.

4 -
وأما الذي لأوليائها فهو بينها وبين أوليائها؛ فأما الذي للمرأة فهو أخذ الإذن منها في إمضاء النكاح،

مباشرة عقد النكاح وإمضاؤه.
الحضانة هي قيام من لع القدرة شرعا على شؤون من لا يستقل بأمور نفسه لعدم تمييزه؛  - 5

كالصغير الذي لم يبلغ، والكبير إذا كان معتوها أو مجنونا.
تحملها على ملازمة إن أحق الناس بالحضانة هي الأم؛ لأن شفقتها على المحضون تامة، وهي - 6

المحضون والصبر عليه، ولذا فهي لا تجبر على الحضانة عليها، إذ لا معنى لإجبارها في مقابل ما جبلت عليه 
من هذه الشفقة الكاملة الحاملة لها على حضانة ولدها.

ن لا تتولى المرأة حضانة الولد إلا إذا توفرت على جميع شروط الحضانة والتي تتمثل في: أن تكو - 7
الولد)، عنذات رحم محرم للصغير، عدم القسوة، الكفاية، الإقامة ( أن لا يكون سفرها سفر نقلة وانقطاع 

خلوها من زوج (إلا من كان له حقا في حضانة الولد)، العفة والأمانة (غير فاسقة ولا باغية أو لاهية 
متى اختل منها شرط سقطت حضانة بالمحرمات)، غير مريضة بما يضر الولد، مرضعا، الاتحاد في الدين. و 

الولد عن الحاضنة.
8 -

الحاضن نفسه. 
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حق للحضانة فأخره عنها مانع من الموانع كرق أو كفر أو جنون أو صغر ثم زال إن كل مست- 9
المانع، عاد له حقه الحضانة، إلا في حالة تزوج الحاضنة، فلا يعود لها حقها في الحضانة إذا تأيمت، ولا تنتزع 

ممن حضنها بعدها على القول المختار بين أقوال المذاهب الفقهية.
بن ثاب عن حمل من ثدي امرأة بمحل مظنة غذاء في المدة التي يقع فيها الرضاع هو وصول ل- 10

التحريم.
إن أحق الناس بإرضاع الولد هو الأم، ولا يجوز منعها من إرضاعه سواء كان ذلك حال قيام - 11

الزوجية أو حال انتهائها بالطلاق، حال العدة وبعدها.
الزوج أم كانت مفارقة له، إلا إذا تعينت بأن لا تجبر الأم على الإرضاع سواء كانت في حبال- 12

لم يقبل ثدي امرأة غيرها، أو لا يوجد من ترضعه، أو حال إعسار الأب لاستئجار مرضع له.
تنتهي ولاية الرضاع بأحد الأسباب الآتية: بانتهاء مدته، بزواج الأم إلا بإذن الزوج، بامتناع - 13

مه.الأم عن الإرضاع، بثبوت أجرة الرضاع وعد
يجوز للأم إرضاع ولدها حال الزوجية بأجر، رعاية لحقها في الإرضاع، وحق الولد في الارتضاع.- 14
تثبت أجرة الرضاع للأم بعد البينونة، وبعد انقضاء العدة، ولو وجد الأب متبرعة أو من ترضع - 15

تئجار مرضعة أخرى، لأن بأجرة المثل أو أقل منها، إلا إذا طلبت الأم أكثر من أجرة الرضاع، فللأب اس
ذلك تعاسر منها وإضرار بالأب، ومن حق الأب دفع الضرر عنه بطلب غيرها لترضعه.

على المالالمرأةولایةنتائج تتعلق بثالثا:
الحجر هو منع الشخص من التصرفات المالية لسبب من الأسباب؛ كالسفه والصبا، والجنون، - 1

وجة وغيرها.والمرض، والأنوثة، والزوجية في الز 
رضوان االله –قد ثبتت مشروعية الحجر بأدلة من منطوق الكتاب والسنة الفعلية وفعل الصحابة - 2

عنهم.
الأنوثة من أهم أسباب الحجر، والتي بموجبها يحجر على الأنثى، فتمنع من التصرف في أموالها - 3

وأموال غيرها.
ذا استوفت شروط فك الحجر، وهي حصول - 4

البلوغ والرشد مجتمعين كما دل عليه دليل الكتاب، وعلى القول المختار؛ لأن المرأة قد ترشد قبل تزويجها، 
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في إدارة شؤون البيت يثبت رشد المرأة باختبارها بتفويض التصرف إليها فيما يتصرف فيه أمثالها - 5
والنفقة فيه، فإن صلح أمرها فقد ثبت رشدها.

للمرأة إذا بلغت ورشدت الولاية الكاملة لأموالها، والاستقلال بالتصرف فيها بجميع أنواع - 6
التصرف، استيفاء وعفوا، أخذا وإعطاء، وهو ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة الشريفة من غير تقييد 

، ولا تضييق لنطاق تصرفها في معاوضة أو تبرع.بالثلث أو الإذن
أما في الولاية على أموال غيرها، ومن ذلك التصدق من مال زوجها باليسير، فمبني على ما - 7

تعارفه الناس واعتادوه في التصرف، وهو جواز ذلك؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، إلا في 
نع الصريح ناف للإذن العرفي.حال المنع الصريح فتمتنع؛ لأن الم

لا ولاية للمرأة على أموال أولادها القاصرين، فلا يجوز تصرفها لا بالتنمية ولا بالبيع ولا الشراء - 8

موالهم التي ليس فيها أي احتمال لوقوع الضرر.ذلك لا يقتضي إلا ولاية الحفظ لأ
قدمت المرأة في ولايتها على النفس والمال في أمور وأخرت في أمور أخرى مراعاة لكثير من الحكم - 9

منها:
- أ

عندها والرأفة الباعثة على الرفق واللطف بالمحضون، مع وفور الصبر والتحمل وحفظ حقوقه، ولمزيد الشفقة
لكثرة الهيئات والتصرفات العارضة للصبيان، ولأن ضعفها مناسب لنوع من تتولاهم وهما المحضون والرضيع،  

حقه، ويحثها كما أن الوازع الفطري وما جبلت عليه من الميل إلى رعاية الولد ومتابعته يزعها عن التقصير في
على زيادة الحرص عليه، ثم إن بقاءها أغلب الوقت في البيت مناسب لمثل هذه الولاية، وفي الرضاع قدمت 

رفة أنواع الرجال وأسندت ولاية النكاح إلى الرجال دون النساء لقوة عقل الرجل في إدراك ومع- ب

وقلة اختبارها ومعرفتها، وبعدها عن محافل ومجالس الرجال لحيائها واحتشامها، ثم إن الأبضاع أعظم خطرا 
الشهوات القوية والهوى الذي يحجب عقل المرأة وأسرع إلى وقوع المفاسد بسبب ما يعرض لها من تحصيل 

عن إدراك وجه الصلاح والفساد، وكذا عظم الضرر في العار والفضائح التي تلحق الأولياء بسبب تلك 
المفاسد، فوجب سد جميع الذرائع أم هذه المفاسد بجعل نكاح المرأة إلى وليها. 
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بعدها وقلة ل؛والنظربالإدارةأبنائهاأموالفيفالتصر ولاالإنفاقولايةمسؤوليةالمرأةتحمللم- ج
ولأن المالية،التصرفاتمنوغيرهاوالاستئجارالعقودوإنشاء،والاستثماروالشراءالبيعبأمورمعرفتها
نتفاء لالأموالهمالحفظولايةلهاإلا،الأبناءحقوقفتضيعمفاسدعنهتنجرقدمالهايرغفيتصرفها

كيفمافيهاتتصرفأنلهافإنالخاصةأموالهافيالتصرفأماض أموالهم للنقص أو الضياع،احتمال تعر 
، لأن الأصل في الأموال أن لا يتصرف فيها إلا المعاوضةأوالتبرععقودفيسواء،شاءتوفيما،شاءت

.يتعداهايكادلامالهافيالمرأةبتصرفيحصلقدذيالالفسادمالكها، ولأن
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، (د.ط)، (د.س).بيروت-الشرواني عبد الحميد: حواشي الشرواني، دار الفكر-24

.الشوكاني محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، إدارة الطباعة المنيرية، (د.ط)، (د.س)-26
.أحمد بن محمد: بلغة السالك لأقرب المسالك، دار إحياء الكتب العربية، (د.ط)، (د.س)الصاوي -27
م).1966-هـ1386، (2بيروت، ط-ر، دار الفكرعابدين محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختاابن -28

.)هـ1398(،2طبيروت،-الفكردارالتاج والإكليل، االله،عبدأبوالقاسمأبيبنيوسفبنمحمدالعبدري-29

هـ).1412(، (د.ط)،بيروت-الشيخ محمد البقاعي، دار الفكرالعدوي علي الصعيدي المالكي: حاشية العدوي، تحقيق يوسف-30

، (د.ط)، (د.س).دار صادرخليل،مختصرشرحالجليلمنحعليش محمد: -31
ســعد، بــن فرحــون برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن أبي القاســم بــن محمــد: تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، مراجعــة طــه عبــد الــرؤوف ا-32

.م)1986-هـ1406، (1مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
.قرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: الفروق، عالم الكتب، بيروت، (د.ط)، (د.س)ال-33
ابن القيم شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر: زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، تحقيـق شـعيب -34

.م)1979-هـ1399، (1الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ابــن قــيم الجوزيــة: أحكــام أهــل الذمــة، تحقيــق يوســف أحمــد البكــري و اكــر توفيــق العــاروري، دار ابــن -35
.م)1997-هـ1418، (1بيروت، ط-الدمام-حزم

.م)1982، (2بيروت، ط-الكاساني علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي-36

، (د.ط)، (د.س).بيروت-لمدونة، دار صادرمالك بن أنس : ا-37
.)س.د(،)ط.د(بيروت،-الفكردارالماوردي: الحاوي الكبير، -38

.)م1984-هـ1404(،2طالرياض،-المعارفمكتبةالفقه،فيالمحرر: البركاتأبوالدينمجد-39
.)م1966-هـ1386(،2طبيروت،-الفكردارعابدين،ابنحاشية: عابدينابنمحمد أمين -40

: الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار إحيـاء الـتراث أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمـود المرداوي-41

م).1957هـ، 1377، (1العربي، بيروت، لبنان، ط

، (د.ط)، (د.س).بيروت-الإسلاميةالمكتبةالبداية،شرحالهداية: الحسنأبوالجليلعبدبنبكرأبيبنعليالمرغيناني-42
.)هـ1400(، (د.ط)،بيروت-الإسلاميالمكتبالمبدع،: إسحاقأبوااللهعبدبنمحمدبنإبراهيممفلحابن -43
.هـ)1405، (1المقدسي عبد االله بن أحمد بن قدامة أبو محمد: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت، ط-44
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.الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (د.ط)، (د.س):المقدسي-45
، (د.ط)، (د.س).بيروت-زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفةنجيم ابن -46
هـ).1415((د.ط)،، بيروت-النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم المالكي: الفواكه الدواني، دار الفكر-47

، (د.ط)، (د.س).-48
، (د.س).2بيروت، ط-الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير، دار الفكرابن -49

كتب الأصول
كــام، تحقيــق ســيد الجميلــي، دار الكتــاب أبــو الحســن علــي بــن محمــد: الإحكــام في أصــول الأحالآمــدي-1

.هـ)1404، (1بيروت، ط-العربي
-، تحقيق عبد االله محمود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميـةيالبخاري عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو -2

م).1997-هـ1418، (1بيروت، ط

-هـــ1416، (1لبنــان، ط-مســعود بــن عمــر: شــرح التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح، تحقيــق زكريــا عمــيرات، دار الكتــب العلميــة بــيروتالتفتــازاني ســعد الــدين -3

م).1996

4-
.هـ)1405، (2الكويت، ط-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

، (د.ط)، (د.س).بيروت-المعرفةداردراز،االلهعبدتحقيقالفقه،أصولفيالموافقات: المالكيالغرناطياللخميموسىبنالشاطبي إبراهيم-5
بـــيروت،-التلاميـــد الشــنقيطي، دار المعـــارفأبــو محمـــد عــز الـــدين عبــد العزيـــز بـــن عبــد الســـلام الســلمي: قواعـــد الأحكــام في مصـــالح الأنـــام، تحقيــق محمـــود بــن -6

(د.ط)، (د.س).
، 3الريـاض، ط-زين الدين عبـد الـرؤوف المنـاوي: التيسـير بشـرح الجـامع الصـغير، مكتبـة الإمـام الشـافعي-7

.م)1988-هـ1408(
.)هـ1416(،1طدمشق،-الفكردارالمعاصر،الفكراردالطباع،خالدإيادتحقيقالمقاصد،اختصارفيالفوائدأوالصغرىالقواعد: السلامعبدبنالعز-8

.)م1996(،1بيروت، ط-، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكرالتقرير والتحبيرهمام محمد بن حسين بن علي بن سليمان الدين: ابن -9

كتب التفسیر
هـ).1405( بيروت، (د.ط)،-ادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربيالجصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر: أحكام القرآن، تحقيق محمد الص-1

م).1981-هـ1401، (1الرازي فخر الدين بن ضياء الدين محمد: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط-2

هـ).1400(د.ط)، (الشافعي: أحكام القرآن، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت،-3

، (د.ط)، (د.س).العربي أبو بكر محمد بن عبد االله: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤهابن -4
.هـ)1372(،2القاهرة، ط-القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله: تفسير القرطبي، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب-5
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م).1990-هـ1420، (2كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طابن -6

.س)مكة المكرمة، (د.ط)، (د.-الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد: أسباب النزول، دار الباز للنشر والتوزيع-7
وشروحھكتب الحدیث

، (د.ط)، (د.س).القاهرة-قرطبةمؤسسةحنبل،بنأحمدمسند: الشيبانيااللهعبدأبوحنبلبنأحمد-1
.م)1987-هـ1407، (2بيروت، ط-البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله: الجامع الصحيح، تحقيق وتعليق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة-2

-هــ1414مكـة المكرمـة، (د.ط)، (-البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: سنن البيهقـي الكـبرى، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار البـاز-3

.)م1994

(د.ط)، (د.س).، الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى: سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت-4
.)س.د(،)ط.د(،الحديثعلل: الرازيمهرانبنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدمحمدحاتم أبوابن أبي -5

-هــ1411، ( 1طالحاكم محمد بن عبد االله أبو عبـد االله النيسـابوري: المسـتدرك علـى الصـحيحين، تحقيـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،-6

.م)1990

.م)1966-هـ1386(، (د.ط)،بيروت-الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن: سنن الدارقطني، تحقيق عبد االله هاشم يماني، دار المعرفة-7

هـ).1407(، 1بيروت، ط-الدارمي عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي-8

، (د.ط)، (د.س).داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الجميد، دار الفكرأبو -9
-لبنـان)-( بـيروت-الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبـد االله بـن يوسـف: نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة، تحقيـق محمـد عوامـة، مؤسسـة الريـان للطباعـة والنشـر-10

.م)1997-هـ1418، (1السعودية)، ط-دار القبلة للثقافة الإسلامية، (جدة

.)هـ1409(،1طالرياض،-الرشدمكتبةالحوت،يوسفكمالتحقيقشيبة،أبيبنمصنف: الكوفيمحمدبنااللهعبدبكرأبوشيبةابن أبي -11

.هـ)1403، (2رزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، طالصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام: مصنف عبد ال-12

محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصـنعاني: سـبل السـلام، مكتبـة مصـطفى البـابي الحلـبي، الصنعاني -13
م)1960-هـ1379(، 4ط

الحسـيني،إبراهيمبنالمحسنعبدمحمد،بنااللهعوضبنرقطاتحقيقالأوسط،المعجم: القاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمانالطبراني-14

.)هـ1415((د.ط)،القاهرة،–الحرميندار

،2طالموصـل،-والحكـمالعلـوممكتبـةالسـلفي،عبدبنحمديتحقيق الكبير،المعجم: الطبراني-15
.)م1983-هـ1404(

، 1بـيروت، ط-سـلمة أبـو جعفـر: شـرح معـاني الآثـار، تحقيـق محمـد زهـري النجـار، دار الكتـب العلميـةالطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن عبـد الملـك بـن -16

هـ).1399(

.هـ)1415، (2الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، طأبو -17
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-هـــ1421، (1تذكار، تحقيــق ســالم محمــد عطــا و محمــد علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، طعبــد الــبر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله: الاســابــن -18

م).2000

.م)1379الفضل أحمد بن عل بن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، ( أبو -19

، (د.ط)، (د.س).بيروت-قيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرماجة محمد بن يزيد أبو عبد االله: سنن ابن ماجة، تحابن -20
، (د.ط)، (د.س).مصر-العربيالتراثإحياءدارالباقي،عبدفؤادمحمدمالك،الإمامموطأ: الأصبحيااللهعبدأبوأنسبنمالك-21
، (د.ط)، (د.س).ع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروتالمباركفوري أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي شرح جا -22
.بيروت، (د.ط)، (د.س)ـالجديدةالأفاقداروبيروتالجيلالحجاج: صحيح مسلم، داربنمسلمالحسينأبومسلم -23
.م)1986-هـ1406، (2طحلب، -النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية-24

هـ).1392، (2النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط-25

كتب التراجم
أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني: تقريــب التهــذيب، تحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب -1

م).1995-هـ1415، (2العلمية، بيروت، لبنان، ط
م).1984-هـ1404، (1العسقلاني: ابن حجر -2

، 1خلكــان أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر، بــيروت، طابــن -4

هـ).1971(

لحفاظ، دار إحياء التراث العربي، (د.ط)، (د.س).الذهبي أبو عبد االله شمس الدين: تذكرة ا-5

م).1993هـ،1413، (9الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، تحيقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-6

، 1، بـيروت، لبنـان، طالشيرازي أبـو إسـحاق: طبقـات الفقهـاء، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الرائـد العـربي-7
م).1970(

.هـ)1405، (4نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، طأبو -7

ابـن العمـاد عبـد الحـي بـن أحمـد العكـري الدمشـقي: شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، دار النشـر، -8
س)دار الكتب العلمية، (د.ط)، (د.

كتب اللغة
.هـ)1405، (1بيروت، ط-الجرجاني علي بن محمد بن علي: التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي-1

.م)1995-هـ1415(بيروت، طبعة جديدة،-الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان-2

بــيروت،-المبــارك بــن محمــد الجــزري: النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي  و محمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة العلميــةالســعاداتأبــو -3

.م)1979-هـ1399((د.ط)،
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، (د.ط)، (د.س).العسكري أبو هلال: الفروق اللغوية، دار زاهد، القاهرة-4
.م)1979-هـ1399، ()ط.د(معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا:ابن -5

، (د.ط)، (د.س).الفيروزآبادي محمد بن يعقوب: القاموس المحيط-6
.(د.ط)، (د.س)بيروت،-أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية-7
، (د.س).1بيروت، ط-منظور محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادرابن -8

ثانیا: المراجع
الأكحل بن حواء: نظرية الولاية في الزواج، (د.ط)، (د.س).-1

.م)1985-هـ1405، (2الألباني محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط-2

.لبنان، (د.ط)، (د.س)-بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت-3
م).1999(، (د.ط)،الإسكندرية-حسين أحمد فرج: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية-4

.م)1994-هـ1414(، 1بيروت، ط-دمشق، الدار الشامية-ريعة الإسلامية، دار القلمحماد نزيه: نظرية الولاية في الش-5

، (د.ط)، (د.س).الرفعي عبد السلام: الولاية على المال-6
.م)1968-هـ1387، (10الزرقاء مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام، دار الفكر، ط-7

.م)2002-هـ1423، (1العوفي عوض بن رجاء: الولاية في النكاح، ط-8

.م)1982-هـ1402، (2م)، ط1972-هـ1392، (1الكويت، ط-الغندور أحمد: الأحوال الشخصية، مكتبة الفلاح-9
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فھرس الآیات
الصحیفةالرقمالآیة

MH  G  F   E  D C  B  A  @L1073

M  T   S  R  Q  PL22175

M§  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �L229151

 M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL23089،91

 M'  &  %  $  #  "  !L23174

 M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  TL23273 ،88

 M~  }   |  {  z¥  ¤  £  ¢  ¡L233
114 ،115،139 ،
142،143،144

M¹  ¸   ¶  µL233135

M Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL233140

 M¬  «   ª  ©      ¨   §L233145

 M '  &  %  $  #  "  !L23489،90

M`  _  ^  ]  \  [  Z   YL23574

 M¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯L237160

MS  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I H  GL28240،46 ،150 ،

 M  v  u  t   sL04157 ،161

 M  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤L05
40 ،45 ،46،
134 ،149

سورة البقرة

سورة النساء
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 M¼  »  º  ¹   ¸   ¶L0637،45،46،15،
156

M+  *      )   (  '  &  %  $  #  "L12162

 M  &  %  $  #  "  !L20161

M k  j  i  h  g  fL23120

Mjm  l  kL25100 ،103

M ~  |  {  z      y¢  ¡  �L32ج

 M$  #  "  !L3413،76

 M   F  E  D   C  B    A  @L14126

MÂ  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  ÄÉL0261

M  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \L723،26

 MZ  Y  X  W  V  U  TL7227

 M�  ~  }  |   {L7327

Mv  uL6014

 M a e  d   c  bL7163

MF  E   D    C  B   A  @  ?  >L7543

سورة المائدة

سورة الأنفال

سورة التوبة

سورة النحل
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M´  ³  ²  ±  °    ¯L1967

MB  A  @  ?  >L0584

 M'  &  %  $  #  "  !(L3229،54،59،77،
100

 M &  %  $  #  "  !L59152

M@  ?   >L22148

 M    «  ª  ©  ¨      §  ¦ ®    ¬L2776

 Ml  k  j  i   h  gmL0557

M      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥L5091

M  D  C  B  A    @L06
114،115 ،
138،140 ،
145،146

M:  9  8  7  6L06145

سورة الكھف

سورة مریم

سورة النور

سورة القصص

سورة الفرقان

سورة الأحزاب

سورة الطلاق
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 M  6  5  4  37L05153

M7   ;   :  9  8<L06153

 MA   @  ?  >  =L07153

 M 2  1  0  /  .  -L05148

سورة الطارق

سورة الفجر
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فھرس الأحادیث
الصحیفةرف الحدیثط

27.........................................................................................................................................................................." الإسلام يعلو ولا يعلى "

27..................................................."أم حبيبة ابنة أبي سفيان-صلى االله عليه وسلم–" زواج النبي

28............................................................................................................................................................" لا يتوارث أهل ملتين شيئا"

29،86......................................................................................................................"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"

32...................................................................................................................................................لوا أمرهم امرأة""لن يفلح قوم و 

37......................................................................................................................................................................................"لا يتم بعد احتلام"

43....................................................................................................................."أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"

53.................................................................................................................................................................................."النكاح إلى العصبات"

57.............................................................................................يباع ولا يوهب""الولاء لحمة كلحمة النسب، لا 

58.........................................................................................................................................................................................."إنما الولاء لمن أعتق"

59....................................................................................................................................................." لا تنكح المرأة إلا بإذن أهلها"

61...................................................................................................................................."وعلينا رضاعههو حر وولاؤه لك "

65....................................................................................................................................................................."إلايتيمة لا تنكح " 

67....................................................................................................................................................." إذا أنكح الوليان فلأول أحق"

67......................................................................................................................................................" فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى"

77،80..........................................................................................................................................................................................."لا نكاح إلا بولي"

79............................................................................................................................................................""الأيم أحق بنفسها من وليها

59،79،82." أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

104، 86، 84...............التي تزوج نفسها""لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي 

85..............أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء "- رضي االله عنها–عائشة "

....................................92

94....................................................................مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"" ليس للولي

94...............................................................زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته"- ونعم الأب هو-"إن أبي

96......................................................................................................................اهد ولا غائب يكره ذلك""إنه ليس منهم ش

100......................................................................................................................." أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر "
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100............................................................................................................." إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل "

109............................................................................................................"" مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا  سبع سنين

118............................" يا غلام اذهب إلى أيهما شئت، إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك"

119،121،125،136،189................................................................................................................................................................"تنكحيلممابهأحقأنت"

120..........................................................................................."عندهافكانتزينببنتهاومعهاسلمةأمتزوج"

120....................................................................................................................................................................................................................." الخالة أم "

121..............................................................................................................................................................................................." الأم أحق بولدها"

126.................................................................................................................................................................................................لأم"" الخالة بمنزلة ا

140.........................................................................................................................................................................................." لا ضرر ولا ضرار"

142............................................................................................................."الجعلويأخذونأمتيمنيغزونالذينمثل"

150......................................................................................................"عليهكاندينفيوباعهمالهمعاذعلىحجر"

152........................................................................................................................................................................" خذ من كل حالم دينار "

153........................................................................................................................................." لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار"

...أن لا أجيز الجارية عطية حتى تحول"-رضي االله عنه - "عهد إلي عمر بن الخطاب 
158

162..................................................................................................................."يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن..."

162......................................................."وأتته زينب امرأة عبد االله وامرأة اسمها زينب فسألته عن الصدقة"

163..................................................................................................................................................................................................................." خذ منها "

165............................................................." لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها فهل استأذنت كعبا ؟"

166............................................................................." لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها "

167..........." تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"

171........لمرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ""ما أنفقت ا

172............................................................................................................."ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك"

..........................................................................................................................................................................172

173.............................................................................................................."" لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها

173....................................................................................................." لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"

174..................إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه "" لا تصوم المرأة وبعلها شاهد 

174......................................................................................................................................................................................................" الأجر بينكما "

175.....................................................................................................................................................................نعم والأجر بينكما نصفان "

183........رعيته...والمرأة راعية على بيت زوجها وولده"" كلكم راع وكلكم مسؤول عن
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فھرس الأعلام
ةفالصحیالأعلام

79............................................................................... ............................................................أبو إسحاق

113،114................................................................................................................................................الليثأبو

173.................................................................................................................................الباهليمامةأأبو

108......................................................................................................................................أبو بكر الرازي

110،112،187....................................................................................................رضي االله عنهالصديقبكرأبو

113،139،155....................................................................................... ............................................................ثورأبو

173...................................................................................................................................و حرة الرقاشيأب

142........................................................................................................................أبو حامد الإسفراييني

46،47،52،75،152................................................................................... ............................................................أبو حنيفة

136........................... ......................................................................................................................أبو داود

117،177......................................................................................................................الإصطخريسعيدأبو

27.................................................................................................................أبو سفيان رضي االله عنه

..................................................................................................................أبو هريرة رضي االله عنه

72،76،83،84،85،
86،104،121،
174

152................................................................................ ............................................................يوسفأبو

72،78،139................................. ..........................................................................................................ابن أبي ليلى

......................................................................................................................................أحمد بن حنبل

29،64،104،127
155،156،158،
160

07.........................................................................................................................................أحمد الغندور

78،79......................................................................................................................................................إسرائيل

172................................ .................. ........................................................................رضي االله عنهاأسماء

07هـ، .................................................................................................................................الأكحل بن حواء

27..................................................................................................................... ..... ..... ..... .............أم حبيبة
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76،80،96،97،120........................................................................................ ..... ..... ................................................أم سلمة

142..................................................................................................................................................أم موسى

94....................................................................................................... ..... ..... .. .................................الألباني

174....................................................................................... ..... .. ...................................................البخاري

07............................. .....................................................................................................بدران أبو العينين

94، 79.......................................................................................... ..... .. ...................................................البيهقي

126........................................................................................................البراء بن عازب رضي االله عنه

79،173، 78.................................................................................................................. ..... .. .........................الترمذي

163.......................................................................................رضي االله عنهشماسبنقيسبنثابت

78،79، 72، 64.. ..... .. ...........................................................................................................................................الثوري
113 ،155،138

100، 43................................................................................................جابر بن عبد االله رضي االله عنهما

44...................................................................................................................................................الجرجاني

83.................................................................................................................................................ابن جريج

05..................................................................................... ..... .. ...................................................ابن جزي

157.................................. ..... .. .......................................................................................................الجصاص

120...............................................................................................رضي االله عنهطالبأبىبنجعفر

78........................................................................................... ..... .. ...................................................اكمالح

78........................................................................................................................... ..... .. ..............ابن حبان

163..............................................................................رضي االله عنهاالأنصاريةسهلبنتحبيبة

53،85..... .. ........................................................................................................................................ابن حجر

194، 119، 86......................................................................................................................................الحسن البصري

139....................................................................................................................................صالحبنالحسن

176، 98........................................................................................................................رضي االله عنهاحفصة

121،126، 120.............................................................................................رضي االله عنهالمطلبعبدبنحمزة

د....................................................................................................................................حورية تاغلابت
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57..............................................................................................خديجة بنت خويلد رضي االله عنها

56، 15، 12............ ..... .. ................................................................................................................................الخرشي

128................................................................................................................................................... ....الخرقي

78..................................................................................... ..... .. ...................................................ابن خزيمة

108.. .......................................................................................................................................... ..... الخصاف

113،114................................................................................ ..... .. ...................................................زادهخواهر

165،166................................................................................رضي االله عنهمالكبنعبكامرأةخيرة

94،98..................................................................................... ..... .. ...................................................الدارقطني

42...................................................................................... ..... .. ...................................................الدسوقي

75.. ......................................................................................................................................... .....ابن رشد

172.........................................................................................................بن العوام رضي االله عنهالزبير

39.................................... ..... .. ........ ..... .. ...............................................................................................زفر

113، 82،83......................................................................................................................................................الزهري

120، 57...........................................................................................................رضي االله عنهحارثةبنزيد

140، 53، 13....... ..... .. ......................................................................................................................................الزيلعي

120،121،162............................................................................................. ..... .. ...................................................زينب

144................................................................................... ..... .. ...................................................السرخسي

172.................................................................................................بن أبي وقاص رضي االله عنهسعد

27..............................................................................................ابن سعيد بن العاص رضي االله عنه

86. ..... .. .............................................................................................................................سعيد بن جبير

72،78،86..................................................................................................................................سعيد بن المسيب

82،83................................................................................................................................سليمان بن موسى

61......................................................................................................................................سنين أبي جميلة

........................................................................................ ..... .. ...................................................الشاطبي
181،183،184أ، 
185

، 28،29،74، 27................ ..... .. ...........................................................................................................................الشافعي
113 ،157،165،
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166

78.................................................................................................. ..... .. .....................................ابن شبرمة

130.......................................................................................................... ..... .. .................................الشربيني

156،158.............. ..... .. .................................................................................................................................شريح

78،79.............................................................................................. ........... .. .............................................شعبة

64،67،156........................................................................................... ..... ...... ...............................................الشعبي

166...... ..... .. ........................................................................................................................................شعيب

95...................................................................................................................................................الشوكاني

163.............................................................................................................................عبيدأبىبنتصفية

76.................................................................................................................... ..... .. ......................الصنعاني

97..................................................................................... ..... .. ...................................................الطحاوي

.........................................................................................................................عائشة رضي االله عنها

73،76،78،80،81
82،83،94،95،98
104،171،174

110،112.....................................................................................................................................عمربنعاصم

117..........................................................................................................................سلمةبنالحميدعبد

98...........................................................................................المنذر بن الزبيربن عبد الرحمن 

98.................................................................................. ..... .. ...................................................عبد الرزاق

94،95،96..................................................................................................................................عبد االله بن بريدة

...............................................................................................عبد االله بن عباس رضي االله عنهما
29،72،78،79،80،
86،92،94،120

.................................................................................................رضي االله عنهماعبد االله بن عمر

65،73،98،100
101،152،163

118،121،167........................................................................بن العاص رضي االله عنهماعمروبنااللهعبد

72،78................................................................... ..... .. ...................................................عبد االله بن المبارك

54،72،78................................................................................... .............عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

هـ...............................................................................................................................عبد السلام الرفعي

150،158.......................................................................................................بن عفان رضي االله عنهعثمان

65...................................................................................................رضي االله عنهعثمان بن مظعون



حكم ولایة المرأة على النفس والمال

210

75................................................................................ ..... .. .......................................................ابن العربي

05،10،11................................................................................................................ ..... .. ..........................ابن عرفة

83،85.........................................................................................................عروة ابن الزبير رضي االله عنه

155................................................................................................................................بن أبي رباحعطاء

67.......................................................................................................................................عقبة بن عامر

...............................................................................................................................الله عنهعلي رضي ا
53،72،73،78
120،150

83......................................................................................................................... ..... .. ..................ابن علية

96.................................................................................................................................عمر بن أبي سلمة

......................................................................................................عمر بن الخطاب رضي االله عنه

59،61،78،86
97،98،156،158،
176،187

72،78..............................................................................................................................عمر بن عبد العزيز

163......................................................................................................................الرحمنعبدبنتعمرة

166...................................................................................................................................شعيببنعمرو

174،175..........................................................................................................................اللحمآبىموليعمير

07، ه.......................................................................................................................عوض بن رجاء العوفي

هـ.....................................................................................................................................فؤاد عبد الكريم

66...................................................................................................يس رضي االله عنهافاطمة بنت ق

142........................................................................................... ..... .. ...................................................فرعون

33................................................................................... ..... .. ...................................................ابن القاسم

92..... .. ........ ..... .. ................................................................................................................................ قتادة

104،112..................................................................................... ..... .. ...................................................ابن قدامة

65.....................................................................................................قدامة بن مظغون رضي االله عنه

187،197......................................................................................................... ..... .. .....................................القرافي

40،75،98......................................................................................... ..... .. ...................................................القرطبي

190،191،194.................................................................. ..... .. ........................................................................ابن القيم
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42،53...................................................................................................................................................الكاساني

97..........................................................................................................كعب بن لؤي رضي االله عنه

165،166......................................................................................................................................كعب بن مالك

150،165.............................................................................................................................مالكبنكعبابن  

114............................................ ..... .. ....................................................................................الماجشونابن 

،113،139،154.......................................................................................................................................ابن أنسمالك
155،157،158
159،160،169

81،87....................................................................................... ..... .. ...................................................الماوردي

152...... ..... .. ...................................................................................................صاحب أبي حنيفةمحمد

د.......................................................................................................................................محمد أبو زهرة

86.....................................................................................................................................مد بن سيرينمح

79،86،174،175.................................................................................................................................بن الحجاجمسلم

35، 06.....................................................................................................................................مصطفى الزرقاء

150............................................................................................................معاذ بن جبل رضي االله عنه

73،79،86..........................................................................................................معقل بن يسار رضي االله عنه

94...................................................... ..... .. .........................................................................................معمر 

........................................................................................................ ..... .. .................................المنذرابن 
64،155،160،
176

98...........................................................................................................................................................المنذر

142..............................................................................................................................موسى عليه السلام

166........................................................................................................................ميمونة رضي االله عنها

و..................................................................................................................................................نزيه حماد

98،163.. .................................................................................................................................. ..... .. ........ ..... نافع

64........................................................................................ ..... .. ........ ..... .. ...................................النخعي

12........................................................................ ..... .. .....................................................................النووي

150......................................................................................................................................عروةبنهشام

113،114..................................................................................... ........ .. ..................................................الهندواني
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113.............................. ..... .. ...............................................................................................الأنصارييحيى

166................................................................................... ..... .. ............................................يحيى بن كعب
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فھرس الموضوعات
ةحفصالالمــــــوضـــــــوع

إھداء
شكر وتقدیر

أمقدّمة.

1الفصل الأوّل: حقیقة الولایة ومشروعیتھا.

2وّل: تعریف الولایة وما یتعلق بھا.المبحث الأ

3.:تعریف الولایةالمطلب الأول

3الولایة لغةتعریفالفرع الأول:

4الولایة اصطلاحاتعریفالفرع الثاني:

9: متعلقات الولایةالمطلب الثاني

9ألفاظ الولایة:الفرع الأول

18أقسام الولایةالفرع الثاني:

24.شروط الولایة وموجباتھااني: المبحث الثّ 

25تمھید

25.ولایة:شروط الولالمطلب الأ

26الشروط المتفق علیھاالفرع الأول:

28الشرط المختلف فیھاالفرع الثاني:

35.: موجبات الولایةالمطلب الثاني

35موجبات ناشئة عن فقدان الأھلیةالفرع الأول:

41موجبات ناشئة عن نقصان الأھلیةالفرع الثاني:

48موجبات ناشئة عن مراعاة مصلحة الغیرث:الفرع الثال

50.أسباب الولایةالث: المبحث الثّ 

51تمھید

52: أسباب الولایة الأصلیةالمطلب الأول
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52الولایة بالقرابة والولاء والملكالفرع الأول:

59الولایة بالإمامة والكفالة والإسلامالفرع الثاني:

64.سباب الولایة بالنیابة: أالمطلب الثاني

64الولایة بالوصایةالفرع الأول:

66الولایة بالوكالةالفرع الثاني:

69.حكم ولایة المرأة على النفس المالالفصل الثّاني: 

70.ولایة المرأة على النفسل: المبحث الأوّ 

71.تمھید

72.: ولایة المرأة في عقد النكاحالمطلب الأول

72حكم ولایة المرأة الحرة المكلفة في عقد النكاحالفرع الأول: 

100.حكم ولایة المرأة على إمائھاالفرع الثاني: 

106.: ولایة المرأة بالحضانةالمطلب الثاني

..ة ومدتھاالحضانمفھوم:الأولالفرع
106

.الأحق بالحضانة وطبیعة ھذا الحقمنالفرع الثاني: 
112

.شروط الحاضنات ومراتبھنثالث: الالفرع
116

129وعودھاالحضانةوانتقالانتھاءأسباب:لرابعاالفرع

133..: ولایة المرأة بالرضاعالمطلب الثالث

133فیھمفھوم الرضاع وأحقیة الأم :الأولالفرع

140رضاعالإنتھاء اأسباب: الثانيالفرع

147لایة المرأة على المال. واني:المبحث الثّ 

148.: الحجر مفھومھ ومشروعیتھالمطلب الأول

148مفھوم الحجر:الأولالفرع
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.مشروعیتھ: الثانيالفرع
149

151.: الحجر على الأنثى وانتھاؤهالمطلب الثاني

151شروط فك الحجر عنھا وكیفیة ترشیدھا:الأولالفرع

155لى المالحجر علیھا ومبدأ ولایتھا علفك ا: الثانيالفرع

160ال: مدى استقلالیة المرأة في ولایتھا على المالمطلب الثالث

160.مدى استقلالیة المرأة في الولایة على أموالھا:الأولالفرع

171تصرف المرأة في أموال غیرھا: الثانيالفرع

179.عنایة الإسلام بالمرأةالث: المبحث الثّ 

180.تمھید

182.رأةالم:الحكمة من إسناد ولایة الحضانة والإرضاع المطلب الأول

182عمومامقاصد ولایة المرأة للحضانةالفرع الأول:

189أحكام الحضانةمقاصدالفرع الثاني:

من عدم إسناد ولایة النكاح للمرأة: الحكمة المطلب الثاني
.............

196

غیرھاالحكمة من ولایة المرأة على أموالھا دون أموال: ثالمطلب الثال
199

201خاتمة.

207قائمة المصادر والمراجع.

216فھرس الآیات

220.فھرس الأحادیث

223فھرس الأعلام
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